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ــــال الله في عمرها إليك  ــ ــا أمي حبــــا وإعتزازا أطـــ ــ ـــ يـ  

ــل مـــن ـــ ـــدة والجد لكــ ــا روح والـدي الطـاهرة والجــ ــ ـــ الأب والأم  إليك يـ  

حاج المجدوب يـــدي عبـد الحميد وسيدي ال إلى كـــل الأرواح الطاهرة س  

رحمهم الله وتغمدهم برحمته الواسعة.    

ــم ك ــل بإسمه، إليكـــ ـــ ــائلته كـــ ـــد وعـ ــائلتي وأخص بالذكر أخي محمـ ـــل عـ ـ  

أقاربي  ــــالي و وأصدقائي   إلى إخــواني وأخواتي وعائلاتهم، وزوجتي وأطفـ

ــاء دربي  ـــ ــ ـــ  ورفقـ

ــإليكــ ـــ ــــرام. ـ ـــاتذتي الكـــ م أسـ  

 

ــاخة     سجـــــاد بـــن فــ
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 :الملخص

ومن أخطر    ،ة ــــارة الدولية بالغة الأهمي ــــود التج ـــقبل إبرام عق  رحلة المفاوضات ما ـــتعتبر م
رام العقد، ولا   ــبداد والتحضير لإ ـــععملاقة بحيث يتم فيها الإمشاريع  على  ترد  راحل تعقيدا كونها ـالم
اق حول   ـــــتفان الطرفين للوصول إلى مشروع  ــاوضات بي ــــواصلة المف ـــبم  الالتزام ون هذا إلا بعد   ــــيك

الق ـــالج يجـــوانب  لا  كما  والمالية،  الفنية  المفاوض ــانونية،  قطع  الع  ات ــوز  أح ــأو  من  عنها  د  ــدول 
 .رية ـة أو تقصي ـــة عقدي ـــونها ترتب مسؤولي ـــك ،دي ــدون سبب ج ـــالأطراف ب

مفتـــاحي بالمف ـلتالااوض،  ـ ـــــالتف:  ةكلمات  مــــزام  م ــاوضات،  قب ـــرحلة  تمهيدي ـا  عقود  العقد،  ة،  ــل 
 ة. ــة مدني ــــدولية، مسؤولي ــارة الـ ـــــالتج

Résumé : 

La phase de négociations avant  la conclusion des contrats commerciaux 

internationaux, a une très grange importance et réputée comme la plus complexe vu qu’elle 

concerne les méga projets, cette phase a pour objectif la préparation pour la conclusion du 

contrat, ceci ne peut être atteint qu’après l’engagement des parties a poursuivre les 

négociations qui finiront par un protocole d’accord comportant tous les aspects juridiques, 

techniques et financiers. 

Les parties ne peuvent  rétracter ou interrompre les négociations sans un motif raisonnable, 

car cela entraine  des responsabilités contractuelles ou délictuelles. 

Mots clés: Négociation, l’engagement dans les négociations, phase précontractuelle, 

contrats préliminaires, commerce international, responsabilité civile.       

Abstract: 

Negotiations before concluding international trade contracts considered as the most 

important and extremely complex stage as it supervise giant projects in which preparations 

are made for concluding the contract, this happens only after the commitment to continue 

negotiations between the two parties to reach a draft agreement on legal aspects, technical 

and financial, also it is not permissible for negotiations to be interrupted or abandoned by 

one of the parties without a serious reason, since it arrange contractual liability and tort. 

Key words: Negotiation, Commitment to negotiations, pre-contract stage, introductory 

contracts, International Trade, civil liability.  
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نشاط    تعد أول  البدائية االتجارة  المجتمعات  في  الإنسان  مارسه  قتصادي 

السلع تبادل  البداية على  في  تقتصر  الحاجيات    القديمة، وكانت  حسب  والبضائع 

التعاملات    كثرة  تساع العلاقات بينهماولكن مع تطور فكر تلك المجتمعات و  تلك 

أدىاو وتنوعها   و   نشوء  إلى  ،زدهارها  ونقاش  حوار  الأطراوجود  بين  ف  مساومة، 

إلى   الوصول  بينابغية  الاقتصادية   همتفاق  المعاملات  في  يطرأ  ما  كل  حول 

 .1التجارية

العقد هنا ظهرت  ومن    التفاوض على  أضحت  فكرة  مهما  دورا    ،تؤديالتي 

اليومية وأصبح الحياة  له أصول وقواعد ومناهج  توأساسيا في  بذاته   ، علما قائما 

ويعتمد   ،2جتماعية الأخرى ماعي له علاقة بالعلوم الاتجاوهو في نفس الوقت علم  

أساسا على فن الإقناع متمتعا    التفاوض  المتفاوض أن يكون  ومن ثم يجب على 

ب الإقناع وذلك  والقوة على  في عرض قضيته  ابالقدرة  المنطقي  للأسلوب  ستعماله 

وهذا    ،ويستعمل كذلك الحجة القاطعة والبرهان القوي   الآخرعلى الطرف المفاوض  

 

دولية، القاهرة،  ، مكتبة الشروط ال1ت الدولية بين العلم والممارسة، طوضا محمد بدر الدين زايد، المفا    1
 .13، ص، 2003

القاهرة،  و محمد حسام محمود لطفي، المسؤ    2 الذهبي للطباعة،  النسر  التفاوض،  المدنية في مرحلة  لية 
 .02، ص، 1995
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 ، ريب وجهات النظر بين الأطراف المتفاوضةما يجعلها الوسيلة الوحيدة للتفاهم وتق

   .وخاصة في مجال عقود التجارة الدولية

مثل التجارة  التفاوض في عقود  كالمجال    ه مثلإن  التفاوض  أنواع  غيره من 

أو الا الثقافيالسياسي  أو  إلى    ،جتماعي  الوصول  تفاق متوازن بين اوهو محاولة 

إ  للوصول  وهو  الأطراف  المنشود  الهدف  مربحة لى  صفقة  و 1إبرام  تطور  ،  مع 

الدولية المركبة والمختلطة    وازدهارها  التجارة  العقود  وخاصة في ظل وجود بعض 

كبرى   أهمية  إعطاء  الضروري  من  أضحى  الأجنبية  والأشخاص  الدول  بين 

علم وجعله  والشرك  اللتفاوض  المتقدمة  بالدول  دفع  مما  به  الكبرى  يقتدى  ات 

اكز للتدريب للحصول على  أن تقوم بإنشاء مر   تالتخصصاالعالمية، في مختلف  

المتفاوضين  ل  كفاءات ومهارات  قدرات  أجلتدعيم  يقال    من  وكما  التعاقد  إنجاح 

يشترط التفاوض في العقود البسيطة    إذ لا؛  "مفاوضات فاشلة خير من عقد فاشل"

الت المركبة، بين  التي تبرم بطريقة فورية وإنما يكون  العقود  أو  فاوض على  الدول 

قتصاد الدولة الموجبة  االتي لها أهمية بالغة على    ، الشركات الأجنبية ودولة آخرى 

 أي التي تريد أن تكسب الصفقة المتفاوض عليها ولصالحها.  

 

 .02محمد حسام محمود لطفي، المرجع السابق، ص،  1
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فقد أصبحت عقود الصفقات التجارية الدولية تتسم بالخطورة وهي عقود غير 

 مختلفة كعقود نقل التكنولوجيا وعقدأجنبية ذات جنسيات    مسماة وتقوم بها شركات

عقد   والتسويق،  الإنتاج  تسليم  عقود  اليد،  في  غير االمفتاح  فمن  البترول  متياز 

الممكن إبرام هذه العقود بطريقة بسيطة وفورية عن طريق تطابق الإيجاب بالقبول  

بأنشطة ذات قيمة    وبصيغة فورية، كما قد تتعاظم أهمية بعض العقود عندما تتعلق

الاقا في  لاسيما  تتطلب  تصادية  التي  تلك  أو  مركبا  يكون موضوعها  التي  تفاقات 

معتبرة أموال  العقد  ،رؤوس  هذا  شروط  حول  تتفاوض  أن  لابد  وينشأ    ،فالأطراف 

 .1تفاقات تحضيرية مختلفة الطبيعة والقيمة القانونية الإلزاميةاتهم اعن مفاوض 

ال أنجح  من  المفاوضات  لتفادي  وتعد  المتعاقدين سبل  بين  النزاع  أسباب 

خلاف  ،بلاقمست تثير  أن  عسى  التي  المسائل  هؤلاء  يواجه  طريقها  عن  أنه    اذلك 

النقاش والتحاور قبل أن تولد فهم    ،بينهم في المستقبل وهم يطرحونها على بساط 

والشقاق الخلاف  دواعي  المهد  في  يقتلون  الواقع  الدواء    الأقلعلى  أو   ،في  يهيئون 

فإن المفاوضات تساهم في تحقيق التفاهم وتقريب وجهات    ،ة أخرى ومن جه  ،لها

الدولية نظرا   التجارة  المتعلقة بعقود  المفاوضات  النظر بين الأطراف لا سيما في 

 

محا  1 بموسى،  الوهاب  المسؤ ضرا عبد  في  التعاقدو ت  قبل  الماجستير،   لية  لطلبة  الحقوق    )موجهة  كلية 
 .37، ص، 2007، تلمسان(
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إلى دولة تختلف    لإنتماء الاكل طرف  ثقافتها ومذهبها  قتصادي عن الأخرى في 

 جتماعي والسياسي.والا

ناحية   ال  ،خرى أومن  التعامل   مفاوضاتفإن  على  الإبقاء  على  تساعد 

العقود   تلك  من  العديد  في  فالمتأمل  الدولية،  التجارة  عقود  أطراف  بين  والتواصل 

التفاوض   شرط  أو  "بند  يسمى  خاصا  بندا  شروطها  أو  بنودها  بين  من  أن  يدرك 

بين  التعاون  روح  سيادة  على  تعمل  المفاوضات  فكأن  وديا"  المنازعات  لتسوية 

نظره  ، طرافهاأ وجهة  طرف  كل  يلقي  معه  ،بحيث  في    ،ويناقش  الأطراف  ويصل 

سواء كلمة  إلى  بينهمويسو   ،النهاية  ما  في  الداخلية  مشاكلهم  فالمفاوضات    ون 

تها وإطارها القانوني والمسؤلية المترتبة عن الدخول فيها اتيجياالناجحة فنونها وإستر 

 .1هائومتابعتها وإنها

لقد   المف  العرب  تعرفو  خلالسياسة  عليه   اوضات  محمد  سيدنا  بعثة 

م التحاور، والمناقشة  يكما حرص الإسلام على إرساء مفاه  2، صلوات الله وسلامه

سَبِيلِ    قتناع وفقا للهدف المنشود والإلتزام بالحكمة لقوله عزَ وجل: " والا إِلَىٰ  أدْعُ 

 

 .07 ، ، د س ن، ص 2أبو العلا النمر، مفاوضات عقود التجارة الدولية، ط   1
،  95  ،، ص، ص1996محمد سعيد رمضان البوطي، فقه السيرة النبوية، دار الفكر، دمشق سوريا ،     2

96 . 
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لَمُ بِمَن  لَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أعَْ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، وَجَادِلْهُم بِارَبِ كَ بِالْحِكْمَةِ  

 .ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ، وَهُوَ أعَْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ"

  ؛ستقتصر هذه الدراسة على مرحلة المفاوضات ماقبل إبرام عقود التجارة الدولية

 بين  ماتعلى التعاقد، التي تتم فيها المناقشات والمساو   أي المرحلة الأولية السابقة

اللذ إلى    ينالطرفين  خلالها  من  مشتركايسعيان  العقد    ،تفاق  إبرام  عنه  ينتج 

أو    ،المنشود والفوز بالصفقة العقد  تنفيد  التفاوض خلال  إلى مرحلة  التطرق  دون 

 (.Hard Shipكما يطلق عليه مصطلح شرط إعادة التفاوض )

القانونية، خاصة في    و تثير مرحلة المفاوضات العقدية العديد من الاشكاليات   

العد تعرفه  الذي  التشريعي  الفراغ  منها ظل  و  الوطنية  القانونية  الأنظمة  من  يد 

القانون الجزائري، و تعد الاشكالية المتعلقة بمدى امكانية الزام الطرف المتفاوض  

الرغ على  المفاوضات  في  أهم  بالاستمرار  من  يلزمه  نص  وجود  عدم  من  م 

 ها، و هذا ما سيتم بحثه في هذه الدراسة. الاشكاليات التي يمكن طرح

و عليه فإن هذه الأطروحة ستعالج واحدا من أهم الالتزامات التي تقع على        

هذه   أن  علما  المفاوضات،  بمواصلة  الالتزام  هو  و  المتفاوضة  الأطراف  عاتق 

كالية أكبر تتمحور حول آليات تحقيق التوازن بين مصلحتي الاشكالية متعلقة باش

الطر ا التفاوض، فهل يتعين مراعاة مصلحة  الذي لأطراف خلال مرحلة  الأول  ف 
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دخل في مفاوضات بهدف ابرام العقد و كشف عن العديد من الأسرار و العناصر  

ير  لا  أن  يجب  الذي  الثاني  الطرف  مصلحة  حماية  وجب  أم  بالعقد،  غم  المتعلقة 

 رادة؟ على ابرام عقد لا يريده، و هذا اعمالا لمبدأ سلطان الا

بعض الاشكاليات الفرعية يمكن  الإشكالية    هذه  تتفرع عن  و كأي اشكالية رئيسية،

 :  اجمالها في ما يلي

 الا عن  يترتب  مسؤوليةهل  المفاوضات  من  نوع    ،نسحاب  ما  كانت  وإذا 

 المسؤولية الناتجة عن ذلك؟

   نسحاب ضررا  إذا سبب الااتعويض في حالة م  لمسؤوليةهذه ا تستوجب  وهل

 بالمفاوض الآخر؟  قد يلحق

ظل   الدوليةافي  التجارة  مركبة  ،نتشار  عقود  ظهور  من  صاحبها  ونظرا    ،وما 

العقود،   النوع من  لهذا  الاقتصادية والمالية  المفاوضاتللأهمية  تفرض    ،أصبحت 

العقود من  النوع  هذا  مثل  في  أعوام    نفسها  أو  شهور  تستغرق عدة  أضحت  التي 

حولها إلى    ،للتفاوض  للوصول  الطرفيناوهذا  بين  مشترك  إبرام    ،تفاق  عنه  ينتج 

  ،العقد المنشود، ونظرا لأن المرحلة التفاوضية تعد من أهم وأخطر مراحل التعاقد

حلة ماقبل إبرام العقد  في الجزائر ودول  تشريعات خاصة بهذه المر نعدام وجود  ولا

العربي والمغرب  وجود   ،المشرق  ماجعل  وهذا  عامة،  بصفة  النامية  الدول   وفي 
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و  لتسليط  ا أهمية  العقدية  قبل  ما  المفاوضات  مرحلة  ودراسة  للبحث  كبيرين  هتمام 

على   المترتبة  المدنية  والمسؤولية  وخصائصها  المفاوضات  أساليب  على  الضوء 

المتفاوضينعاتق   ظل    ،الطرفين  في  بالغة  علاقتها  وخاصة  أهمية  ذات  بعقود 

 . بالتجارة الدولية رتباطهالاومهمة  

إط لتحديد  ا نظرا  البحث  حيز  الاار  وهي  بجزئية  بمواصلة  لمتعلق  لتزام 

المؤلفات    المفاوضات ندرة  في  تتمثل  صعوبة  وجدنا  الدولية،  التجارة  عقود  في 

المفاوضات بصفة عامة  ،المراجع المستند عليهاأما بقيت    .المتخصصة  ،تناولت 

 قتصرت على التعريج عليه وعدم الإحاطة به.وا

أنه   البحث كما  لطبيعة  الا  ،والدراسة  نظرا  الوصفي  تم  المنهج  على  عتماد 

 التحليلي والمقارن. والمنهج 

مرحلة  ستعمل لوصف القواعد القانونية التي تحكم  ا  ،من حيث المنهج الوصفي •

وأحكام الا القضائية  والقرارات  الأحكام  وتبيان  العقد،  ماقبل  بالتفاوض  لتزام 

 المحكمين.

منطق القاضي والمحكم  ج و تحليل منهتباعه في  اتم    ، التحليلي  هجمن حيث المن •

القضائية  صدارإ  في عملية والقرارات  للأحكام  التحكيم   ،الأول  لأحكام  والثاني 

 التعاقد.  الخاصة بالمرحلة السابقة على
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من حيث المنهج المقارن، تم مقارنة القانون الواجب التطبيق على المرحلة ما   •

بالا الإخلال  حالة  في  التعاقدية  بين  قبل  ال لتزام  خلال الطرفين  من  متفاوضين 

البحث في القوانين العربية، منها القانون الجزائري والمصري ومقارنتها بالقانون  

 ريكي. وأمالألماني والفرنسي والأنجل

 :تم تقسيمه إلى الخطة التالية ، من أجل بلوغ هدف البحثو 

 :نظام التفاوض في عقود التجارة الدولية. الباب الأول 

 لية الأطراف خلال مرحلة التفاوض. و ؤ سم :الباب الثاني 



 

 
 

    

 : الأول  ابـــــــــالب

 ودـــــــــفي عقاوض  ـــــــام التفــــــــنظ

 دولية ـــــــال ارةـ ـــــــــ ــالتج
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ن عقود التجارة الدولية ذات طبيعة قانونية أ  من المستقر عليه فقها وقضاء

متميزة إذ    تجعلها  الأخرى،  العقود  من  غيرها  أإعن  الممكن  من  من  نها  تفلت  ن 

الوطنية   القوانين  بين أتطبيق  نزاع  حالة حدوث  في  العام عليها  الدولي  القانون  و 

الإرادةأ سلطان  مبدأ  يلعب  بحيث  التعاقدية،  العلاقة  هذه   طراف  في  هاما  دورا 

الداخ  عكس على    العقود العقود  يستطيع    التيو ية  لعلى  التم ألا  من  طرافها  لص 

الوط أنالقوانين  ولهم  الإ  بمبدأ  يتحلوا   نية  وذسلطان  العقود  الرادة،  أطراف  مثل  ك 

الدولية يت  ،التجارة  الذي  بالقدر  ليس  إيولكن  لهم  يحكم ح  الذي  القانون  ختيار 

الأخيرة فهذه  الدولية  التجارة  التعاقدية على غرار عقود  تتيح  علاقتهم  ذكرنا  كما   ،

بينهم وذلك    في حالة وقوع نزاع  ،1ليه إختيار القانون الذي يحتكمان  ارافها حرية  لأط

أ الدولي  التاجر  بحاجة  لأن  فعاإصبح  أكثر  تكون  التي  القانونية  القواعد   يةللى 

  ،للدولة الواحدة  كون أطرافها خارج الحدود الإقليمية  مع هذه العقود التي تتماشيا  

مفهوم    (أولفصل    )وأطرافها  عقود التجارة الدوليةيتعين تحديد    ،البابولدراسة هذا  

 (. ينثا فصل  ) التفاوض وخصائصه

 

 
 

تجده من مشكلات   عبدنسرين    1 قد  الدولية وما  العقود  العربية، منشأة المعارف  في    الحميد نبيه،  الدول 
 .11سكندرية ص. الإ
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 : وأطرافها : عقود التجارة الدوليةالفصل الأول

الد   التجارة  عقود  الفعو تعد  الوسيلة  التبادل  لة  ا لية  تسيير  في  نسبيا  والحديثة 

الدول  والخدمات التجاري   و بين  الأ،  الذي  هي  الأمثل  والحل  الشركات    تهذتخاداة 

التجارية   الا   وذلك  ،الدوليةالتجارية في معاملاتها  راد والتصدير يستلتسهيل عملية 

وجب   هنا  ومن  الدولية  التجارية  العمليات  من  عقود   ماهية  لىإ  التطرق وغيرها 

 .ثان( بحث كم)عقود التجارة الدولية  أطراف  (ولأ كمبحث) وصورها التجارة الدولية

   :صورها و تعريف عقود التجارة الدولية  الأول: المبحث

الأتع بالغة  الدولية  التجارة  التجاري د عقود  التبادل  تنمية وتسهيل  في  همية 

عملية  و   ،الدولي بيناهي  والخدمات  السلع  التجارة   نتقال  عن  لها  تميزا  الدول 

كما أن   ،الداخلية التي يتم فيها تبادل السلع والخدمات داخل حدود الدولة الواحدة

الدولية ينصرف كذالك  ا التجارة  لى حركات السلع والخدمات بين الدول  إ صطلاح 

 المختلف 

الف   نسبيا  عالةالوسيلة  الدول   هيو   ،والحديثة  بين  والخدمات  السلع  حركات 

المنطلقلفةتالمخ إلى    ،، ومن هذا  المبحث  في هذا  التجارة  سنتطرق  مفهوم عقود 

 الدولية في مطلب أول وصور عقود التجارة الدولية في مطلب ثان 
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 المطلب الأول: تعريف عقود التجارة الدولية:

وهو    للعقد الدوليتعريف جامع    لىإلقد وردت مفاهيم فقهية محاولة للوصول      

ظهر  الأ الذي  العبابمر  في  الذي رات  وضوح  الفقه  من  جانب  في  المستخدمة، 

شاملا للعقد    ، ستحال عليه وضع معيار  الدولية  صفة  به  ذإو يحدد  لى  إلك  رجاع 

الوصول   موحإتعذر  تعريف  الى  العقود  مختلف  على  ينطبق  وجامع،    ،لدوليةد 

لتمي العقود  ونظرا  هذه  بعض  غيرهاز  ل لبحيث    ، عن  خصوصي  هاما  تحول من  ة 

 لمقترحة بإيجاز كما سيأتي: ريف ا اها في معنى التعولخددون 

على   الدولي  العقد  فقه  من  جانب  حقوق أيعرف  لحفظ  مستند  بمثابة          نه 

والمصدر  المستورد  خلال    ،1وواجبات  من  التعريفاوالظاهر  هذا  نجده    ، ستقراء 

الدولية العقود  على  عامة  بصفة  الت  ،يتكلم  الدولية  التجارة  عقود  يخصص    ي ولم 

نها لا تقتصر فقط  ن كانت كواحدة منها أو أإو   ،عقود الدوليةالتتميز بلا شك عن  

والمصدر المستورد  الا  ،على  مثل  أخرى  مجالات  تتعدى  والتنمية   ،2سثتمار بل 

للمبالا الخاصة  اقتصادية  التكنولوجيا  ،بالتقنيةدلات  المجالات  و   ،ونقل  من  غيرها 

المختلفةالأ الفق  ماوهذا    ،خرى  بعض  كاف   يعد  ،هجعل  غير  التعريف  هذا    أن 

 

  ،ص  ، مرجع سابق  العقود الدولية وماقد تجده من مشكلات في الدول العربية ،   نسرين عبد الحميد نبيه،  1
11 . 

 .11  ، ص  ، مرجع سابق حلة التفاوض، مر   المسؤولية المدنية في  محمد العجمي،  أأحمد أبو القاسم  2
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وهذا    لية بصفة خاصةالعقود الدولية بصفة عامة، وعقود التجارة الدو   ملتحديد مفهو 

أإبالإضافة   التعريف لى  هذا  الخ  لم  ن  القانونية  الطبيعة  التجارة  يحدد  لعقود  اصة 

أ الفقه  ان جانبالدولية، كما  العقد  إ ذهب    ،آخر من  "ذلك  الدولي  العقد  لى تعريف 

ذا كان مكان إبرامه أو أعمال تنفيذه  إ،  تحديهاتلفي الجنسية أو ممخذي يبرم بين  لا

 . "1كثر من نظام قانوني أو مكان وجود محله، يهم أ 

التوصل   تم  هنا  أإومن  الى  طبيعة  سواء  ن  أطرافه  حيث  من  الدولي  لعقد 

أ أجانب  الدو ، وإوطنيين  وكانوا  الصفة  تنفيذأ  لية عليه من خلال محله صباغ   هو 

لأك أنهم  بخضوعه  مختلف على  قانوني  نظام  من  أا ثر  لم  عتبروا  التعريف  هذا  ن 

التي تميزه العقود والخصوصية  الخاصة لبعض  الطبيعة  التجارة  يبين  ا مثل عقود 

أالدولي كما  اللبسة  الع  ،ن  خضوع  في  قانونييوجد  نظام  من  لأكثر      مختلف   قد 

الدو  العقود  على  التعريف  هذا  التيينطبق  بشأن  اخلية  نظام  يتصارع  من  أكثر  ها 

والقانون   المدني  القانون  مثال  الواحدة،  الدولة  داخل  القانون    وأ،  الإداري قانوني 

 .2وهذا ما جعل هذا التعريف غير كاف ،التجاري 

 

مح  1 الشرقاوي،  الدولية، جميل  العقود  في  السنة    ألقيت   اضرات  طلبة  الأعمال  أعلى  قانون  بمعهد  ولى 
 .  24 ، ، ص 1992 – 1991الدولي، سنة 

القاسم  أأحمد    2 العجمي، أبو  العربية،   محمد  الدول  في  تجده من مشكلات  قد  الدولية وما  مرجع    العقود 
 .12 ،ص ،السابق
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ن المشتغلين بالتجارة الدولية يتعاملون في السوق  نجد أ  ،وعلى هذا الأساس

تباع  ابط معينة وبعلى ضوا ،عتمادلااخدمات ب سلع أو راد وتصديريستاالدولي من 

التجارة الدولية  حكام عقود  م وحقوقهم، مثل التعاقد في ظل أموالهتحفظ لهم أ  ،طرق 

ة الدولية  تجار الواضح لعقود  و ن الوقوف على تعريف واحد محدد  أ  نجد  ، ولهذا كله

 .1القانون يصعب على الفقه و 

فهمه بالمعنى الضيق في    ن المقصود بعقود التجارة الدولية لا يمكنوعليه فإ 

يوسع من الأنشطة    ،جارة معنى واسع ومرن بل أصبح لمفهوم التالقوانين الوطنية،  

بالتجارة  الت تت  ،الدوليةي تتعلق    علق بها عملية تجارية حتىبحيث تعد كل عملية 

بالمعنى  و  التجارية  العلاقة  تكن  لم  الالو  لهذا  ذلكالدقيق  ومع  ن إف  ،صطلاح، 

 .2قود التجارة الدولية يكاد يكون مستحيلاع لوضع تعريف محدد 

الأ  لجنة  كذلك  عرفت  التجاري وقد  للقانون  المتحدة  بأنها  مم  التجارة        عقود 

لى ذلك حاول جانب  إ إضافة    "عقود تقوم بترتيب علاقة تعاقدية ذات طابع تجاري"

بمد المنعقد  الدولي  المجمع  خلال  لها  محدد  تعريف  وضع  الفقه  بال من  ينة 

 

جامعة    قود التجارة الدولية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق لتزام بالتفاوض في عبو النجا، الإأحياة محمد    1
 .19 ،، ص2004المنصورة،  

الترخيص الدولي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق،    2 حسن علي كاظم، تسوية المنازاعات الناشئة عن عقد 
 .11  ، ، ص 2005جامعة الجزائر، 
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تجارة الدولية  برز عقود الأمن    وهودولي  ستثمار  اقد  ع  ، يعد1992سرية سنة  يالسو 

فاكثرها  وأ وقد  ا  يتساعا  الدولية  بأنه"لساحة  بالعلاقات    عرفه  تتعلق  التي  العقود 

 ."1قتصادية الدوليةالا

العقود المبرمة بين عبارة عن  نها "أ  لىإ  في حين ذهب جانب آخر من الفقه

الوط العامة  و نالمشروعات  صيانة ية  أو  إنشاء  محلها  ويكون  الأجنبية       الشركات 

 ."2ة له و جلب التقنية الحديثأو إدراة المرافق العامة الدولية أ

فهذا   الدولية،  التجارة  قانون  و  الدولية  التجارة  عقود  بين  التفرقة  يجب  و 

 الأخير يقصد به مجموعة القواعد عبر الدولية التي تتشكل في غالبيتها من أعراف

في وسط مجمتع التجار العابر للحدود، و غالبا ما يلجأ المحكم إلى تطبيقه على  

 تلك العقود. 

سواء في الفقه    الاصطلاحات التي اطلقت على ذلك القانون،و قد تعددت   

 Laصطلاح "استعمال  االغربي، فعلى مستوى الفقه الغربي يلاحظ بأن    والعربي أ

 

سكندرية،  الفكر الجامعي، الإلية، دار  ي صادق، القانون الواجب تطبيق على عقود التجارة الدو عل  هشام  1
 .  14،  ، ص 2001

ية، بيروت  شخاص الأجنبية، منشورات الحلبي الحقوق، العقود المبرمة بين الدول والأحفيظة السيد الحداد  2
 .14 ،، ص 2004لبنان 
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lex mercatoria   "الدراسات  هوصف ا  ومن  أ  لنظرالفقهية بغض  لغاتها علما  ن  عن 

 .1ستقر بدرجة كبيرةاصطلاح المذكور  الا

بأ  نرى  جانبنا  "ن  ومن  القواعد "   La lex mercatoriaمصطلح  به  المقصود 

ملاتهم عبر الدولية، وهذا  ا القانونية التي تحكم العلاقات بين مجتمع التجار في مع

هذا المنطلق ظهرت إشكالية وجب    منو   ،الوطنية  ما يتجاوز تطبيقات نظم القوانين

 ومتى يكون داخليا ؟   ،وهي متى يكون العقد دوليا ،ليهاالتطرق إ 

أ "كما  الدولية  التجارة  قانون  مصطلح  ظهور    Le droit commarcialدى 

internationnal   "إذ كانت    ؛ماضيةكاديمي خلال السنوات القليلة الستخدام الأفي الا

صالة  ل مفهومه القانوني وسماته التي تعكس أطرح حو تسئلة  هناك العديد من الأ

 .2خرى القوانين الأ ألوفة في دفها منصا لا

  3ستخدم مصطلح قانون التجارة الدولية بدلا من القانون التجاري الدولي ا كما  

الدولية، والعقود النموذجية   الاتفاقاتمجموعة  "يفه من طرف البعض بأنه  فكان تعر 

 

 .51،   ، ص2017  ،   1،   ردن، طكاديمي، الأمركز الكتاب الأة، التجارة الدوليانون قبن أحمد الحاج،  1

 .12  ، ، ص2016، قانون التجارة الدولية، النظرية المعاصرة، دار هومة، الطبعة الثالثة،  عمر سعد الله 2
دراسة في قانون التجارة    ن البيع الدولي للمنقولات المادية،أبش  1964، لعام  تفاقية لاهاي إ،  محسن شفيق  3

 .08،  ، ص 1973 - 1972جامعة القاهرة،  ية، الدول
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الدولي السائد في لى العرف التجاري  عين بالإضافة إمط العامة في مجال  الشرو و 

 .1" علاقة تجارية معينة وبذلك ينطوي على العقود التجارية الدولية

المقصود "بأن  1975العام للأمم المتحدة في عام  ولقد جاء في تقرير الأمين

  هو مجموعة القواعد التي تسري على العلاقات التجاريةنون التجارة الدولية،  قافي  

التي تجري بين دولتين أو أكثر" ولقد جاء هذا التعريف    ،المتصلة بالقانون الخاص

المتحدة الأمم  لمنظمة  العامة  الأمانة  أعدته  تقرير  الجمعية   ،في  على  ليعرض 

لسنة   لجنة  1975العامة  إنشاء  في  البحث  التجارة    بمناسبة  قانون  أحكام  لتوحيد 

، كذلك  للمنقولاتالمتعلقة للبيع الدولي   د ومن ثم فهل يشمل مجموعة القواع  ،وليةالد

والتحكيم   والملكية الصناعية وحقوق المؤلف  مين والنقلعتمادات المصرفية والتأالا

التكنولوجيا والا الدولي وعقود  الدوليةالتجاري  الشركات  أي    ؛ستثمارات ومعاملات 

 .2الشركات متعددة الجنسيات 

نجده يتضمن القواعد  ،هحظتلاوم وعند فحص مضمون قانون التجارة الدولية

يستخدم   ولكنه  الدول،  بين  التجاري  التبادل  تسهيل  أجل  من  الملائمة  والأعراف 

وي الخاصة،  القطاعات  بين  التجارة  بوصفه  القانونية  الكتابات  في  هذا    عدكذلك 

 

 .12 ، مرجع سابق ص  قانون التجارة الدولية ، النظرية المعاصرة ،  ،عمر سعد الله 1

 . 13  ، ، مرجع سابق، ص عمر سعد الله 2
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القانون   فروع  من  الدول    -حاليا–الفرع  معظم  أن  بحيث  مستقلا  دراسيا  مجالا 

 .1العالمية للتجارةمنظمة  الالمية، بوصفها أعضاء في رة العاأصبحت جزءا من التج

الدولية  التجارة  كما أنه يمكن الإشارة إلى أن قواعده الموضوعية في مجال 

 ، ا لقواعد الإسناد الوطنيةالتي تتجاوز حدود إقليم أكثر من دولة، إذ لا يعد توحيد

  تطبيق الواجب  قانون اللويكون ا   ،بحيث يبقى توحيده في القانون الوطني لكل دولة

العقدبوصفه   تنفيذ  دولة  قانون  أو  العقد  إبرام  محل  دولة  تبرز   ،قانون  هنا  ومن 

 تنظيم قانون للدول.ة  توحيد قواعد التجارة داخل أهمي

   .صور عقود التجارة الدوليةأهم المطلب الثاني: 

الدولية بتنوع موضوعاتها، فعقود   العقود  الدوليةتتنوع  ثرها دى أعيت  ،التجارة 

الوطنيالا من    ،قتصاد  إليه  تؤدي  والبضائع  اكما  والمنتجات  الأموال  نتقال 

الحدود عبر  أبرزها    ،والخدمات  التجارة  ولعل  وعقود  التكنولوجيا  نقل  عقود 

 .2الإلكترونية

 
 

عمارين، 1 صالح  حسني  العمر،  صالح  بن  الدولية،    عدنان  للتجارة  القانونية  للنشر  الأصول  الثقافة  دار 
 . 80،  ص  2017  ، لأردنان والتوزيع، عما

الله،  إ  2 عبد  صبري  استراتإسماعيل  في  مقدم  بحث  التكنولوجيا،  الثاني  يجية  السنوي  العالمي  لمؤتمر 
للإقتصاديللإ المصرية  الجمعية  المصريين،  والإين  السياسي  القاهرة،  قتصاد  والتشريع،    26  ،24حصاء 

 .  05، ، ص1977مارس 
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 . عقود نقل التكنولوجيا: الفرع الأول

التك مصطلح  لم  يعد  النشأة،  حديث  إنولوجيا  ايظهر  سبعينيات  في  قرن  للا 

النامية، لما له من دور في  خاصة  نتشر في الدول كافة، و اوقد  ،  الماضي الدول 

الدولة،   صناعات  في تطوير  لأبنائهاكبير  الرفاهية  أ  .وتحقيق  صبحت عقود وقد 

لي، وقد بات مؤكدا  هتمامات حكومات الدول على المستوى الدو التكنولوجيا محلا لا

الدولالأن   قوة  مصدر  هي  ابالك  تكنولوجيا  والعسكريةلارى،  لما  قتصادية  ونظرا   ،

ال نقل  أ لعقود  من  الدولي  الصعيد  في  تكنولوجيا على  الصناعات  تطوير  في  همية 

التجارية   للشركات  القانونية  الحماية  توفير  من  لابد  كان  لها،  المستوردة  الدول 

  نشركات الدولية المالكة لمعارف التكنولوجيا، وكان لا بد مستغلال الا الوطنية من  

 .1تحديد الإطار القانوني لها 

طلح مركب  ( هو مص Techno Logiaن كلمة تكنولوجيا )لى أإوتجدر الإشارة  

الأ كلمتين  الدراية و Technoولى ) من  أو  الفن  أو   (Logia) الثانية  ( وتعني الحرفة 

والمعارف    تعني مجموعة من المعلومات   ، مجملهاو مفهوم وهي في  تعني تعليم أو 

 

 06 ،.ن. ص.س من عقود الثمينة دار النهضة العربية د وذجمحسن شفيق، عقد تسليم المفتاح، نم 1
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التي   نظرية  توالعمليات  تطبيق  بكيفية  إتعلق  أو  بذلك  عملية  تمثل  فهي  ختراع، 

 .1الجانب التطبيقي للعلم، و يطلق عليها بحق المعرفة 

د مفهوم التكنولوجيا  يلى تحدإوقد ذهب مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة  

 و تبادل وعلى وجه الخصوص يمكن أن يكون محلا لبيع أو شراء أ  بأنها " كل ما

الفنية غير الممنوح منها  ختراع، لإابراءات   التجارية والمعرفة  براءات أو    العلامات 

أو و   علامات  المنح،  لهذا  المتجسدةالقابلة  التكنولوجيا  مادية  أفي    معرفة  شياء 

ستخدام  الرامي لا  بأنها الجهد المنظمويعرفها البعض    ،"2وبصفة المعدات والآلات 

أ نتائ  أساليب  تطوير  في  العلمي  البحث  الواسع  ال   ءداج  بالمعنى  لإنتاجه  عمليات 

والا والتنظمية  الإدارية  والأنشطة  الخدمات  يشمل  بهدف  الذي  وذلك  جتماعية 

 .3نها أجدر للمجتمع التوصل إلى أساليب جديدة يفترض أ

ا الظهور، حتى لم  يستطع أحد أن  هذيخ  ن مضى نصف قرن من تار وما إ

أ  تحينكر  في  التكنولوجيا  الاهمية  التنمية  الخطأ عدم ققيق  من  بل وبات  تصادية، 

 

 .111 ،، ص1987القاهرة  . ن  د.  ، د.عمار، عقد التكنولوجيا، القاهرة ماجد  1
أحمد    2 الإجلال  لحماية  القانوني  النظام  التكنولو خليل،  ونقل  ط إجيا  ختراعات  النامية،  الدول  ،  1.  لى 

 . 20  ، ، ص 1983
 .05 ،مرجع سابق، صاتجية التكنولوجيا، ستر إسماعيل صبري عبد الله، إ 3
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قتصادي العالمي اليوم  فالواقع الإ  ،ا الموضوععتراف لها بالقدرة الحاسمة في هذالا

 .1من تراكم رأس المال المادي م رأس المال الذهني له دور أكثرن تراكأكد أقد 

نقلا للتكنولوجيا، مجرد بيع أو شراء أو    يعدأنه لاعتبر  ا وهناك بعض الفقه  

الأسماء  و  ، أوجيا مجرد بيع العلامات التجاريةنقلا للتكنول  يعدلسلع كما لا  لتأجير  

من عقد نقل التكنولوجيا أو    اجزءبوصفه  ا ورد ذلك  ستعمالها إلا إذاو التراخيص بأ

به مرتبطا  التكن2كان  نقل  أما  المؤدية  ،  المعرفة  شراء  به  فالمقصود  لى  إولوجيا 

أو ترخيص  بواسطة  بمنح  الصناعة  التكن  ه تنازل  مقابل  مالك  لقاء  المتلقي  ولوجي 

كنولوجيا ومستوردها بين مورد الت  يتفق عليه، أو هي العملية الفكرية التي تقوم ما

ذ يتوجب على المورد أن يتيح فرصة المستورد للوصول إلى معلوماته أو متلقيها، إ

ف الأساس  هذا  وعلى  للمستورد  ويوفرها  يقربها  أن  عليه  يتوجب  كما  ن إوخبراته، 

متلاك الأقمار  االحديثة والمعدات الإلكترونية المتطورة و تصالات  ستيراد أجهزة  الإا

مملوكة ا مصانع  ووجود  مخ  لصناعية،  أجنبية  معدات  لشركات  بإنتاج  تصة 

نقل   إلى  بصلة  تمت  لا  لأالطائرات  المعرفة  التكنولوجيا،  نقل  إلى  تقود  لا  نها 

 . يقية  في الدولةاعة الحقنوير الص الخبرات العلمية التي تؤدي إلى تطو 

 

الكيلا  1 التجارة  محمود  عقود  التكنولوجياني،  نقل  مجال  في  دارالدولية  عمان    ،  والتوزيع،  للنشر  الثقافة 
 .14 .، ص2009الأردن، سنة 

 .57، ، ص2006، سنة  لإطار القانوني لنقل التكنولوجيا، دار الجامعة الجديدة، الال وفاء محمدينج 2
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أص و  التكنولقد  أدوات  مبادلات  المعلومات  بحت  وشراء  بيع  من  وجيا 

اوالإ في  الأهمية  من  كبيرة  درجة  على  أن ختراعات  تبين  كما  الحاضر،  لوقت 

، التي  عطائها عناية خاصة، ومنها منظمة التجارة العالميةيقود إلى إ التطور التقني 

 .1اميةيا من الدول الصناعية إلى الدول النجنصت على تسهيل نقل التكنولو 

سنة   الأول  كانون  ديسمبر  للأمم    1961ففي  العامة  الجمعية  أصدرت 

بدعوة السكرتير العام لأمم المتحدة  و بناء على طلب البرازيل،  بعقد مؤتمر  المتحدة  

بحيث، والتنمية  للتجارة  المتحدة  الأمم  مؤتمر  عقد  باتخاذ   إلى  المطالبة  فيه  تمت 

المناسبة الخاصة ب  ةكاف الدول النالإجراءات  التكنولوجيا إلى  في   2امية تسهيل نقل 

الا  1975عام   هذا  عجانبذ  أخيهتمام  بدأ  النظام ا  موضوع  أثير  حينما  مليا 

قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة   ،الدولي الجديد في الأمم المتحدةقتصادي  الا

التي   والتنمية،  التجارة  مؤتمر  إلى  لنقل  قإحالته  موحد  مشروع  بوضع  امت 

كثيرة صعوبات  وجد  أنه  إلا  مدى    ، التكنولوجيا  القوة اأبرزها  على  الدول  تفاق 

المؤتمرزمة  المل عجز  وقد  عام    لإحكامه  المتحدة  الأمم  إليه  دعت    1978الذي 

وبالرغم من ذلك فقد   ،يرضي الجميع  ،تشريع لعقد نقل التكنولوجيا   أيضا عن إعداد

 

،  مرجع سابق، صنة للتجارة الدولية،  الأصول القانوني ن بن صالح العمر، حسني صالح عمارين،  دناع  1
128. 

 .90 ،مرجع سابق، ص محاضرت في العقود الدولية،   الشرقاوي، جميل  2
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ال  تشريعات  الناميةعتأثرت  الدول  من  المشروع  ،ديد  من   بهذا  بالكثير  وأخذت 

سنةأما    ،1أحكامه  مإن  1978  خلال  والتكنولوجي  ؤتمرعقد  العلمي  بين التعاون   ،

الذي توصل إلى توصيات تتعلق بضرورة تحقيق مزيد  و تين نالدول النامية في الأرج

والتكنولوجي العلمي  التبادل  مجال  في  الإقليمي  التعاون  أ   نوكا  ،من  هم  من 

ستيعاب مزيد من اقدراتها في مجال    توصياته ضرورة دعم البلدان النامية وتطوير

إعداد  للمفاوضات  القانونية  للنواحي  الدليل الموحد،  التكنولوجيا وتم إصدار  العلوم 

و  الفكرية  الملكية  مجال  في  للااتراخيص  المناسبة  التكنولوجيا  حتياجات  تفاقات 

النامية يلجع  هنإحيث    ،2البلدان  ما  مصدري ادة  من  العديد  لى  إ  التكنولوجيا  أ 

ستعمال  ا ييد حرية الطرف المتلقي لها، من  لى تقإ التعسف في وضع شروط تهدف  

الا  ،ستعمالااالتكنولوجيا   الغايات  يخدم   عقد لا  إبرام  إليها  يهدف  التي  قتصادية 

 .3النقل التكنولوجي 

خاصةانتشرت  القد   بصفة  المقيدة  الشروط  نقل   ستخدامات  عقود  في 

التفاوضي   التكنولوجيا المركز  ضعف  بسبب  النامية،  والدول  المتقدمة  الدول  بين 
 

  ،القاهرة   ، ب.ط،  نون التجارة الجديدحكام القاهاني صلاح سري الدين، عقد نقل التكنولوجيا في ظل الأ  1
 .12 ،ص  ، 2001

 .11  ، 10 ،ص ،مرجع سابق، ص  التكنولوجيا،   الإطار القانوني لنقل ء محمد الدين، جلال وفا 2

،  2000سكندرية  ارية، دار الفكر الجامعي، ب ط الإمنير محمد الجنبيهي، ممدوح الجنبيهي، العقود التج   3
 .12 ، ص
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النامية لا  ،للدول  للتكنولوجياوذلك  أ  ،حتياجاتها  من  الهائلة  وهذا  الفجوة  تقليل  جل 

الم  ،بينها الدول  والاوبين  الصناعية  المجالات  في  ومن تقدمة،  والفنية،  قتصادية 

التعسف الشروط  يفرضها  يأمثلة  التي  تلك  المصدرة  المتلقي    الطرف  الطرف  على 

التعاقد والتحسي  عند  الأبحاث  إجراء  من  العقد،بمنعه  محل  التكنولوجيا  على        نات 

التزاأ إو  ومنحه  التحسينات  على  بإعلامه  مقابلمه  دون  دون   ، ياها  التنازل  وكذا 

  التحسينات التي  أو  تبتكاراالا  ختراع أو العلامات التجارية،براءات الامقابل على  

ناك شروط أشد صرامة  هو   ،لتعاقدو يحصل عليها خلال فترة  اأ ،يقوم  بها المتلقي

الأ الشروط  تط  ، ولىمن  من  للتكنولوجيا  المستورد  منع  تكون وهي  حتى  ويرها 

صلاحية حقوق الملكية الصناعية   حرمانه من بحث  وحتياجاته، أا ة لظروفه  ملائم

العقدلا   ذا كانت عنصرا من عناصرإ ا   ،تكنولوجيا محل  القدرة  لتي ترد على  وهي 

الا التجاريةبراءات  والأسماء  والعلامات  الصناعية،  والنماذج  والتصميمات   . ختراع 

ه من  فطبيعة  مدة  بعد  تزول  أنها  الحقوق  ببطلانها  أو  ،حتكارهااذه  الحكم    ، عند 

 .1نها دون مقابلستفادة مويحق الا

 

.  مرجع سابق، ص ة الدولية،  جار الأصول القانونية للتعدنان بن صالح العمر، حسني صالح عمارين،    1
132. 
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أ و كما  الوطنية  التشريعات  بعض  إإذهبت    ،1لدولية ان  هذه  لى  مثل  بطال 

قد    الشروط تكن  لم  التكنولو على  ردت  و ما  نقل  مستهلكي  عقد  حماية  بقصد  جيا، 

 و رعاية مصلحة جدية ومشروعة لمورد التكنولوجيا. المنتج أ

 .كترونيةل: عقود التجارة ال الفرع الثاني

الدولية، وهي كالتجارة الإلكترونية إ  تعد   ا عرفها محدى صور عقود التجارة 

بأ الفقه  الم"نها  بعض  تمجموعة  خلالها  من  التي  التجارية  البيع  تم  بادلات  عملية 

العنكبوتية الشبكة  عبر  كذلك2"والشراء  وعرفت  التبادلات  بأ  "،  مجموعة  نها 

التجاريةالإ بالنشاطات  المتصلة  بذ،  لكترونية  المتصلة  فالمقصود  العلاقات  لك 

الشركات بالشركا بين  العلاقات  سواء  الشركات  والإ  ت  بين  والتبادلات  دارات 

 .3" والمستهلكين

أ"ا  خر بأنهوهي كما عرفها البعض الآ التي تشتمل على ثلاثة  نواع التجارة 

 لكتروني ات التي تتمثل في تقديم خدمات الأنترنت، والتسليم الإمختلفة من الصفق

رقمية  أ  ؛للخدمات معلومات  شكل  في  للمستهلك  الخدمية  المنتجات  تسليم  ي 

 

تريبتإ  1 لسنة فاقية  الفكرية  )Trips  1994  س  الملكية  حقوق  جوانب  بالتجارة إتفاقية  وهي     ( المتصلة 
بالغة لكلمة    إختصار   Agreement on trade Related Aspects of Intellectual  Property"الإنجليزية 

Rights  " 
213 p, 1998tronique , aspects juridique éd hemres .paris lec: le commerce é Bensoussan (A) 
3: Internet et la vente aux consommateurs, Thèse pour le doctorat , université de  Torres(h)

paris x-Nanterre 1996 p 06. 
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الأاو  الخدمات ستخدام  لتوزيع  كقناة  عبر   نترنت  السلع  شراء  يتم  طريقها  وعن 

 ."1لكتروني إ الشبكة، ولكن يتم تسليمها بعد ذلك للمستهلك في شكل غير 

المشر  الفرنأما  عرفها  ع  فقد  الا"سي  بمقتضاه بأنهاالنشاط  الذي  قتصادي 

  2" لكتروني سلع أو خدماتوبالطريق الإو ينجز عن بعد أيعرض شخص، 

التونسي:   المشرع  عرفها  التي    كما  التجارية  العمليات  عبر  "بأنها  تتم 

الإإ مبادلات   المبادلات  وعرف  بلكترونية،  ب لكترونية  تتم  لا  الوثائق  اأنها  ستعمال 

 .3لكترونية"الإ

القانو عرفها  و  في  الجزائري  الإالمشرع  بالتجارة  المتعلق  بأنها    ةلكترونين   "

خدمات  و سلع    و ضمان توفيرقتراح  أا لكتروني بإرد  و بموجبه م  النشاط الذي يقوم

بعد   الإ للعن  الامستهلك  طريق  عن  كما  لكتروني،   " الإلكترونية  شترط  اتصالات 

ملات تجارية عابرة انية كمعلكترو شرع الجزائري حتى تكون ممارسات التجارة الإالم 

طرف   و خدمة منلكترونية لسلعة أالإتصالات  وهي البيع عن طريق الا  للحدود،

لمستهلك  مورد إ أجنبي، عندلكتروني مقيم  بلد  ما لا تتجاوز إلكتروني موجود في 
 

بيومي   1 الفتاح  الإ  عبد  التجارة  نظام  الفكرلكتر حجازي،  دار  مدنيا،  وحمايتها  ط ال  ونية  ،  1.  جامعي، 
 .45.  ، ص 2002

رقم  من    01فقرة    14المادة     2 القانون  الفرنسي   الرقمي  الإقتصاد  في  الثقة  تشريع    575-2004من 

 . 2004 يونيو 23والذي بدأسريانه تابريخ   2004يونيو   21المؤرخ في  

في     3 الصادر  للقانون  الأول  الباب  من  الثاني  سنة    09الفصل   أغسطس  نون   بقاالمتعلق  2000آب 

 تونسي. بالتجارة الإلكترونية ال
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قيمة هذه السلعة أو الخدمة ما يعادلها بالدينار الحد  المنصوص عليه في التشريع  

بهما    والتنظيم المشرع  1"والملاحظ المعمول  مصطلح  ستعمل  االجزائري    أن 

هي ذلك النشاط  و   ،الدولية  هو التجارة  امعاملات تجارة عابرة للحدود والمقصود هن

النوع من التبادل للسلع بين  و هي ذاكتداول الثروات عبر الحدود للدول أ المتعلق ب

نها هيكل للتبادل قتصاديا على أا  وتعرف  ،ة المختلفةجتماعيالكيانات الاالشعوب و 

الرأسمالي  ،الدولي السوق  إطار  في  الدولي  للعمل  تقسيم  من  أساس  على    ةيقوم 

 .2العالمية 

شباع لى تحقيق الربح وإإيهدف    ،هي نشاطلكترونية  فإن التجارة الإ  ومن ثم

غير    ،حاجة في  الطالب  حينها  يكون  بضاعة،  أو  خدمة  وطلب  عرض  يتضمن 

أ الخدمة  منه  المطلوب  تواجد  ممكان  غالبا  البضاعة  الإيجاب و  فيها  يتلاقى  ا 

 .3لكتروني آليوينعقد العقد عبر وسيط إ ،القبولو 

أ معينةإلا  خصائص  الدولية  التجارة  من  الصورة  لهذه  عن    ،ن  بها  تتميز 

 ليها. إم التطرق  الصور الأخرى التي ت
 

 .05/2018/ 16، مؤرخة في  28ر  .لكترونية، جالمتعلق بالتجارة الإ 05- 18انون قمن  07المادة  1
الزقرد،   2 سعيد  للنشر  أ  أحمد  العصرية  المكتبة  للبضائع،  الدولي  البيع  الدولية،  التجارة  قانون  صول 

 .25، 24 . ص  .، ص2007والتوزيع، المنصورة،  
التجارة الإج  3 الدين شاوي، عقود  قانونية، دار   لكترونية، بحوث مال  النعمان للطباعة والنشر،    ودراسات 

 .24. ط ، ص. ب  2017
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ن   بأنها عقد يتم عن بعد بين غائبي   إذ تمتاز  تتم عن بعد،  ،لكترونيةلإفالتجارة ا   

بمجلس  أي ما يسمى    ؛نعدام الحضور المادي لهما في زمان ومكان واحدذلك لإو 

 .1هذه الوسائط  نترنيت أحد أبرزالإ تعدو  ،رونيلكتإ تتم عبر وسيط  ،أنها لا إ ،العقد

شكل   على  الإيجاب  يظهر  إشهاريةو علانات  إ بحيث  ومحتوى  ومضات   ،

كترونية، تتضمن  ة أو كما يصطلح عليه بالمتاجر الإل كترونيلالإ   مواقعال مدرج في  

خدمة   التعاقد  وأعرض  بغرض  للجمهور  الإيجااى  مت  سلعة  المذكور    بقترن 

الأخيرو   ،قبولبال لا    ،تصاللاا  و بواسطة وسائلألكتروني  إيتم عبر وسيط    ،هذا 

  يعد   الذي  ،عاقد موجبا أو قابلا شخصا طبيعيا أو معنوياذا كان ال إيختلف الحكم  

أ بيع  نظام  إطار  في  المورد مستهلكا  قبل  من  موضوع  بعد  عن  خدمات  تقديم  و 

فهذا    2برام العقد عن بعد أو أكثر لغاية إ الص تاية،  الذي يستعمل حصريا تقن  ،نفسه

  وجب تاجرأ  ، كما لويجاب والقبولتفصل بين الإمنية،  يتميز بوجود فترة ز   ،التعاقد

لى  إالرسالة  نترنيت وعندما تصل  الأعبر شبكة    سبانيا عن طريق البريد، أوإفي   

التاجر يوافق  فإنما  إليه  على  الموجب  الإ،  حي  ،يجابهذا  العقد  أنفينعقد  لا  ئذ  و 

 

 .25 . سابق،  ص  ي، مرجع و جمال الدين شا 1
مصر،    ،نية، دار الجامعة الجديدةرو لكتالإ، القانون الواجب تطبيق على عقود التجارة  صالح المنزلاوي   2

 .19. ، ص 2006ط،  .ب
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الإ هذا  على  الإيجاب   ،يجابيوافق  ويسقط  العقد  ينعقد  الإ  ،1فلا  أن  يجاب  كما 

نترنيت،  وهو ما يطلق عليه مقدم خدمة الأ  ،يتم عبر وسيط الكتروني  ،لكترونيالإ

Internet service provider (ISP)    ،ستخداماوب    فالإيجاب يقدم من خلال الشبكة 

للإيجاب منذ اللحظة التي يتم ن الوجود الفعلي  إف  وبالتالي  ،وسيلة مسموعة مرئية

وليس هناك ما يحول دون أن يكون    ،الإيجاب، من خلال شبكة الأنترنيت   إطلاق

الأنترن مقدم  نفسه  هو  فالموجبالموجب  قر   ،ت  يعيد  أن  الإعلان ا يستطيع  ءة 

 .2لكترونيالموجود في الموقع الإ

الإ بعدوهذا  عن  يتم  لأ  ،يجاب  الإ نظرا  العقد  إ  ، لكترونين  دون يتم  برامه 

  قي، وبهذاالوجود المادي لأطرافه، فهو يتم بين متعاقدين لا يخضعهما مجلس حقي

مي ينتلكتروني  لعقود التي تتم عن بعد ومن ثم فإن الإيجاب الإتكون لها خاصية ا

الطائفة تلك  الأ  ،إلى  هذا  كان  بعد إ خير  ولما  عن  للقواعد فإ  ،3يجابا  يخضع  نه 

بعد، التي تفرض على المورد   المستهلك  في العقود المبرمة عن  الخاصة بحماية

 

، العدد الثاني،  لكتروني، مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسيةلإبرام العقد اإ الزاملي نورا كاظم، ميعاد    1
 .29. ، ص ، جامعة القادسية، العراق2009، كانون الأول المجلد الثاني

 .82 .، ص 0142، 2 .ط  ، لكترونية، دار هومة لنظام القانوني لعقود التجارة الإلزهر بن سعيد، ا 2
والقانون المقارن،    الإمارتيلكتروني في ضوء أحكام القانون  لإعقد ابرام الإبراهيم الدصوقي أبو الليل،   إ  3

  .، ص 2003بريل  أ  28  –  26لكترونية دبي  ليات الإممنية للعلى مؤتمر الجوانب القانونية والأإمقدم    ث بح
89.   
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التي يلتزم بها   القيود والواجبات  لكتروني، وتتمثل تجاه المستهلك الإامجموعة من 

هذه القيود والواجبات في تزويد المستهلك بمعلومات حول شخصية التاجر وعنوانه 

له،  والمركز   الإالرئيسي  البريد  و وعنوان  للمنتجات الأائص  ص الخلكتروني    ساسية 

السداد وطريقة التسليم    وأوالخدمات المعروضة وأوصافها، وأثمانها ووسائل الدفع  

ا وإوخيار  التعاقد  في  الرجوع  في  البيع  لمستهلك  بعد  ما  بخدمات  المتعاقد  خطار 

في    07/97روبي رقم  و ليها التوجه الأإ التي أشار    زاماتلتوهي الا،  1ومدة الضمان

ال حماية  العقود  مشأن  في  رقم  ستهلك  الفرنسي  والمرسوم  بعد،   741/2001عن 

 ستهلاك.المتضمن تقنين الإ 2001أغسطس  24الصادر في 

ي جانب التجارة  كما جاء في قانون حماية المستهلك وقمع الغش الجزائري ف

لكتروني مسؤولا يصبح المورد الإ  ،الالكترونيبرام العقد  إبعد  "نه  أ  على  لكترونيةالإ

ا ألبقوة  الاقانون  تنفيد  حسن  عن  الإلكتروني  المستهلك  على مام  المترتبة  لتزامات 

 .2" هذا العقد

الإل  الإيجاب  أن  ب  كترونيكما  وسائطايتم  شبكة  إ   ستخدام  وعبر  لكترونية 

ول السياسية والجغرافية  الد  دودلذلك فهو لا يتقيد بح  ، والمعلومات  تصالاتدولية للا

 

ثباته، دار النهضة العربية مصر، ب ط،  إتكوين العقد و ة،  لكترونيأحمد شرف الدين، عقود التجارة الإ  1
 . 139  . ، ص 2000

   .2018/ 16/05المؤرخة في   28المتعلق بالتجارة الإلكترونية، ج. ر  15-18من قانون  18المادة  2
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أنه  البعض  نفتاح والعالمية، ورغم ذلك يرى ن الامنت  نتر نظرا لما تتسم به شبكة الأ

قص لا من  يحول  ما  يوجد  الإالإ  ،ر  محددةيجاب  جغرافية  منطقة  على   ،لكتروني 

فقد يقتصر الموجب عرض المنتجات    ،بحيث يكون له نطاق جغرافي ومكان معين

قليميا أو يكون إلكتروني قد  ي الإيجاب الإ أ  ؛خدمات على منطقة جغرافية معينةوال

منتجات أو أداء خدمات  برام عقود أو تسليم  ومن ثم فإن الموجب لن يلتزم بإ  ،اوليد

 .1ي  حدده سلفا ذقليمي الالإ  خارج النطاق

الإ المواقع  عبر  الايجاب  يكون  إن  فلا  للجمهور  موجها  يكون  لكترونية 

  ،الكمية  ده قد يتحدد في بعض الحالات بنفاولكن  ،مقتصرا على أشخاص محددين

ن العرض عبارة عن دعوة  لى أإ أو قد يشير الموجب    ،أجل معينلى  عو يتعلق  أ

أن    وتكون في حدوده أستجابة  الا  وعبرين عن ذلك بأن المخزون محدود أللتعاقد م 

بدون   فإن  االإيجاب  الحالة  هده  في  الأالتزام  مرتاد  لإستجابة  معلق  نترنت  يجاب 

شرط الموجب، والرسالة    ،على  الشخص  هو  ي  رونيةلكتالإيصبح  تعد  التي  وجهها 

إ عن  إ.  2يجاب عبارة  الوهناك  عبر  يكون  آخر  ام يجاب  المرئية  لإحادثة  لكترونية 

 ، و مكتوبةية التحدث مباشرة بوسائل مرئية، أو صوتية، أمكانوهي إ ،نترنتعبر الأ
 

  .، ص 2000ط،    . نترنت، دار النهضة العربية، ب سن مجاهد، خصوصية التعاقد عبر الإالح  أسامة أبو  1
77.   

  .مرجع سابق، ص لتجارة الدولية ،  الأصول القانونية ل ن صالح العمر، حسني صالح عمارين،  ن بعدنا  2
144 . 



 ض في عقود التجارة الدولية لتفاو الأول                             نظام االباب 

 

32 
 

  اخطار افالإيجاب الإلكتروني يحمل   ،1بحضور الطرفين في الوقت ذاته  ويكون ذلك

كمن في بث معلومات أو تقديم عروض لأداء خدمات ت  ثحيب  ،تشوبه في الحقيقة

التقنيات، كما يبدو من الصعب   تحقيق رقابة فعالة على  غير موثوقة عن طريق 

إطبيع الأنترنت،  شبكة  على  المعروضة  المنتجات  بعد ة  المستهلك  يفاجئ  قد  ذ 

، جله تعاقدأ  و غير ملائمة للغرض الذي منتكوين العقد بمنتجات غير مطابقة أ

 .2لى اليقين القانونيإ يفتقر  ،لكترونيم فإنه يمكن القول بأن الإيجاب الإثن مو 

ذا عبر الموجب له عن  نعقاد العقد إاوهو شرط    ،القبولتي  يجاب يأفبعد الإ

  ، قبول بهذا الشكل تعبير ثان عن الإرادةيجاب الموجه له دون تعديل، والالإقبوله  

ختلف القبول عن ايجاب أو  دل في الإعب، وعليه إذا  يجايصدر مما وجه إليه الإ

إأ الإيجاب   يتضمن  رفضا  القبول  جديدا،  يجاب عتبر  وإنما  ا  وحده  يكفي  لا  والقبول 

ستلزم اذا صدر الإيجاب على الخط  لا يزال قائما، فإ  ،يجابيجب أن يصدر والإ

المحادثةالأ فض  قبل  فوريا  القبول  يصدر  أن  الإ  ،3مر  شر وللقبول    ، وطلكتروني 

مطابق للإ  ةوهي  في    ،يجابالقبول  آثره  ينتج  لكي  العقدنعاوهذا  يتطابق   ،قاد  أن 
 

 . 73 .أسامة أبو الحسن مجاهد، المرجع السابق، ص 1

بدرأأسامة    2 الإحمد  التعاقد  في  المستهلك  حماية  الج ،  دار  والتوزيع  لكتروني،  للنشر  الجديدة،  امعة 
   .107 .، ص2005ط،   . سكندرية، ب الإ
، منشورات الحلبي الحقوقية،  1ج. ن المدني الجديد،  القانو وسيط في شرح  الحمد عبد الرزاق السنهوري،  أ  3

 . 281 . ، ص 2009 3 .بيروت لبنان ط
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ختلف القبول على  ا لا فإن العقد لا ينعقد، فإذا  إيجاب في كل جوانبه و تماما مع الإ

يجاب يجب أن  وهذا التطابق بين القبول والإ ،لايجابا جديدا وليس قبو إ يعد الإيجاب

والثانوي الجوهرية  العناصر  كافة  على  المطابقة  1ةيرد  من  يقصد  ولا  التامة  ، 

في الأ   المطابقة  أو  الموضوع،الصيغ  في  بل  القبول  لفاظ  صدور  خلال   من 

المسائل   بين  تمييز  غير  من  العقد  يتضمنها  التي  البنود  جميع  على  بالموافقة 

  .2الثانوية والجوهرية

ب فيضغط على  يجاخر أي الموجب له ماعليه إلا أن يتقبل الإفالطرف الآ

لا  نأيقو  أو  الموافقة  بالنظر،  ة  وذلك  أإيضغط  ال لى  العقد  صفحة  ن  على  موجود 

التعاقد،جراء تعديل عكس الحال فلا يسمح بإ  ،الموقع  البريد الإ   ي    ،لكترونيعبر 

تفاق  المسائل التفصيلية للافاق على المسائل الجوهرية في العقد وتترك  توقد يتم الا

بعد   عليها حا  ،3فيما  الاوفي  سواء  ض  ر عي   ،ختلافلة  التحكيم  على  الموضوع 

  ، فهذا الحل  ، يجابلقضاء حسبما يتم النص عليه في الإو العادي أو األكتروني  الإ

ما   التفصيلية غالبا  والمسائل  التجارية،  العملية  العامة ومع سير  القواعد  مع  يتفق 
 

العبيدي، الإأ  1 لكترونية، رسالة دكتوراه، كلية  علام في عقود التجارة الإلتزام بالإيوب يوسف سالم محمد 
   .55 . ، ص2019 .ة الجديدة طامعالج الحقوق جامعة بنهى، دار 

التعاق  2 العبودي،  الإعباس  بوسائل  الثد  دار  مقارنة،  دراسة  الفوري،  عمان  تصال  والتوزيع  للنشر  قافة 
 .  132 .، ص 1997ط  .ردن، بالأ
   .132 . عباس العبودي، مرجع سابق، ص    3
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للتفاوضتكون قاب العقد ولا تشكل عائقا أمام إ  ،لة  القب  ،1تمام  كتروني ل ول الإوزمن 

لا  إي ينعقد فيه العقد، ذللقواعد العامة على تسير العملية التجارية هو الوقت ال افقو 

ه الأخيرأن  صعوب  ، ذا  الإيواجه  التجارة  نطاق  في  زمان  ات  تحديد  في  لكترونية 

نعقاد العقد  إمنهم من يرى أن لحظة   ،راء فقهيةآإلى أربعة نقسم الفقه ا لذالكالقبول 

الأ على  بالنقر  الشاشةلمخصصة  ايقونة  تكون  على  ok  /Acceptلذلك، 
ما   ،2 أو 

القبول إعلان  بنظرية  الا  .يسمى  القبول  تجاأما  إعلان  لحظة  أن  فيرى  الثاني  ه  

لكترونية، أو بخروجه الموجود أعلى الشاشة الإ  Stop  صداره هو النقر على مفتاحوإ

النقرمن   الثالث فهو لح  ،القبولعلى مفتاح    الموقع نهائيا بعد  نعقاد اة   ظوالرأي 

الب ب  لكتروني على الحاس ريد الإالعقد هو لحظة دخول رسالة القبول في صندوق 

وآخر رأي هو   ،يصطلح عليها نظرية تسليم القبولما    ، الخاص بالموجب أوليالآ

  ، لكتروني ومعرفة مضمون الرسالةي يطلع فيها الموجب على بريده الإاللحظة الت

بال  الموجب  علم  بنظرية  يسمى  ما  ينعقد.3بولقأو  فإذلا  على  اا  ،  القبول  ختلف 

 

عيسى، الأإصفوان حمزة    1 القانونية حكابراهيم  الإ  م  دللتجارة  العربية ار  لكترونية،  ،    2013  . ، ط النهضة 
 .109 . ص

، المنصورة،  لكترونية، دار الفكر والقانون، للنشر والتوزيع لكتروني في التجارة الإلتحكيم الإمينة خبايا، اأ  2
   .46 .، ص2010،  1 . ط
   . 92  ، مرجع سابق، ص خصوصية التعاقد عبر الأنترنت، بو الحسن مجاهد، أ أسامة  3
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يجب    ، الايجابو وهذا التطابق بين القبول    ،وليس قبولا  ، يجابا جديداإ  يعتديجاب  الإ

والثانوية  الجوهرية  العناصر  كافة  على  يرد  ا  ،1أن  المطابقة  من  يقصد  لتامة  ولا 

الأ أو  الصيغ  في  القبول  المطابقة   صدور  خلال  من  الموضوع،  في  بل  لفاظ 

من  مبال العقد  يتضمنها  التي  البنود  جميع  على  المسائل  وافقة  بين  تمييز  غير 

يجاب  إلا أن يتقبل الإعليه  ما  ،جب لهي المو أ  ؛خرفالطرف الآ  2الثانوية والجوهرية

أيقونة لا يضغط أالموافقة    فيضغط على  بالنظر    ،و  ال ألى  إ وذلك  العقد  موجود ن 

الت  جراء تعديل عكسيسمح بإ  لا  ،على صفحة الموقع البريد الحال في  عاقد عبر 

يتم  وقد  اتالا  الإلكتروني،  في  الجوهرية  المسائل  على  المسائل  فاق  وتترك  لعقد 

عرض الموضوع على  ي  ، ختلافوفي حالة الا  ،3تفاق عليها فيما بعدالتفصيلية للإ

الإ سواء  اأ  لكترونيالتحكيم  أو  العادي  في  و  عليه  النص  يتم  حسبما  لقضاء 

يتلاقى فيه القواعد العامة ومع سير العملية التجارية،    يتفق مع  يجاب فهذا الحل الإ

 

ية، رسالة دكتوراه، كلية  لكترون ارة الإعلام في عقود التجلتزام بالإعبيدي، الإال  وب يوسف سالم محمديأ  1
 .55 . ، ص2019 . ط  . ، دار الجامعة الجديدة الحقوق جامعة بنهى 

الإ  2 بوسائل  التعاقد  العبودي،  الفوري،  عباس  دار تصال  مقارنة،  عمان    دراسة  والتوزيع  للنشر  الثقافة 
 . 132 . ، ص 1997 .ط .ردن، بالأ
   . 132  . مرجع سابق، ص مقارنة، التعاقد بوسئل اللإتصال الفوري ، دراسة اس العبودي، عب  3



 ض في عقود التجارة الدولية لتفاو الأول                             نظام االباب 

 

36 
 

قد  إرادتان،  الإ المبدأ  هذا  أن  الصعو لا  بعض  التجارة  تواجهه  نطاق  في  بات 

 .1لكترونية في تحديد زمان القبول الموجب بالقبولالإ

 . طراف عقود التجارة الدوليةأ :المبحث الثاني

موضوعات وتطو   تتعدد  الدولية  الا  رالعقود  والتجاريةالحياة  سواء   قتصادية 

أدى   مما  الداخلي  أو  الدولي  الصعيد  ظهورإعلى  الكياناتعدد    لى  من    كبير 

ثقل   ولها  ومؤثرة  فاعلة  كأطراف  وخاصةإالجديدة،  كبير،  العقود   قتصادي  في 

وتشمل   الدولية،  الجنسياتالتجارية  المتعددة  الشركات  أحد  وكذ  ، في  أو  الدولة  ا 

التو المعنالأشخاص   لهاية  هذ  ، ابعة  زادت  الأخيرةوقد  قود ع  موضوعات  بكثرة  ه 

الدولية، لكي تكون   النوع منذساسية ودعائم هد الأطراف الأأحالتجارة  العقود،    ا 

أول  كمطلب    لى الشركات متعددة الجنسياتإولهذا سوف نتطرق في هذا المبحث  

 شخاص المعنوية العامة. الدولة والأن وفي مطلب ثا

 .: الشركات المتعددة الجنسيات لوالمطلب الأ 

قتصادية كان لها دور مهم في العلاقات الا  ،ن الشركات المتعددة الجنسياتإ

تقوم هتماهم بالذي  ا المهتمين بالتجارة الدولية، زاد    إنزمن بعيد حيث    نذالدولية وم

الحرب    هذه  به بعد  ما  الفترة  في  لنشاطها  ومباشرتها  تكوينها  وأساليب  الشركات 
 

   . 92  . مرجع سابق، ص خصوصية التعاقد عبر الأنترنت، بو الحسن مجاهد، أ أسامة  1
 



 ض في عقود التجارة الدولية لتفاو الأول                             نظام االباب 

 

37 
 

الثانيةمالعال الم والتطور  العقتصادية على دول  تشابك العلاقات الإ  إن  ، حيث1ية 

الذ التجارية أصبح ظاهرة جلية محط  الكبير  المبادلات  العالم في  هتمام  ا ي شهده 

ستثمار بالنسبة لكثير من الشركات خارج حدود ، وأصبح الاقتصاديينلاالكثير من ا

  ، الشركات   لها، بحيث أصبحث تلكلاليها تلك الشركات شاغإالدولة التي تنتمي  

بأ التجاري  ما  أشكال مختلفة، في دول  تمارس نشاطها  لى نشأة  إ دى  أخرى، وهو 

الجنسيات  متعددة  الشركات  ،2الشركات  تدفق    وتعد  مصدر  الجنسيات  المتعددة 

الولاياتم  1958لى سنة  إستثمارات الأجنبية  الا المباشرة من  الأ   ،  مريكية  المتحدة 

قتصاد آثارها على الاستثمارات وقياس وتركز هدفه في تحديد تلك الا ،لى بريطانياإ

تؤدي   التي  العمليات،  تعميم  في  غالبة  ظاهرة  أصبحت  ثم  ومن  إلى  البريطاني 

الا التي  ،قتصادعولمة  القوة  الجنسيات  متعددة  الشركات  الدور   تؤدي  فأصبحت 

الا تدويل  في عملية  تأالقيادي  ولها  العالم،  دول  بين  التجارة يثقتصاد  في  كبير  ر 

والا عامةالدولية  بصفة  العالمي  ج  ، قتصادي  عرفها  "بأنها وقد  الفقه  من  انب 

الأ الشركات  من  يتكون  الذي  بلدان  المشروع  في  بالإنتاج  تقوم  التي  والوليدة  م 

 

عبد  1 ضيف  التجالمالك  هشام  عقود  في  التفاوض  الدولي ـ،  جامعة  ـارة  الحقوق،  كلية  دكتوراه،  رسالة  ة، 
   . 29 .، ص2015القاهرة  

،  الدولية في تطور التجارة الدوليةازن في العلاقات العقدية  ختلال التو إ، أثر  هادي عنيد حسان الحلفي  2
   .20 . ص  .حقوق جامعة القاهرةال، كلية  ماجستيررسالة 
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القومية عابرة  الشركات  وتسمى  المضيفة،   البلدان  وتسمى  عرفها    1عديدة،  "كما 

مجموعة منظمة الوسائل تخضع لمركز قرارات  بأنها    2(  MauriceHauriou)الفقيه"  

الأواح في  بذاتها  الصغيرة و دة وتستقل  الوحدات  فيها  بما  الوظائف أسواق  داء كل 

كما   توازنها،  تحدد  التي أالتي  القدرات  بعض  تقبض  الدولية  الكبيرة  الوحدات  ن 

المتعدد   المشروع""كما أن غرفة التجارة الدولية عرفتها بأنها    ،3" تملكها من السيطرة

نها الشركة أو مجموعة الشركات التي تعمل، على  أالجنسيات يمكن تمييزها على  

عال تنطاق  في  أساسي  بشكل  وتساهم  الدول  الا دفق  مي  من  المباشرة  ستثمارات 

التي تتوزع ملكية رأس مالها على عدة دول، كما   الشركات  المختلفة "وهي كذلك 

 .4جنسياتعددة الته الشركات مإدارة هذتكون مجالس  

  صلها من دول معينة ولها نشاطات أوهناك من عرفها " بأنها الشركة التي تستمد  

الأ على  أجنبيتين  دولتين  وتحقق  في  من  أ قل  رقم    %  10كثر  فيأ من    عمالها 

 

الشركات الأ، مدى  حسن محمد هند  1 الوليدة في مجموعة الشركاتم عن ديون شر مسؤولية  ، مع  كاتها 
 .327 . ص  .1997  1 .، ط لشركات المتعددة القوميات ة لخاص شارة إ

2 Hauriou  Maurice   عالم فقه وإجتماع فرنسي ولد في  17  أغسطس  1856م وتوفي في  12  مارس

1920، والقانون الدستوري منذ عام  1888جامعة تولوز من عام ، درس القانون العام في 1929  

   . 35 .، صمرجع سابقلتجارة الدولية، د االتفاوض في عقو  هشام ضيف الله عبد المالك،   3
 .120 . ، ص سابق مرجع قانون التجارة الدولية ،  ،  طالب حسن موسى  4
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عامة1الخارج  وكقاعدة  الجنسية  ،"  تعدد  معايير  إيجاد  القانون  فقهاء  أي    ؛يحاول 

الخا في  التابعة  المؤسسات  "ر عدد  المسيرين   Filialesج  جنسية  الرأسمال،  تكوين   "   

  ،فإن كل تعريف يكون تحكميا  ،تفاق بين الدول في هذا المجالاونظرا لعدم وجود  

 ، وبهذا يمكن تعريف الشركة المتعددة الجنسية، بأنها مؤسسة ذات مصالح  عالمية

الهيئات    رباحها وأن هدف الربح هو الذي يفرقها عنأتنشط في عدة دول لزيادة  

ا الدولي لعام  غير الحكومية، أما لائحة معهد  فهي تنص على أن  م  1977لقانون 

القرار في دولة مع التي لها مركز  النشاط في دول أخرى المؤسسات    ، ينة ومراكز 

وس أموال ضخمة  وللشركات المتعددة الجنسيات رؤ   ،2شركة متعددة الجنسيات  تعد

ها في البحث كما لها الأدمغة والتكنولوجيا  مار ثستارباح كبيرة دون نتيجة لتحقيقها لأ

قتصادي بالأمم المتحدة أن  اون الاالمتقدمة جدا، وقد بين المدير العام للتنمية والتع

  ،قوة في السوق كبيرة إزاء حكومات وشركات الدول النامية  كتسبتا هذه الشركات،  

ذلك  يو  من    إلىرجع  موارد  على  مجالأسيطرتها  في  مختلفة  والإدارة  ال  مال  نواع 

 

ة  جتماعيقتصادية والإعلوم القانونية والإكلية ال،  ات متعددة الجنسية، مجلة ميادينمنصور عسو، الشرك  1
 .151 . ، ص 1986وحدة المغرب، سنة  01عدد 

2Nguyen Quoc, pratich , alain pellet , droit international public 2 éduction , paris 

(1) 1980 , p 556.  
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والتكنولوجيا التسويق  ومهارات،  ما  ،1والشبكات  الشركات    وكثيرا  هذه  تحترم  لا 

العمال وت التي تنشحقوق  الدول  الثقافية لسكان  ط فيها، عن نتهك أحيانا الأصالة 

الأ ونشر  الدعاية  و طريق  الحرة  وتتدخل  أفكار  الرأسمالية،  البلدان  معيشة  سلوب 

-للدول الموجودة فيها لتغيير سياستها وهكذا ساهمت    أحيانا في الشؤون الداخلية

المثال سبيل  الت  -على  مساهمة  شركة  الأمريكية  والتليفون  قلب  لغراف  في  كبيرة 

سبتمبر   في  وذلك  الياندي  السلفادور  عهد  الشيلي  السياسي  وأن  1973النظام   ،

قانونية دولية الشرك  وضع قواعد  ن  أصبح ضرورة ملحة لأ  ، اتلمراقبة نشاط هذه 

المحلية، أنها    القوانين  الشركات كما  ضد  نفسها  حماية  دولة عاجزة عن  في  لكل 

 .2نفس الوقت تعجز على حماية حقوق هذه الشركات 

موضوع من    تعد   أن الشركات المتعددة الجنسياتالإشارة إلى    كما أنه تجدر 

  ي وه  ،موضوعات القانون الدولي، وأن هناك مراقبة دولية لهذا النوع من الشركات

والتنميةهيئ للتجارة  الأمم  هيئة  ومؤتمر  الدولية،  العمل  الأو   ،ة  الهيئة  لى  وإن 

الشركات    16/11/1977أصدرت   تخص  التي  المبادئ  حول  الثلاثي  "الإعلان 

والسياسة   الجنسيات  العمل  الاالمتعددة  ظروف  الإعلان  هذا  "وتضمن  جتماعية 

 

تونسي  1 عامر  قانون  بن  ديوان  ،  المعاصر،  الدولي  ط المجتمع  الجامعية،     ،2003سنة    4  . المطبوعات 
   .04 . ص

2Pazarci Hugseyen : la responsabilité internationale, R.G.D.P N 02 1975, P357  
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والدراسات   و الاولتكوين  الوطاجتماعية  السيادة  الشركات  نحترام  طرف  من  ية، 

العمال    1978وفي سنة    ،العالمية طلبت هيئة  تقاريرم  تقديم  الدول  من    ،الدولية 

أما الهيئة الثانية فتمثلت في مؤتمر هيئة الأمم    ،1تشرح فيها كيفية تطبيق الإعلان

القضية من زاوية التجارة وتحويل   ةسابدر   2( C.M.U.C.E.Dالمتحدة التجارة والتنمية )

الجنسيا  التكتيك المتعددة  الشركات  بنشاط  تحاول  المرتبط،   سنوات  عدة  ومنذ  ت 

المتعددة للشركات  الدولي  بالسلوك  خاص  نظام  تدوين  المتحدة  الأمم   هيئة 

الا المجلس  فإن  وهكذا  والاالجنسيات،  عام  قتصادي  أنشأ  لجنة   1974جتماعي 

  ،3هذه الشركات بدولة لدراسة القضايا    48نسية المكونة من  الشركات المتعددة الج

الشركات   هذه  عاتق  على  تضع  بالحقوق  افالدول  يعترف  مما  أكثر  أو  لتزامات 

التدخل في الشؤون   ،لتزاماتومن بين الا  ،ستثنائيوالواقع، وأن الإعتراف الا عدم 

الااو  للخطة  وفقا  النشاط  وممارسة  الوطنية،  السيادة  ترسمها  حترام  التي  قتصادية 

فتتلخص    ،أما الحقوق   ،وتراثهم التقافي  ،مالقوق العححترام  االدول المضيفة، مع  

النزاعات   فصل  بالافي  معاهدة    ، ستثمارات المتعلقة  تعترف  لهذه   1965بحيث 

 
1Nguyen Quoc, pratich , alain pellet, droit international public 2 éduction , paris (1) 1980 , p.p 

559- 558 
2) C.M.U.C.E.D(      مختصر لكلمة بالغة الإنجليزية Conférece des Nation Unies sur Le 

Commerce Et Développment ة  وهو مننظمة دولية  نميوتعني مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والت 

مح بإندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي .ساعد على إيجاد بيئة ملائمة تست  
3Pazarci Hugseyen : la responsabilité international , R.G.D.P N 02 1975 , P357 
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الدول   الدولي بعد موافقة  التحكيم  الشركات، بحق تقديم الشكوى وحلها عن طريق 

  .1المعنية

 .المطلب الثاني: الدولة والاشخاص المعنوية 

ال الأطراف  من  افإن  الساحة  على  الدولةلااعلة  هي  الدولية،    إذ   ؛قتصادية 

   دول المشاركة في التجارة الدوليةرتفع عدد الاولى  الأ  نتهاء الحرب العالميةا  ذومن

لضرورة   الحرب،  إنظرا  بعد  الدول  هذه  جانب  إ صلاح  من الى  العديد  ستغلال 

 . الدول

التأميم  إ  الادى  أن  المشاركة  من بعضقتصاإلى  الجادة  النامية   دية   الدول 

الأ على   رؤوس  قلة  من  الخاص  الرغم  القطاع  وسلطة  من إموال،  العديد  أن  لا 

الا  ،لناميةا الدول   الساحة  في  المشاركة  من  كما  تمكنت  الدولية،  ن  أقتصادية 

النهاية    ،الخوصصة تضع  هذلم  مشاركة  الأ  هأمام  في  المختلفة  نشطة  الشركات 

قصد  بادتين  ر إخرى على تلاقي  أعقود    يت عقود الدول كأذتجارية، ومن هنا أخال

معين  إحداث  قانوني  تتميز  ،أثر  و اه  حيث  الدولة  بين  تبرم  التي  العقود  حد  أته 

هتمام كبير  ايت بظجنبية بكونها حأحد الأشخاص الأ  وأ معنوية العامةالشخاصها  أ

 

 . P 360 journal du droit international 1977 ( منشور فيDUPUYقرار المحكم )  1
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الناحية   والامن  المعنوية  والأ  1قتصادية القانونية  يحلو عالاأو  شخاص  كما   تبارية 

لطابع والولاية، البلدية، المؤسسات العمومية ذات ا  سميتها هي الدولةتالفقه    ضعلب

التجارية الإ الشركات  المذ  كما  2داري،  المعنوية  الأشخاص  لها    ،كورةأن  ن أيمكن 

ا النوع  ولعل هذ  ،أحد الأشخاص الأجنبيةالدولية مع    يةالتجار يسمى بعقود    تبرم ما

  ها بطريقة فورية ويتم تنفيذ  ،بصفة يومية  تبرم    تميز على العقود التيي  ،من العقود

قتصادي  المساهمة في عمليات التطوير الابقصد    ة طويلةفتبرم بص   إذ  ،و دوريةأ

الأ   الصناعي، البنية  بمشروعات  ف  ،ساسيةللنهوض  مختلف  لتنعكس  الميادين  ي 

 نن التفاوت في المركز هو ما يميز هذا النوع من العقود، بسبب أأغير  .3خرى الأ

كون   خاصة،  بمزايا  يتميز  سيادي  شخص  يعتبر  العقد  أطراف  أو  أأحد  الدولة  ن 

  لى لها، وهذا هو المشكل الحقيقي الذي ينجم ع  عتبارية التابعةالأشخاص الاحد  أ

في  هذ النوع  فيعا  بالسيادة  التمسك  هو  الدولية  التجارة  ي  قود  ما  نزاع  حالة  ثور 

رة السيادة ومبدأ حدث التوفيق بين فكيخر في العقد وهنا  بينهما، وبين الطرف الآ

التعاقدية الذي    .الحرية  العقد  فإن  هنا  له  أومن  الدولة  تقليص    ثرأبرمته  على 
 

 . 23 .مرجع سابق، ص  الأجنبية ،  العقود المبرمة بين الدول والأشخاص  ة السيد الحداد،فيظح 1
المعدل   1975سبتمبر 26المؤرخ في  58-75مر نون المدني الجزائري، الصادر بالأمن القا  49المادة  2

بالقانون   في    05-  07والمتمم  الجزائ    ، 2007مايو    13المؤرخ  والتوزيع  للنشر  الجزيرة      . طر،  دار 
2010-2011 .  

 . 36  . مرجع سابق، ص  وض في عقود التجارة الدولية ،  التفا هشام ضيف الله عبد المالك،  3



 ض في عقود التجارة الدولية لتفاو الأول                             نظام االباب 

 

44 
 

ختلف الفقه  ا  القانونية المثارة في هذا الصدد  لمشاكلاونظرا للعديد من    ،1لسيادتها

  ستيعاب هذه العقود، ايجاد تنظيم قانوني قادر على  إجل  أ في الوصول لحلول من  

ه العقود ذات طبيعة من قبيل العقود العاديةالتي تنطبق عليها نظرية  إذا كانت هذو 

صة بالعقد  ومن ثم تنطبق عليها الأحكام الخا  ،ود الدولةو هي من قبيل عقأالعقد،  

ذا كانت من عقود القانون إتحديد الطبيعة القانونية لعقود الدولة فيما   يعدداري، و الإ

القأالعام   من  الخو  شاانون  مسألة  الحساسيةص  مسألة  إ  ديدة  تكن  لم  ما  ذا 

سياسيةأيديولوجية  إ على    ،و  مجرد  إ تنطوي  وليست  كثيرة  وكذا عتبارات  قانونية، 

الذ القضائي  الناشي  النظام  المنازعات  له  عنه ئتخضع  اإذ  إ  ،2ة  في  ن  لتفاوت 

والا القانونية  هذقالمراكز  لأطراف  العقودتصادية  المتعاقدة  ، ه  لى  إ   تدفع  ،فالدول 

وصولا   العام،  القانون  عقود  من  بأنه  العقد  تكييف  العقد  إمحاولة  تأميم  و  ألى 

جانب المتعاملين  الأ  الأطرافن دفع  إتسكينه في القانون الوطني للدولة المتعاقدة، ف

العقدإ معها   بألى محاولة تكييف  الخاص وصولا  ،  القانون  لى سلخ  إنه من عقود 

للدولة الداخلي  القانون  تكييف تلك   ا تمإذ  ،3محاولة تدويله  المتعاقدة أو  العقد من 
 

،  2010،  1ية، منشورات الحلبي بيروت لبنان، ط  ، تأملات في العقود الدولسماعيل إيد  محمد عبد المج  1
   . 267 . ص

حامد    ماهر  2 )حمدأمحمد  البوت  القانوني  النظام   ،B.O.T  ،)جامعة  رسا الحقوق،  كلية  دكتوراه،  لة 
    . 153 . ، ص 2004الزقازيق، 

 .87.  ، ص 2010، 1. ، منشورات زين الحلبي، ط سعد، عقود الدولة في القانون الدولي بشار محمد الأ 3
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قانون عام الاالعقود كعقود  الذي يشكك ، سينعقد  الطرف  الدولة  لقانون  ختصاص 

الأ   في للطرف  حق  بدون  أو  بحق  و حيادته  العقدإجنبي،  تكييف  تم  من    ذا  كعقد 

الخاص، فسيقود ذلك   القانون  الا عقود  العامةإلى  بالسلطات    وما   ،للدولة  صطدام 

م والحصانةلها  القضائية  بالحصانة  ستدفع  كما  عامة  كسلطة  حقوق  ضد   ن 

هذ  هأنويرون    ،1التنفيد أن  قبيل  مادام  من  العقود  تنطبق ه  ثم  ومن  الدولة   عقود 

 وأه العقود،  هذ  لغاء إهمها حق الدولة في  داري وأ حكام الخاصة بالعقد الإعليها الأ

  لحة العامة فالعقدقا لما تقتضيه المص فرادتها المنفرذة و إجراء تعديلات عليها بإفي  

  لةأن الدو كما ،  2سيادتها مستقبلا  ثره، بشكل حتمي لتخليصأبرمته الدولة له أي  ذال

بإ حصانتها  تستغل  الأحيان  بعض  أحفي  أنها  الدوليعتبار  المجتمع  أشخاص    د 

الحصانة  وتدفع بهذ أحد  أه  الدولي، عندما تكون  التحكيم  العقدأمام قضاء   طراف 

  ،ول أمام هذا القضاءولهذا لكي تفلت من الخضوع أو المثشأنه المنازعة،  ار بثالم

 التي  القضائية، يعد واحدة من العقبات   ه الحصانةذفإن دفع الدولة به  ،على هذاو 

 

  .، ص2000،  1حدود، دار النهضة العربية، ط  داري عبر ال محمد عبد العزيز علي بكر، فكرة العقد الإ  1
204.   

 .267 . ، ص قمرجع سابتأملات في العقود الدولية، سماعيل، إالمجيد بد ع محمد 2
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لى الغاية المرجوة منه في تسوية  إتفاق التحكيم الدولي للوصول به اتعترض فاعلية 

 ،1منازعات عقود التجارية الدولية

جانبنامو   أن    ،ن  التحكيمانرى  دائما    تفاق  يكون  العقود  في  يدرج  عندما 

للدولة    ،مستقلا يمكن  العقد  إذولا  في  طرفا  كانت  خضوعها  أا  بعدم  تتحجج  ن 

ل في النزاع من طرف قضاء فلات من الفص ، ولا يمكن الإللتحكيم التجاري الدولي

إلا  لغائه،  ا و تعديله أو  أ  هيجوز نقض   لا  ،ن العقد شريعة المتعاقدينأكما    ،التحكيم

لمبدرادبإ رضوخا  الطرفين  الإة  سلطان  ذلكأ  للقاضي  يجوز  لا  كما  نظرا    رادة، 

قد ساد وسيطر في العلاقات القانونية لوقت   و العدالة أعتبارات المصلحة العامة  لا

لى  إ دت  أهي التي    ،جتماعيةقتصادية والسياسية والاأن التطورات الا  كما   قصير،

ثارت العديد من العقبات، والمشاكل  أ ،أالمبدالتي يتزين بها هذا  حريةلن ا أكتشاف ا

لهذا المبدأ، ومخولا    اوحدود  اقيود  ليضعلهذا تدخل المشرع في مختلف دول العالم  

العامة   المصلحة  كلما دعت  العقد  التدخل وتعديل  لذلكأللقاضي  العدالة  هذا    ،و 

الإ سلطان  لمبدأ  ال  رادةبالنسبة  القوانين  ال  .طنيةو في  علاقات  مجال  تجارة أما 

فيبدو أن هناك ظروفا قد طرأت خلال النصف الثاني من القرن العشرين،    ،الدولية

 

ربية، ب  ة الدولية، دار النهضة العسلوب لتسوية منازعات عقود التجار أتفاق التحكيم كإأحمد مخلوف،    1
 .304  . ، ص 2005ط، 



 ض في عقود التجارة الدولية لتفاو الأول                             نظام االباب 

 

47 
 

العلاقات  تلك  يعود ويسيطر على  لكي  المبدأ  لهذا  الطريق  مهدت  ورجوع   ،1التي 

الشركات سيطرة  لضمان  الوسيلة  هو  الفقهاء  من  العديد  عند  المبدأ  والتأكيد    هذا 

بحيث لا يعطي الفرصة للدولة    ،قانونيا عاما  أعتباره مبداب  ادسية العقدقعلى مبدأ  

 .   نها الطرف القوي في العقدأعتبارها شخصا ذا سيادة، و اأن تتحكم في بنود العقد ب

تكون   لا  بحيث  المتعاقدين"  شريعة  "العقد  مبدأ  بتفعيل  يرى  من  مع  ونحن 

خر، سواء كانت  الطرف الآ  وافقةملا بإو تعديله  أعقد  نقاص ال إلجميع أطراف العقد  

العامة   المعنوية  أشخاصها  أحد  أو  كإذالدولة  الطرف  طانت  ا  أم  العقد،  في  رفا 

الأ   ؛الآخر المستثمر  أوأي  عن    جنبي،  الربح  تحقيق  تستهدف  كانت  متى  غيره 

 .2طريق مزاولة نشاط تجاري مماثل لنشاط المشروعات الخاصة 

 

   .430، مرجع سابق، ص إتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية عقود التجارة الدولية،  حمد مخلوف،أ 1
 .407  ، ص  1998ط،   .ب  لبنان ،   ديدة، دار الجامعة الج  ،مصطفى كمال طه، الشركات التجارية2
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 .ه ص: مفهوم التفاوض وخصائالثانيلفصل ا

السابقة    لدولية، المرحلة الصعبة والمعقدةالمفاوضات في عقود التجارة ا   تعد

أن    لما قبل التعاقد، لكي يتم الوصول إلى صياغة عقد نهائي، إذ لا يمكن تصور

والمساومة   بالتشاور  تبدأ  متعاقبة  بل بخطوات  بسيطة،  هكذا وبصورة  يأتي  الأمر 

صياغت وشروط  عناصر  بتحديد  يتعلق  ما  يستقطب هحول  نهائي  عقد  كمشروع  ا 

يستغرق   من  العقود  من  الطرفين، ويوجد  البالغة  رضا  لأهميته  طويلة نظرا  سنين 

 قتصادية.من الناحية الا

ولكل طرف يسعى من وراء ذلك إلى إبرام عقد نهائي الهدف منه هو تحقيق  

د  و الربح والفوز بالصفقة، كما أن هذا الصنف من العقود الضخمة والمركبة كالعق

الثروات الطبيعية وإستغلالها،   إذ لا يمكن  المبرمة من أجل البحث والتنقيب على 

إلى   تحتاج  وإنما  الفوريين،  والقبول  بالإيجاب  تبرم  أن  الأحوال  من  حال  بأي 

الا يثير  ما  ولعل  عديدة،  لسنوات  تمتد  وطويلة  مكثفة  هذه  مفاوضات  في  هتمام 

المفاوضات مفهوم  وتحديد  التطرق  هو  ثم    ،أول  كمبحثوخصائصها    الدراسة 

 عايير نجاحه.الثاني إلى مجال التفاوض ومالمبحث  نتطرق في 
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 .وخصائصهأهميته  التفاوض تعريف الأول: المبحث

 ولعدم وجودود التجارية الدولية، نظرا لحداثة موضوع المفاوضات في العق    

الفقه من المفاوضات، فإنه يوجد من  حاول   نصوص قانونية خاصة تنظم مرحلة 

متعددة   تعاريف  عدة  توجد  بالمقابل  ولكن  المفاوضات  بتنوع تعريف  ومتنوعة 

أهميتها  وتحديد  المفاوضات  تعريف  ،  1موضوع  تحديد  نستطيع  وحتى 

اللغوي  المفاوضات المعنيين  تبيان  على  أولا  نعرج  أن  بنا  يجدر  وأهميتها 

لها  واللا المفاوضات  وأهمية  التفاو   ،أولكمطلب  صطلاحي  خصائص    ضثم 

 .كمطلب ثانونطاقه 

 المفاوضات وأهميتها . الأول: تعريف المطلب

أي  إبرام  تسبق  ضرورة  الدولية  التجارة  عقود  في  المفاوضات  أصبحت  لقد 

عقد من هذه العقود التي تتميز بالتعقيد والتركيب، كماأنها على  حد مزاعم البعض  

سان الإلتقاء مع بني نهي فكرة قديمة ترجع بجذورها إلى التاريخ الذي عرف فيه الإ

ومقايض  للتبادل  والمناقشات  جنسه  المساومات  بعض  تجري  كانت  بحيث  السلع  ة 

وما  ،2بينهم  المفاوضات  هي  على   وتلك  تعود  بالغة  أهمية  من  عنها،  ينجر 

وأهميتها  المفاوضات  معنى  تحديد  وللوقوف  المشتري  أو  البائع  سواء  الأطراف 
 

 . 18، ص 1998، المكينة الأكادمية، مصر  1جيرارد ، نير نبرج ، اسس المفاوضات ط  1
 .  58أحمد عبد الكريم سلامة، قانون العقد الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة ، ب ط ، ص،  2
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وأهميتها   ،أول فرعات لغة وإصطلاحا في ض بالنسبة للطرفين يقتضي تعريف المفاو 

 .  يثان فرعي ف

   الأول: المعنى اللغوي والصطلاحي للمفاوضات .الفرع 

عدة    هناك توجد  بالمقابل  ولكن  المفاوضات  تعريف  حاول  من  الفقه  من 

 1تعاريف متعددة ومتنوعة بتنوع موضوع المفاوضات وتحديد أهميتها 

 ة. صطلاحيف على المعاني اللغوية والاو مفهوم المفاوضات يجب الوقيد دولتح

التفويض مفاوضة في اللغة العربية، هي المساومة والمشاركة، وهي مفاعلة من  ال

أخذوا   أي  الحديث  في  وتفاوضوا  صاحبه،  إلى  عنده  ما  رد  منهما  واحد  كل  كأن 

 .2فيه، وتفاوض القوم في الأمر أي فاوض فيه بعضهم بعضا

" والمقصود تَفَاوَضَ أي تَبَاحُث، أما في Negotiationأما في اللغة الإنجليزية "

الفرنسية، فإن كلمة التفاوض تعني "  التي تتضمن Négociationاللغة  العملية  " أي 

بين  المساعي  من  العديد  وبذل  النظر،  وجهات  وتبادل  المحادثات  من  سلسلة 

 .3تفاق بشأن صفقة معينةاالطرفين والهدف هو الوصول إلى  

 

 . 18، ص 1998ادمية، مصر ، المكينة الأك 1رارد ، نير نبرج ، أسس المفاوضات ط جي 1
بن  2 محمد  الدين  محي  للإمام  المحيط.  الشيرازي    القاموس  أيادي  الفيروز  إبراهيم  بن  محمد  بن  يعقوب 

 .520. دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. ص. 1995. 2الشافعي، ج
 . 48-47، ص.ص. 2012عقود التجارة الدولية. دار هومة، في علي أحمد صالح. المفاوضات   3
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الناحية من  على  لاا  أما  التعاريف  أغلب  ركزت  فلقد  أن  ا صطلاحية  عتبار 

اللفظي للأفكار والمقترحات من أجل الوصول  التبادل  المفاوضات،هي عبارة عن 

أكثر اإلى   تفاعل  عملية  بوصفها  التفاوض  لظاهرة  شاملة  نظرة  دون  معين  تفاق 

عملية، ا هي  المفاوضات  أن  ذلك  ومقترحات  للأفكار  تبادل  مجرد  من  تساعا 

الاجتت مفهوم  بكثير  إنها عملياوز  الشفهي  تتصال  تبادل ة  تشمل  جد معقدة  فاعل 

الأفكار،  راءالآ متعارضة  ،المقترحات  والحجج،  إرادات  بوجود ،  1وتتضمن  وتتميز 

مصالح متناقضة المتنازعة وفي نفس الوقت وجود مصلحة مشتركة، بين الأطراف 

م مشترك بشأن عقد  إتفاق  إلى  التوصل  في  للاعالمتفاوضة  تمهيدا  برامه ومن  ين 

التعاريف أهم  مايلي:  بين  منها  نذكر  للمفاوضات  التحاور  " الفقهية  هي  المفاوضة 

أجل   ومن  الأطراف  بين  بالتفاعل  الأراء،المساومة  الأفكار،  وتبادل  والمناقشة 

إقتصادية، ما  لمشكلة  حل  أو  مصلحة  حول  معين  إتفاق  إلى   قانونية   الوصول 

 .2 "تجارية أو سياسية

بالنظر   صطلاحية فإن المفهوم متعددية الاريف المفاوضات من الناحتع  اأم

المفاوضات ظاهرة  أن  وإلى  جهة،  من  المفاوضات  إلى  طرف  كل  تتميز    ،إلى 

فقد ركزت أغلب    ،بطبيعتها بأنها أكثر الظواهر تعقيدا وصعوبة، ومن جهة أخرى 
 

القاهرة   ب د ط،  ية للكتاب، محمد بدر الدين مصطفى زايد، الفاوضات الدولية، الهيئة العامة المصر 1

 . 15 ، ص  ، 1991
 15 ص، مرجع سابق،  أحمد عبد الكريم سلامة، قانون العقد الدولي،  2
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على   الا التعريفات  عن  عبارة  هي  المفاوضات  أن  العتبار  للأفكلتبادل  ار  فظي 

التفاوض   والمقترحات إلى  شاملة  نظرة  دون  معين،  إتفاق  إلى  الوصول  أجل  من 

أكثر   تبادل للأفكار والمقترحات ذلك أن ابوصفها عملية تفاعل  تساعا من مجرد 

المفاوضات هي عملية تتجاوز بكثير مفهوم الإتصال الشفهي، أنها عملية تفاعل 

الأطراف المتفاوضة  ، والأفكار مشتركة بين  جمعقدة جدا تشمل تبادل الآراء والحج

 . 1في التوصل إلى إتفاق مشترك بشأن عقد معين تمهيدا لإبرامه

كما أن العديد من فقهاء القانون عرفوا المفاوضات، ومن بين هذه التعاريف 

والمساومات   للإقتراحات  تبادل  تعتبر  المفاوضات  "أن  هي  ذكرها  يمكن  التي 

والتقارير   واو والمكاتبات،  بل  الفنية  يتبادلها لاالدراسات  التي  القانونية  ستشارات 

التي تحقق  القانونية    أطراف التفاوض ليكون كل منهما على بنية أفضل الأشكال 

الا عنه  يسفر  ما  على  والتعرف  الأطراف  وإلتزامات  مصلحة  حقوق  من  تفاق 

 .2لطرفيه 

بهد أكثر  أو  طرفيه  بين  والحوار  التحادث  "بأنها  آخر  الوصول    فويعرفها 

التجارة  تفاق حو اإلى   إتفاق بين الأطراف، وفي مجال  ل نقطة معينة ليست محل 

 
 .48.47مرجع سابق. ص.ص. ، رة الدوليةتجا المفاوضات في عقود ال، علي أحمد صالح 1
كامل   2 الدين  الدولي. مجلة    حسام  العقد  إعداد  التعاقد، مراحل  قبل  ما  الفترة  في  المفاوضات  الأهواني. 

 . 343. ص. 2016سنة  02العلوم القانونية والإدارية، العدد 
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إلى    الدولية الوصول  أجل  من  الحوار  أجل اهو  من  أو  معين  تعاقد  على  تفاق 

 .1تحديد نوع المبيع أو الربح الناتج عن أي معاملة تجارية"

ار بين و تصال أو تشاور أو حاوذهب آخرون إلى أن المفاوضات "هي كل  

 ".2ر بغرض الوصول إلى إتفاق نهائي وإبرام عقد معينطرفين أو أكث

كاربوني العميد  فيها "فعرفها:    3أما  تتم  التي  التمهيدية  المرحلة  تلك  بأنها 

بل ليس هناك  ،دراسة ومناقشة شروط العقد، وفي هذه المرحلة لا يكون العقد قد تم

 .4" روض وعروض مضادةعإيجاب بالعقد يمكن قبوله، وإنما هناك فحسب 

كما أن الدكتور علي أحمد صالح رجح تعريف الدكتور رجب كريم عبد اللاه  

والذي عرف التفاوض على العقد بأنه "حدوث إتصال مباشر أو غير مباشر، بين 

تب خلاله  يتم  بينهم،  إتفاق  بمقتضى  أكثر  أو  والمقترحات  شخصين  العروض  ادل 

تفاق بشأن عقد معين تمهيدا لإبرامه اإلى    وبذل المساعي المشتركة بهدف التوصل

 .5" في المستقبل

 

 الدولية. ارةصالح بن عبد الله، بن عطاف العوض. المبادئ القانونية في صياغة عقود التج  1
 88، ص، 1998،مرجع سابق، سنة الأدارية، الرياض مركز البحوث والدراسات  2
فرنسا   3 في  ولد  كاربوني  بتاريخ  1908/ 04/ 20بتاريخ    جون  قانون    2003/ 10/ 28  وتوفي  رجل  هو 

 في القانون الخاص مختص في القانون المدني . وأستاذ
41996 p 72 . Pufd. 0.e2 J.carbonnier. droit civil. Les obligations 
 .51 . قود التجارة الدولية ،مرجع سابق، ص في ع المفاوضات  ،علي أحمد صالح 5
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المفاوضات فإن  التقليدي  للفقه  إذ    ،ووفقا  التعاقدي  النطاق  خارج  تقع 

العقد لإنعقاد  ضروريا  ليس  المرور     ،حصولها  دون  بالإيجاب  بدءا  إبرامه  ويمكن 

 ت.بالمفاوضا

الا  مساحة  تضييق  هو  المفاوضات  من  المقتوالهدف  بين  حات  ر ختلاف 

منطقة والإقناع    وتوسيع  والحجة  والتضحية  المناقشة  خلال  من  بينهم،  الإشتراك 

 .1والإعتراض للتوصل إلى إتفاق مقبول بين الطرفين بشأن موضوع التفاوض

وال الإعداد  إلى  أساسا  تهدف  الأدق  بالمعنى  المفاوضات  أن  تحضير  كما 

الجيد التحضير  وهذا  إبرامه،  المراد  النهائي  إلديؤ   ،للعقد  إبرام  ي  إلى  الوصول  ى 

 عقد نهائي ناجح، كما يقال التفاوض الناجح يؤدي بالضرورة إلى إبرام عقد ناجح.

الإقترحات والمساومات والمكاتبات  تبادل  الحوار أو  فالتفاوض هو نوع من 

ذ في  بما  الفنية  والدرسات  أطراف  والتقارير  يتبادلها  التي  القانونية  الإستشارات  لك 

 .كل منهما على بينة، من أفضل الأشكال القانونية  التفاوض ليكون 

   .الثاني: أهمية التفاوض الفرع

على   تعد التجارية  العقود  بها  تمر  التي  المراحل  أهم  من  المفاوضات 

المرحلة    ،لإطلاق ا هذه  في  تتم  النواحي  بحيث  كافة  من  للعقد  والتحضير  لإعداد 

 

 .25 .ص ، 1994صديق محمد عفيفي ومصطفى محمود أبو بكر، التفاوض في الحياة والأعمال،  1
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الصع تذليل  ثم  ومن  والقانونية،  والمالية  إيجاد و الفنية  على  والعمل  المتوقعة  بات 

الآ  المتعاقد  عن  التعرف  عن  فضلا  لها  المناسبة  مدى  الحلول  من  والتحقق  خر 

والمالية الفنية  القول  1كفاءته  يمكن  هنا  ومن  التجارة   إن،  عقود  في  للمفاوضات 

 جتماعية وآخرى قانونية. ا ،قتصاديةاالدولية أهمية  

 وضات. االأول: الأهمية القتصادية للمفالبنذ 

قتصادية يفترضها واقع التجارة اللمفاوضات في عقود التجارة الدولية ضرورة  

رؤوس وإنتقال  والتجاري  التكنولوجي  التطور  ومع  للحدود،  العابرة  الأموال    الدولية 

على الإبقاء  في  تتمثل  إقتصادية  ضرورة  المفاوضات  وإجراء  التعامل    الضخمة 

تج عنه من إكتساب علاقات تجارية بين نوالتواصل بين أطراف المعاملات وما ي

 2الطرفين  

للمفاوضات أهمية بالغة وآثر إيجابي وخاصة في عقود التجارة الدولية وتمكن كل   

حقو  ماله من  معرفة  من  من واجبات و طرف  إبرام  ا ق، وماعليه  في حالة  لتزامات 

 ت، شاقة  ن الأحيان تسبقه مفاوضاالعقد المستقبلي والذي في كثيرا م

 

  د ن،  .د  ،   9200يسري عوض عبد الله، العقود التجارية الدولية، مفاوضاتها، إبرامها، تنفيذها، د ط،    1
 .123 ص، 

التج  يسرى عوض عبد الله،    2 ،  العقود  ، تنفيذها  ، مفاوضاتها، إبرامها  الدولية  ص،    مرجع سابق، ارية 
126 . 
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تستمرالمفاوضات بين الطرفين، لمدة قصيرة أو طويلة قد تستغرق عدة    ة وقددومعق

 .1أشهر أو حتى سنوات 

 جتماعية للمفاوضات.الأهمية ال  الثاني: البنذ

بحيث أن الإنسان   ، تفرض اللجوء إلى التفاوض  ،جتماعيةا هناك ضرورات  

لااكائن   إشباع    جتماعي  على  قدرته  لعدم  بمفرده،  يعيش  أن  اجاته  حيستطيع 

إشباع له  ليتسنى  الذاتية  بموارده  الحاج  اليومية  عليه تلك  يجب  والرغبات،  ات 

لديه و الإتصال ب التي لاتتوفر  الموارد  للحصول على  الحصول على هذه الأخرين 

توطئة   يجب  بل  عرضا  يحدث  أو  فجأة،  لاتتم  الحاجيات  تلك  وإشباع  الموارد 

التي   والأحاديث  الكلمات  بتبادل  إليه  أو يالطريق  الأخر  فيلبي  حاجته  بها  نال 

 .2يعرض وهذا هو التفاوض في صورته الأولى فهو واقع بين الناس بصفة يومية

 

 

 

 

جامعة    1 الحقوق  كلية  دكتوراه،  الدولية،رسالة  التجارة  عقود  في  التفاوض  المالك،  عبد  الله  ضيف  هشام 
 .68 ،ص ، 2015 القاهرة،

سلامة،الن   2 الكريم  لمفاوضات    ظامعبد  الالقانوني  في  منشور  بحث  الدولية،  الإلكتروني،  العقود  موقع 
 www.arablawinfo.com  مساءا. 00:30على الساعة  2022/ 04/ 18تم الولوج إلى الموقع بتاريخ 

http://www.arablawinfo.com/


 التفاوض في عقود التجارة الدولية نظام                              الباب الأول

 

57 
 

 الثالث: الأهمية القانونية للمفاوضات.  لبندا

يشترط في ذلك أن    بتبادل إيجاب وقبول متطابقين ولا  الأصل أن يتم التعاقد

تم بناء على إيجاب واضح  د قد يقفالع  ، تسبقه مفاوضات لتكوين العقد، أو لصحته

 .وشامل لكافة عناصر التعاقد 

هاما    انفسي  اثر أكون له  ولاشك أن مرحلة المرور بالتفاوض قبل إبرام العقد، ي

إذ يبعث على الثقة والطمأنينة في نفوس الطرفين   ،الطرفين المتفاوضين  ءأدعلى  

إلى   التوصل  إمكانية  في  التفاؤل،  من  معقول  قدر  المرتقب  إويدعوإلى  العقد  برام 

 .1ويحقق تأمينا مقبولا لعملية سير المفاوضات بجدية مطلوبة

كما أن أهمية التفاوض تتضح عندما تحد من المنازعات بين الطرفين على  

البعيد وا  نفقات  المدى  يتحمل  الاتفاق على من  مثلا  بينهما،  تنشأ  أن  يحتمل  لتي 

كون مكلفة في الكثير من الأحيان  تالدراسات التي تتطلبها عملية التفاوض والتي  

 .2وهذا كله لتجنب المواقف السلبية بين الطرفين

 

 

المعلوماتية،  1 الميكنة  عقد  في  التفاوض  مراحل  قاسم،  حسن  الجديدة    ب.   محمد  الجامعة  دار  ط، 
 . 191، للنشرالإسكندرية، القاهرة، ص 

مصادر2 السعود،  أبو  الجامعية، الإ  رمضان  الدار  واللبناني،  المصري  القانون  في  ، 1990بيروت    لتزام 
 .72 ص، 
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   .ونطاقه وماشبههالثاني: خصائص التفاوض المطلب 

ومميزات   خصائص  الا  ،تجعلها  ،معينةللمفاوضات  على  ستقلالية  تعتمد 

أهم   ولعل  بذاتها  ووقيامها  أن    مميزاتها  كما   ، ومعاني  ألفاظ  من  مايشابهها 

ولهذا سوف نقوم بدراسة هذه الخصائص في    ،جراءهامفاوضات نطاق أو حيز لالل

أول المفاوضات وما شابهها في    ،فرع  التمييز بين   فرع ونطاقها في    يثان  فرعثم 

 خر. آ

 الأول: خصائص التفاوض.  الفرع

بخصائص  يتميز  فإنه  الدولية،  التجارة  عقود  في  التفاوض  لأهمية  نظرا 

فكرة    ، مهمة منه  وققتجعل  مستقلة  بذاتهاانونية  لهذه    ،ائمة  نتعرض  سوف  ولهذا 

 كالأتي:الخصائص 

 الأول: التفاوض مرحلة تمهيدية للتعاقد. البنذ

تحضيرية مرحلة  العقد  على  تبادل    ،التفاوض  مسيرة  تبدأ  بمقتضاها،  إذ 

النظر بين الأطراف المبتغى  ،وجهات  وهو إبرام    ،وهذا بغية الوصول إلى الهدف 

النها الأطراف    ،يئالعقد  توصل  مسألة  إلى فكلما  حول  أنهم   ،إتفاق  الغالب  فإن 

إتفاق    بأبراميقومون   إلى  الوصول  التفاوض، بغية  إتفاق مرحلي ومن ثم مواصلة 

وبذلك يتحرك المتفاوضون من على باقي المسائل المطروحة على طاولة التفاوض  



 التفاوض في عقود التجارة الدولية نظام                              الباب الأول

 

59 
 

إتف  العقد خطوة بخطوة ومرحلة تلوإبرام   ت تمهيدية لاسيما  قااالأخرى، وتبرم عدة 

 .1نعقاد العقد النهائي افي العقود ذات الصبغة القانونية والمالية الضخمة إلى حين 

 الثاني: خاصية الحاجة والحتمال في المفاوضات .  البنذ

إن المفاوضات تعتمد على دوافع وحاجات إليها، فإن لم تكن حاجة إلى ذلك 

فالتجار  بالتفاوض،  يقوموا  لن  الأطراف  المساومة    ةبين  على  تعتمد  عموما 

ينشأ   وعندما  والمشتري  البائع  بين  الأسعار  على  لعقد ا والمفاوضة  متزايد  هتمام 

 زم به الأطراف المتفاوضة شأنه تلتتفاق وإيجاد حل أو التوصل إلى إتفاق معين با

تسوية  محاولة  إلى  الحاجة  تلك  تتمثل  الدولية  التجارة  عقود  مجال  في  وخاصة 

السعر أ العقد،  ومشكلة  النقود يتفق عليه طرفا  مبلغ من  الذي هو  فيلتزم    الثمن، 

المشتري  إلى  المبيع  ملكية  إنتقال  مقابل  البائع  إلى  بدفعه  أن    ،2المشتري  ويجب 

الثمن   تعينهيكون  الثمن  بتقدير  والمراد  للتقدير  قابلا  أو  أن   ،مقدرا  هذا  ويتوقف 

مستق مقداره  في  للمنازعة  مجالا  يدع  لا  بشكل  تعي  ،لابيكون  يتم  أن  ن  ي والأصل 

 الثمن، صراحة في عقد البيع . 

 

 . 118عبد الله، العقود التجارية الدولية، مفاوضاتها، إبرامها، تنفيذها، مرجع سابق، ص،  يسري عوض  1
دار  مد  مح  2 الدولي،  البيع  في  المشتري  إلتزمات  الخطيب،  بيروتمحمد  ط  العلم    ،ص   ، 1982  ، 1، 

101 . 
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والثابت    ، ثابتا أو متغيرا  يكون    إما أن  ،فإن الثمن  ،ففي مجال العقود الدولية

بالكامل لحظة إبرام العقد، ما عدا الحالات التي يتضمنها العقد  هو الذي يتم تعينه  

هر لاحقا على توقيع العقد  ظعلى مراجعة الثمن تبعا للتغيرات الاقتصادية التي قد ت

أما الثمن المتغير يعني عدم تعين مقداره في العقد، والإقتصار على بيان أشكال 

لاحقا   التحديده  تنفيذ  مراحل  مع  تدريجية  والظروف وبصورة  للمتغيرات  وتبعا  عقد 

فلا يجب على المشتري    أما في حالة تحديد السعر من طرف البائع،،  1الإقتصادية 

البائع   الفور إلى محاولة تخفيضه بشدة، بل  بأن يلجأعلى يطلب هذا الأخير من 

التي   العناصر  السعر ا تحديد  تحديد  في  التي  ،  2عتمدها  الشائعة  الأخطاء  ومن 

المشتر  تحديده يرتكبها  البائع، وكيفية  به  ينطق  أول سعر  الأخير  هذا  يقبل  أن  ي 

جارية، سعرا معينا  تعتباره قبل البدء في عملية المفاوضات الا فكل طرف يضع في  

تفاق عليه  جارية، تعد قيمة العقد هي أهم شيء يجب الافي أغلب المفاوضات الت

الثمن أن  العقود  من  النوع  هذا  مجال  عدا   اما  وفي  ما  متغيرا  أو  ثابتا  يكون  أن 

العقد على مراجعة الثمن تبعا للتغيرات الا قتصادية أو ما الحالات التي يتضمنها 

 

 .154 ب ط، ص.  الأردن،  الدولية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، العقود محمد علي جواد، 1
 

 



 التفاوض في عقود التجارة الدولية نظام                              الباب الأول

 

61 
 

القاهر  وكما سماها الفقه بنظرية تغير الظروف أو نظرية الظروف    ،ةيسمى بالقوة 

 .1الطارئة 

فالمفاوضات عندما تجمع عدة أطراف تكون أهدافهم غير موحدة، تصل لا  

الأطراف  مح من  طرف  كل  يسعى  أن  يجب  إذ  والنفقات،  الوقت  إهدار  إلى  الة 

بالبراهين والأدلة الخصوم  الحوار ومواجهة  أسلوب  خلال  والحجج    المتفاوضة من 

التي تصل إلى الإقناع وبالنتيجة إلى إيجاد حلول لها أو التواصل إلى إتفاق معين  

 .2بشأنها تلتزم به الأطراف المتفاوضة

ال للمفاوضات هي أن يتم بالفعل التوصل إلى إبرام  كما أن  نتيجة الطبيعية 

في بنجاحه  وذلك  لصالحه،  الصفقة  إبرام  المراد  الآخر  للطرف  النهائي    العقد 

النتيجة  الجوهرية، ولكن  الشروط  كل  النهائي بخصوص  العقد  إبرام  إلى  الوصول 

الوصول على  المتفاوضين  الطرفين  إتفاق  بين  الإحتمال  على  إبرام   تتوقف  إلى 

فالتفاوض    مكن أن تنتهي  المفاوضات بالفشلالعقد النهائي أو عدم إبرامه، وهنا ي

العلاقاتاعملية   بهيكل  تتأثر  معقدة  عنه    ،3الاجتماعية   حتمالية  يعبر  ما  وهذا 
 

 .55و  54 ،علي أحمد صالح، المفاوضات في عقود التجارة الدولية،  مرجع سابق، ص  1
للنشر و ذنا  2 مجدلاوي  دار  التفاوض،  أبوشيخة، أصول  أحمد  طر  الأردن،  عمان،  ،  2000.  1التوزيع، 

 .21، ص
الجامعية    ثابت   3 الدار  تطبيقية،  ومهارات  وتكتيكات،  إستراتيجيات،  التفاوض،  إدريس،  الرحمن  عبد 

   . 44، ص، 2005، 1طبالإسكندرية، 
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النتيجة أبالا المفاوضاتحتمالية الموجودة في تحقيق    ،و عدم تحقيقها عن طريق 

العقد النهائي غير ملزمة للطرفين في ظل نظرة كل  وذلك أن إرادة كل طرف بشأن 

  ، ته دون مراعاة مصلحة الطرف الآخرواحد في إبرام عقد وفقا لما يرجع لمصلح

المفاوض  قلناالأن  العقد    ،ت كما  إلى إبرام  أو مسار للوصول  هي مرحلة تمهيدية 

لذلك   الآخر  االنهائي،  الطرف  من  مقبولا  دائما  يكون  لا  العروض  تقديم  ن 

 .1حتمال للنتيجة تكون سلبية أو إيجابيةوإنما على سبيل الا ،المتفاوض

 الثالث: خاصية التعاون بين الأطراف المتفاوضة.  البنذ

الخصو  هذه  تعص إن  التي  التراضي ية  على  تعتمد  المفاوضات،  عليها  تمد 

بين الطرفين دون إجبار أو إكراه، أو ضغط وهي بذلك أن كل طرف من الأطراف  

المتفاوضة، لا يدخل في المفاوضات مع الطرف الآخر إلا بعد أن تتكون له إرادة 

   طيلة مرحلة ترتبط بإدراك وعزم، وتبقى هذه الإرادة حرة تماما ،حرة، ونية حقيقية

المفاوضات ولكي يتوافر الرضا، ونية التعاون لابد أن يكون الشخص مدركا 

، بحيث أن الحرية في  2كما هو مقدم عليه، ولذا ربط القانون بين الإدراك والتمييز

المفاوضات، والإستمرار فيها أو   التفاوض هو أن يستطيع كل طرف الدخول في 

 
 .58، مرجع سابق، صولية ، الدالمفاوضات في عقود التجارة أحمد علي صالح،  1
ح في شرح القانون المدني، النظرية العامة للإلتزامات، مصادر الإلتزام،  محمد صبري السعدي، الواض  2

 .77، ، ص2009 4ط العقد والإرادة المنفردة، دراسة مقارنة في القوانين العربية، دار الهدى، الجزائر، 
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دون الا يشاء  وقت  أي  في  منها  الط  نسحاب  أحد  قطع  فإذا  مسؤولية،  رفين أدنى 

، وهنا يرجع 1قترن العدول بخطأ صدر منهاالمفاوضات، فلا مسؤولية عليه إلا إذا  

إذا كان الغرض منها مجرد القيام بمناورات لأجل إلحاق  نسحاب إلى نية البادر بالا

أنه جدي في المفاوضات    يعتقدالضرر بالطرف الآخر بعدما كان هذا الأخير قد  

وعمل كل ما في وسعه من أجل إنجاحها، ولكن في المقابل ليس لأحد أن    ،عهم

الا أو  العدول  إلى  به  أدى  الذي  السبب  الآخريحدد  للطرف  يكون   ،نسحاب   لكن 

أو  القاضي  يتأكد  حتى  بالتعويض  قضائية  مطالبة  هناك  كانت  إذا  بذكره  مجبرا 

نه إلحاق ضرر  منسحاب جدي أو عكس ذلك كان القصد  المحكم من أن سبب الا

التي تكون سببا لإلزامه  وهنا يكمن إثبات مسؤولية وسوء النية    ،بالمتفاوض الآخر

جال عقود التجارة الدولية  وخاصة في م  ، وهذا ما يخص بأهمية بالغة  ،بالتعويض

إهدار  يكون  وبالمقابل  سنوات  لعدة  فيها  المفاوضات  تدوم  باهضة   لأموال   االتي 

 لإنجاحها. 

ن طرفين متفاوضين أو أكثر طرف  توجب أن تكون بي  تكما أن المفاوضا

  بائع أو مقدم خدمة وآخر مشتري أو مستفيد من الخدمة، وتتم عن طريق التحاور

تفاق نهائي حول المسائل المطروحة، وهذا أمر منطقي لا  الى  والمناقشة للوصول إ

 

 .59، الدولية، مرجع السابق، ص  ارةعلي أحمد صالح، المفاوضات في عقود التج 1
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بها   تتميز  التي  الخاصية  ظل  وفي  واحد  شخص  طرف  من  يتحقق  أن  يمكن 

إذ يستبعد ما يسمى بالنيابة   ،لا يمكن أن يتم هذا مع شخص واحد  ،اتض المفاو 

النائب، محل إرادة شخص آخر    ،التعاقدية وهي حلول إرادة شخص معين يسمى 

وهو الأصيل في إنشاء تصرف قانوني تنصرف ذمته إلى ذمة الأصيل لا إلى ذمة  

حلة تمهيدية ما  ر ، وهذا غير جائز وغير مقبول في المفاوضات والتي هي م1النائب 

الحوار  على  تقوم  كونها  التعاقدية  و   قبل  والمناقشات    المساوماتالمتبادل 

من   يمنع  لا  وهذا  غائبين  بين  تكون  قد  أو  حاضرين  بين  تكون  قد  فالمفاوضات 

التكنولوجيا ووسائل الاا تصال  وهذا عن طريق الا  ،تصال الحديثة المرئيةستعمال 

صوت والصورة، وهذا بقاعة مؤتمرات مجهزة  لالمباشر بين الأطراف المتفاوضة با

تصوير وكاميرات  تلفزيونية  الشركة  ت  ،بشاشات  لدى  مماثلة  بقاعات  مباشرة  تصل 

فالتفاوض هنا يجري بشكل  ن بتقنية التحاضر عن بعد، وفقا لما يسمى الآ الأخرى 

 ، فتراضي للطرفينفهنا يمكن الحديث عن الحضور الا  ،مباشر بين أعضاء الفريق

قد للحضور المادي لهم وهذا لتوفير الوقت وإنقاص النفقات الباهضة ان يفتكوإن  

ر والإقامة بالفنادق وخاصة المفاوضات في عقود التجارة الدولية ذات الأهمية  للسف 

سنوات عدة  تستغرق  التي  بعدم   ،البالغة  تنتهي  وأحيانا  طائلة  أموال  وتنفق عليها 
 

الواضح في شرح القانون المدني، النظرية العامة للإلتزامات، مصادر الإلتزام،  محمد صبري السعدي،    1
 . 138، ص  ، مرجع سابق ،  العقد والإرادة المنفردة، دراسة مقارنة في القوانين العربية
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ن  دية لإبرام العقد المزمع إبرامه، كما أيتفاق الأطراف أو الوصول إلى مرحلة تمها

له دوره   البريد  للتفاوض بين طرفين غائبين  المراسلة وتبادل  طريق فتح باب  عن 

 .1الإنترنت عبرالعادي أو الإلكتروني أو التلكس أو الفاكس، 

( التعاقد  حرية  مبدأ  يحظى  في  Freedom of contractكما  عظمى  بأهمية   )

و  الدولية،  التجارة  يامجال  أن  في  الحق  الأعمال  لرجال  أن  السائد  قرروا  لوضع 

   ليهم ما لديهم من بضائع أو خدماتالذين يعرضون عوبحرية الأشخاص 

يور  أن  في  يرغبون  الذين  أن ندو يوالأشخاص  في  حقهم  لهم، فضلا عن  ها 

الطرفين  بين  التعاون  مبدأ  يتجسد  وهنا  الفردية  والمعاملات  شروط  على  ينفقوا 

عد هذا الحق حجر الزاوية في نظام إقتصادي عالمي مفتوح يقوم يالمتفاوضين، و 

. والحقيقة أن المفاوضات تقوم بطبيعتها على  2فاهيم النظام الرأسمالي الحر على م

كل   لدى  قناعة  تتولد  المفاوضات،  أثناء  فإنه  لذلك  النية،  والحوار وحسن  التعاون 

اعل والإستجابة الملائمة  فطرف من الأطراف المتفاوضة بأن الإتصال المباشر والت

الأكث الوسيلة  تعد  الآخر،  الطرف  لكل  لمطالب  مرضية  نتائج  لتحقيق  فعالية  ر 

 ى التعاون بين الأطراف المتفاوضةطرف، وعلى هذا الأساس تقوم المفاوضات عل

 
للمتف  1 المدنية  المسؤولية  علي،  محمد  الرحمان  عبد  النهضة    اوض جمال  دار  الإنترنت،  العربية  عبر 

 .09. ، ص2004القاهرة، 
 .35ص. المرجع السابق، النمر، مفاوضات عقود التجارة الدولية،  أبو العلا   2
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ومن خلال تبادل العروض والعروض المضادة والمقترحات والمقترحات المضادة، 

، وإقناع الطرف الآخر من أجل تعديل 1ت من جانبه لايقوم كل طرف بتقديم تناز 

 تنازلات في مطالبه الأصلية موقفه، وتقديم 

إلى   عروض    ،تفاقاللتوصل  في  يتم  ما  عكس  الطرفين،  مصالح  يحقق 

فيها نقاش أو تعديل يقبل  إذعان وهو   ،وشروط معينة ولا  وهنا تكون بصدد عقد 

ينفرد   ا فيه  الذي  وللطرف  بشروط  الطرفين  أولأحد  جملة  يقبلها  أن  إما   ثاني، 

الرضا   ،يرفضها جملة إلى  منه  التسليم والإذعان  إلى  أقرب  قبوله  ومن هنا يكون 

 ، وهذا ما لا يجري في العقود القابلة للتفاوض بين الطرفين.2السليم

 الثاني :التمييز بين المفاوضات وما شابهها.  الفرع

والمساومة والتشاور ذات    ةقد يتبادر للبعض بأن كل من المفاوضة والمحادث

فرق شاسع بين   لوجود  ،لكذولايوجد أي فرق بينهما، والحقيقة غير    ،معنى واحد

التمييز بين  الفرع الكلمات التي تبدو من أول وهلة متشابهة ولهذا سنوضح في هذا  

 التفاوض والمحادثة، والتفاوض والمساومة، والتفاوض والتشاور. 

 

 
 

 .59، مرجع سابق ، ص. ، المفاوضات في عقود التجارة الدولية صالحعلي أحمد   1
 . 243مرجع سابق. ص. ،  ، الوسيط في شرح القانون المدنيالسنهوري.أحمد عبد الرزاق  2
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 تفاوض والمحادثة .لالأول : الفرق بين ا البنذ

المحادثة هي تبادل وجهات النظر بين شخصين أو أكثر حول مسألة محددة  

التفاوض والمحادثة هو المشترك، بين  فالقاسم  المتبادل بين   أوغير محددة  الحوار 

  ،في التفاوض  كون    عن بعضها البعض  ،ختلافات تميزهااوهناك عدة    ، الأطراف

توجد لدى  ام عقد معين بينما في المحادثات لار تكون نية حقيقية لدى الأطراف لإب

فالتفاوض   1الأطراف نية لإبرام عقد، وكل ما في الأمر هو تجاذب أطراف الحديث 

التزامات بين الأطراف المتفاوضة بينما لايوجد هذا في المحادثة   ئعلى عقد ينش

 بين الأطراف . 

 الثاني: الفرق بين التفاوض والمساومة . البنذ

ت و كالمساومة  طرف  من  طلب    ، احدون  على  الأحيان  أغلب  في  وتتمحور 

تخفيض الثمن لشراء سلعة معينة، وتكون بين البائع والمشتري حول المقابل المالي  

دفعه  المشتري  على  يتعين  المفاوضات  2الذي  تفوق   ،لكن  عديدة  جوانب  تشمل 

  ض، فالمساومة تحدث من جانب واحد وهو المشتري حول تخفيالمساومة وتحويها

 

 116 ، 115 ،ص  ، ود التجارة الدولية، مرجع سابق ص أحمد علي صالح، المفاوضات في عق 1
،  ص،    2005،1ط    دار إتراك للنشر والتوزيع،   جمال حواش،التفاوض في الأزمات والمواقف الطارئة،   2
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، أوسع من  تعدمفاوضة  الثمن عكس المفاوضات التي تكون بين طرفين أوأكثر فال

 المساومة. 

 الثالث: الفرق بين المفاوضة و المشاورة. البنذ

المشورة هي عقد رضائي يتم بمجرد طلب العميل المشورة وقبول الإستشاري  

المهني السر  على  والمحافظة  المشورة،  تقديم  الإستشاري  على  يفرض  وفي    فهو 

المشورة   أجرة  بدفع  الإلتزام  العميل  على  يفرض  التفاوض    1المقابل  عكس  على 

 الذي يقع على إبرام عقد مستقبلي . 

 . التفاوض الثالث: نطاق  الفرع

يتعين علينا أن نميز بدقة    على العقد  بيان نطاق التفاوض  حتى يتسنى لنا

 بين هاتين المرحلتين. لبين التفاوض على العقد وإبرامه، وذلك بتحديد الحد الفاص 

 : الحد الفاصل بين مرحلة المفاوضات ومرحلة إبرام العقد الأول البنذ

كل   تشمل  العقد  على  التفاوض  مرحلة  بأن  القول  إلى  الفقه  بعض  يذهب 

العقد   فيها  ينعقد  التي  اللحظة  في  إلا  المفاوضات  تنتهي  فلا  العقدية،  قبل  الفترة 

 

 .34، اه ب ط، صتور مرفت ربيع عبد العال، عقد المشورة في مجال نظم المعلومات، رسالة دك 1
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التي يتم فيها إصدار مرحلة المفاوضات المرحلة  ووفقا لهذا الرأي تشمل، 1النهائي 

 العقد . الإيجاب والقبول النهائيين أي مرحلة إبرام 

ة التي يصدر فيها ظاللحينتهي في    ،أن التفاوض على العقد  ويرى فقه آخر

المفاوضات قد حققت الهدف منها    ، الإيجاب إذ يرى أنه بصدور الإيجاب تكون، 

للعقد الذي يسعيان  لى جميعتفاق  اوهو توصل الطرفين إلى   ع المسائل الجوهرية 

لابد أن يصدر من أحد الطرفين متضمنا  لإبرامه، ويضيف هذا الفقه أن الإيجاب  

  2الشروط التي إنتهيا إليها في مرحلة التفاوض إلى الطرف الأخر 

تنتهي مرحلة المفاوضات عند هؤلاء بمجرد صدور الإيجاب، تبدأ    ،وبالتالي

م مباشرة  العقدر بعدها  إبرام  الإيجاب     ،حلة  لأن  العملي  للواقع  مخالف  الرأي  فهذا 

ف التفاوض في العقود التي تبرم على إثر المفاوضات بحيث  لايصدرمن أحد أطرا

 خر. يصدر الإيجاب ولايلقى قبولا  أو رفضا من الطرف الآ

 : النطاق الموضوعي و الزمني للمفاوضات   الثاني البنذ 

المفاوضات   المقترحميبدأ نطاق  ات الأولية التي يبديها أحد ن مرحلة تقديم 

الطرفين كإعلان الرغبة في التفاوض، على عقد معين تمهيدا لإبرامه في المستقبل  

 

 .28، ص، 2000ب ط، لعقد،  دار النهضة العربية ، مصر،  رجب كريم عبد اللاه، التفاوض على ا 1

، د  0052،  1عبد العزيز المرسي حمود، الجوانب القانونية لمرحلة التفاوض ذو الطابع التعاقدي،  ط    2

 . 20د. ن، ص،  
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ولا يشترط أن تصل هذه الرغبة إلى مرحلة الإيجاب بالتفاوض بل يمكن أن، يكون 

ف  دمة من الطر ققترحات الماوضات والايتطور نتيجة المف  ،قتراحا مبدئيا بالتفاوضا

 .1يصلح للقبول ،يصبح إيجابا ،خر وهكذا لحينالآ

 اليجاب بالتفاوض: : أولا 

التفاوض إلى  التفاوض، و   ،الدعوة  مرحلة  بداية  الأولى    تعدتعد  الخطوة  بمثابة 

إثرالمفاوضات تتم  التي  العقود  إبرام  إلى  السعي  العادة  ،في  تبدأ بدعوة    ،وهي في 

الطرف إلى  الطرفين  أحد  التفاوضوتسمى  ،  خرالآ  يوجها  إلى  وهذه    ،بالدعوة 

قتراحا على التفاوض على عقد معين تمهيدا لإبرامه في المستقبل  اتتضمن    ،الدعوة

 .2الشروط الجوهرية للعقد المراد إبرامه دون أن تتضمن 

والواقع أن الإيجاب بالتفاوض يتخذ في الممارسة العملية إحدى الصورتين فهو  

 ما أن يكون إيجابا ضمنيا وذلك على النحو التالي: إإما أن يكون صريحا، و 

 اليجاب الصريح بالتفاوض:  :أ

الآ الطرفين  أحد  يدعو  في  قد  الدخول  إلى  بناءخر  أسس    المفاوضات  على 

وقد يكتفي بتحديد موضوع العقد المقترح فحسب دون بيان أسس التفاوض،   ،معينة

 

 . 129فاوضاتها، إبرامها، تنفيذها، مرجع سابق، ص، ، م يسري عوض عبد الله، العقود التجارية الدولية   1
 . 140 عبد الله، العقود التجارية الدولية، مفاوضاتها، إبرامها، تنفيذها، مرجع سابق، ص، يسري عوض  2
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على   بناء  ذلك  يكون  عقداوقد  خلال  من  أو  خاص  في    تفاق  للدخول  سابق 

العادة  ،المفاوضات أو    ،وفي  التفاوض  مجردة على  بتقديم دعوة  المفاوضات  تبدأ 

 بدعوة مقترنة بأسس التفاوض.

 الدعوة المجردة للتفاوض.    :ب

للدخول في المفاوضات بشأن إبرام   خرأحد الطرفين الآ  يدعو  ،في هذه الحالة

يوافق  ل  اصر الرئيسية للتعاقدنعقد في المستقبل حول موضوع معين، دون بيان للع

عل الثاني  لا  ،1التفاوض ى  الطرف  التفاوض  إلى  المجردة  أي    والدعوة  ترتب 

لتزامات على عاتق طرفيه مالم يتبين من ظروف التفاوض أن أحدهما قد أدخل  ا

الآا في   الطرف  أن  عتقاد  النهائي قد أصبح وشيكا، والأصل  العقد  خر بأن توقيع 

التفاوض طالما كان ذلك بحسن نيةيالأطراف لهم كامل الحر    ، ة في العدول عن 

 لتزاما بتحقيق نتيجة.التزام ببذل عناية وليس التزام بالتفاوض هو الا ذلك أن 

 الدعوة المقترنة بأسس التفاوض.:ج

ويحدد    ،يقوم الموجب في هذه الصورة بتحديد الأسس التي يتم التفاوض عليها

الا مثلا  وواجباتله  لحقوق  العام  المزمع    طار  العقد  في  لا  ؛إبرامهالطرفين    أي 

 

المملكة  لقانونية في إدارة المفاوضات وإبمحمد إبراهيم الدسوقي، الجوانب ا   1 رام العقود، د ط، الرياض، 
 . 26 .ص ، 1995السعودية، 
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أحد   الآيكتفي  بدعوة  إلالطرفين  مجردة  ىخر  وبصورة  الدعوة 1التفاوض  وتتسم   .

  ، المقترنة بأسس التفاوض بدرجة من الوضوح بحيث تنصب على عقد محدد بنوعه

 2ويقتصر دور المفاوضات هنا إلى تحديد باقي عناصر العقد الجوهرية

 وض . التفا  قبول:الثالثالبند 

وقد تكون في صورة رد    ،صراحة  التفاوضخر للدخول في  يتم قبول الطرف الآ

ولكن يدعو الموجب إلى التفاوض    ،على إيجاب، فلا يقبل الإيجاب بحالته الراهنة

ستبعاد أو إضافة اأو قد يتقدم بعرض، من جانبه يتضمن    ورد في إيجابه  بشأن ما

مقابلا قتراحا  ابذلك قد أبدى    فيكون   ،يجابهإعديل شرط بما يختلف بما ورد في  تأو  

أو    له الإيجاب الأصلي بدوره تعديلا  أن يبدي صاحب  قتراحا اكما يمكن تصور 

من  م الثاني  الطرف  أبداه  لما  مقابلةاضادا  في   ،قترحات  متصور  أمر  وهذا 

قتراح اتجاه  افاوض  مهو كل رد يبديه القترح المقابل أو المضاد  والا  ،3المفاوضات

ويأتي في   ،بمثابة الرفض أو القبول  يعد  الحقيقة لاقتراح المقابل في  والا  هإلي  مقدم

 

التنظيم الإتفاقي     1 العال،  العربية، مصر،  محمد حسين عبد  ،  1998للمفاوضات، د ط، دار النهضة 
 .37ص، 

ط،   محمد حسين عبد العال،التنظيم الإتفاقي للمفاوضات العقدية، دار النهضة العربية، القاهرة، د.    2
   . 38، ص، 1998

       . 35، ، ص 2 لتجارة الدولية، ط د اأبو العلا أبو العلا النمر، مفاوضات عقو   3



 التفاوض في عقود التجارة الدولية نظام                              الباب الأول

 

73 
 

يمتد من قبول الدعوة   ،ويمكن القول بأن نطاق المفاوضات  ،1مرحلة وسطى بينهما 

وبدايتهاإ الطرفين  بين  التفاوض  حول  لى  الاتفاق  حين  الجوهرية    ،إلى  العناصر 

المزعوم   العقد  هناكلإبرام  يجعل  ما  الهدف    ،التفاوضيةلمرحلة  ليه  هان   وهذ  وهي 

 والغاية التي يسعى إليها المتفاوضون.

 الثاني: التفاوض في مجال عقود التجارة الدولية.المبحث 

الدراسات أثبتت  التجارةأ  لقد  الإ  ،ن  النشاطات  أول    كثرهاأومن    ،نسانيةتعد 

الأ بين  العلاقات  تعميق  في  كما  أهمية  والدول،  أأفراد  من  كانت  النزاع  باب  سنها 

ال عملت  وكأن  حيث  التجارة  طرق  تأمين  على  هذه  ادول  في  بما  يقاس  ستقرارها 

وطمأنينة أمن  من  أكثر    .طرق  العالم  أصبح  وقربااواليوم  تلاشي   تصالا    بعد 

العلاقاتال وتشابك  لذلك  ، مسافات  التبادل   ، وتبعا  تعميق  إلى  تطلعا  أكثر  أصبح 

ولم    ،قتصاديات الدول المختلفةاكامل بين  تالتجاري وجعله أكثر فائدة في تحقيق ال

تصال وضع العراقيل التي  هذا التقارب الذي تفرضه وسائل الايبق منطقيا في ظل  

التجاتحول دون   الدول بما يحقق مصالح الإنسان في تحقيق رفع  نسياب  ارة بين 

الامست أنواع واه  بتعدد  التجاري  التفاوض  وسائل  تتعدد  كما  ورفاهيته،  قتصادي 

كانت  جالت برية  أوأارة  كالتجار  الأفراد  طريق  عن  بحرية  وكلاء    و  أو  ممثلين 

 

   .49لعال، المرجع السابق، ص، محمد حسين عبد ا  1
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والشراء وتكون المفاوضات    للشركات والمؤسسات التجارية في جميع حالات البيع  

الأ  العرض  على  وأوصافها،  السلعة  نوع  التالية  الكمية  مور  والسعر،  والطلب 

التف يتطلب  كما  الثمن  دفع  وكيفية  والنوعية  التجاري  االمطلوبة  ستخدام  إوض 

 .1قناع ستراتيجيات التأثير والإإ

التجارة أكما   حرية  تطور  ظل  في  كبرى،  أهمية  التجارية  للمفاوضات  ن 

ذلك التجارة و جل تحرير  أمن    ،2(GAATالدولية فقد أدت إلى نشأة منظمة القات )

إلى    جل المزيد من الحرية التجاريةألة التفاوض من  بإزالة القيود الجمركية ومواص 

التوصل  أ تم  مجإلى  إن  في  التجارة  لتحرير  العالمية  التجارة  منظمة  ال  نشاء 

 .3ستثمارات الخدمات والملكية الفكرية والا

تطورات   العالم  شهد  أن  التجارة،  تحرير  نتائج  من  عميقة وكان  وتغيرات 

الا جوانبه  كافة  في  والاومستمرة  والسياسيةقتصادية  هذه   ،جتماعية  ظل  وفي 
 

البكور،    1 مسلم  علاء  اللحام،  عزة  محمود  كافي،  يوسف  التفاوض، إمصطفى  وفن  الأزمات  دار    دارة 
 .177-176 .ص .، ص 2017الإعصارالعلمي للنشروالتوزيع، عمان الأردن،  ب.ط، 

2 (ation tariffs and trade entGENERALE Agreem ( )GAAT )  تفاقية  ه الإتم التوقيع على هذ
مريكي التصديق  ثر رفض الكونغرس الأإدولة في جنيف على    23من قبل ممثلي    1947كتوبر  أفي شهر  

تفاق انشاء منظمة عالمية للتجارة والهدف من هذا النظام هو تكوين نظام تجارة حرة وذلك بإزاحة  إعلى  
 لتي تقف في طريق  التجارة الدولية.ق ا جميع العوائ

الله الشباري، فض المنازعات التجارية، دراسة لمبدأ التفاوض في اطار منظمة التجارة    منيرة أحمد عبد   3
   .66  . ص ، د.س.ط ، مصر ،لمية، رسالة دكتوراه جامعة عين شمسالعا
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عا المتغيرات   مشروعات  تولدت  والتجاري ملجديدة،  الصناعي  المجال  في    ، لاقة 

الدخول في حلبة المنافسة  لا تقوى على    ،وأصبحت الشركات الصغيرة والمتوسطة

  ، من منافسة داخلية إلى منافسة دولية  ،فسةوذلك بعد أن تحولت هذه المنا  ،الدولية

الجات )الا سيما بعد توقيع   أخذت الش  ،(GAATتفاقية  تنتقل كات الوطنية،  ر فقد 

إلى   الداخلية والوطنية  الصفقات  الأعمال والصفقات  شيئا فشيئا من ميدان  ميدان 

داخلية   الدولية وطنية  صفقة  مجرد  من  الصفقة  تحولت  أن  ذلك  نتائج  من  وكان 

على  بسي التطورات  هذه  أثمرت  وقد  ومركبة،  معقدة  عالمية  دولية  صفقة  إلى  طة 

لها والأ أولفي  واتي سندرسها  ثر شيوعا  كعقود كثيرة لا حصر  ومعايير   مطلب 

 .كمطلب ثان نجاح المفاوضات ونتائجها 

   التفاوض في بعض عقود التجارة الدولية . ول:الأ المطلب 

 التجارية الدولية الأكثر شيوعا في التفاوض ماقبل انعقادها هي إن من أمثلة العقود 

 الإيجار التمويلي .  عقود نقل التكنولوجيا ، وكذا العقود الواردة حول

 الفرع الأول : التفاوض لنقل التكنولوجيا.  

ب التكنولوجياالمقصود  إليه  نقل  أشرنا  المؤدية   اكما  المعرفة  شراء  هو  سابقا 

بواسطة   الصناعة  تنازلإلى  أو  لقاء    ، ترخيص  للمتلقي  التكنولوجيا  مالك  يمنحه 

عليه  ،مقابل تقوم  ،يتفق  التي  الفكرية  العملية  هي  تكنولوجيا  ال  ،موردبين    ما  ،أو 
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حيث يتوجب على المورد أن يتيح فرصة للمستورد للوصول  ،ومستوردها أو متلقيها

أن يقربها   أو كما يتوجب عليه  ما إلى معلوماته وخبراته  للمستورد، وهذا  ويوفرها 

فهي متعددة   ،يؤدي إلى تطوير الصناعة الحقيقية في الدولة، وذلك بوسائل مختلفة

ستغلال براءات أو  اتفاقات تراخيص  اعملية النقل على أساس  تجري    فقد  ،ومتنوعة

أو   للااعلامات  نتيجة  أو  الفنية،  المعرفة  جانب  تفاقيات  من  المباشرة  ستشارات 

شك في  مصانع المورد  إنشاء  عقد  أساس  على  نقلها  يتم  وقد  مشترك،  مشروع  ل 

عقود طريق  عن  بالتكامل  جديد  مصنع  بموجبه  ينشأ  عقد  وهو  المساعدة   كاملة، 

وقد ذهب مؤتمر الأمم  .  1ستقدام الخبراء االفنية، أو عن طريق تدريب الأشخاص و 

كل ما يمكن أن يكون  المتحدة للتنمية والتجارة الى تحديد مفهوم التكنولوجيا بأنها "  

براءات الاختراع، العلامات    محلا لبيع أو شراء أو تبادل و على وجه الخصوص

الفني المعرفة  و  منها  ةالتجارية  الممنوح  لهذا  براءات    غير  القابلة  أو  علامات  أو 

  و  المعدات  عامة    شياء مادية و بصفةأفي    و معرفة التكنولوجيا المتجسدة  المنح

البعض  2الآلات  ويعرفها  المنظم""  الجهد  البحث    بأنها  نتائج  لاستخدام  الرامي 

الواسع   بالمعنى  لإنتاجه  العمليات  أداء  أساليب  تطوير  في  يشمل  االعلمي  لذي 
 

  .مرجع سابق، ص  الدولية،  رة  الأصول القانونية للتجاعدنان بن صالح العمر، حسني صالح عمارين،   1
 . 128 - 127 . ص

،  1طد.د.ن،  لى الدول النامية،  إخليل، النظام القانوني لحماية الاختراعات ونقل التكنولوجيا    جلال أحمد  2
 20 ، ، ص1983
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والا  والتنظمية  الإدارية  والأنشطة  إلى    ،جتماعيةالخدمات  التوصل  بهدف  وذلك 

 .1" أساليب جديدة يفترض أنها أجدر للمجتمع

أحد   ، حتى لم  يستطع التكنولوجيا  مضى نصف قرن من تاريخ ظهور ما إن 

أهمي ينكر  ا   تهاأن  التنمية  تحقيق  عدملافي  الخطأ  من  بات  و  بل   قتصادية، 

فالواقع الاقتصادي العالمي اليوم    لها بالقدرة الحاسمة في هذا الموضوع،اف  ر عتالا

 ، 2تراكم رأس المال المادين تراكم رأس المال الذهني له دور  أكثر  من أكد أقد 

نقلا للتكنولوجيا، مجرد بيع أو شراء أو تأجير للسلع     يعتبر  لاوهناك بعض الفقه  

لأسماء أو التراخيص ع العلامات التجارية، أو اينقلا للتكنولوجيا مجرد ب  يعدكما لا

 .3باستعمالها إلا إذا ورد ذلك كجزء من عقد نقل التكنولوجيا أو كان مرتبطا به

الى  المؤدية  المعرفة  شراء  به  فالمقصود  التكنولوجيا  نقل  بواسطة   أما  الصناعة 

تنازل   أو  التكنولوجييترخيص  مالك  لقاء مقاب  امنحه  أو هي   هيل يتفق علالمتلقي 

إذ يتوجب    لتكنولوجيا ومستوردها أو متلقيهاالعملية الفكرية التي تقوم مابين مورد ا

كما يتوجب    د للوصول إلى معلوماته وخبراتهور المست  ،على المورد أن يتيح فرصة

 

 .05 ،مرجع سابق، صإستراتجية التكنولوجيا، اسماعيل صبري عبد الله،  1

الدولية   2 التجارة  عقود  الكيلاني،  للنشر   في  محمود  الثقافة  دار  التكنولوجيا،  نقل  عمان    والتوزيع،   مجال 
 .14 ، ، ص2009الأردن، سنة 

،  2006ن، سنة  .ب    ة د. جلال وفاء محمدين، الإطار القانوني لنقل التكنولوجيا، دار الجامعة الجديد  3
 .57، ص
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للمستورد ويوفرها  يقربها  أن  فإن    .عليه  الأساس  هذا  أجهزة   اوعلى  ستيراد 

و  الحديثة  الإاالمعدات  الاتصالات  لصناعية لكترونية  الأقمار  وامتلاك   لمتطورة 

لشركات أجنبية  مختصة بإنتاج معدات الطائرات لا تمت     ووجود مصانع مملوكة

بصلة  إلى نقل التكنولوجيا، لانها لا تقود إلى نقل المعرفة والخبرات العلمية التي  

 تؤدي إلى تطوير الصناعة الحقيقية  في الدولة.

أ أص وقد  مبادلات  التكنولوجي دبحت  المعلومات  وات  وشراء  بيع  من  ا 

أن  للاوا تبين  كما  الحاضر،  الوقت  في  الأهمية  من  كبيرة  درجة  على  ختراعات 

التطور التقني يقود إلى إعطائها عناية خاصة، ومنها منظمة التجارة العالمية، التي  

 .1نصت على تسهيل نقل التكنولوجيا من الدول الصناعية إلى الدول النامية

أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بعقد    1961سمبر كانون الأول سنة  دي  يفف

بدعوة   البرازيل، و  طلب  بناء على  إلى عقد  مؤتمر  المتحدة  لأمم  العام  السكرتير 

بحيث، والتنمية  للتجارة  المتحدة  الأمم  كافة  مؤتمر  باتخاذ  المطالبة  فيه    تمت 

التك الخاصة بتسهيل نقل  المناسبة  الناميةنالإجراءات  الدول  إلى  في عام    2ولوجيا 

النظام الاقتصادي   1975 أثير موضوع  الاهتمام بأخد جانبا عمليا حينما  بدأ هذا 

 

،  مرجع السابق، ص   ة،الأصول القانونية للتجارة الدولي  عدنان بن صالح العمر، حسني صالح عمارين،  1
128 . 

 .90مرجع سابق، ص ت في العقود الدولية،  محاضرا محمود سمير الشرقاوي،  2
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المتحدة إحالته إلى   العامة للأمم  المتحدة قررت الجمعية  الأمم  الجديد في  الدولي 

ه  نمؤتمر التجارة والتنمية، والتي قامت بوضع مشروع موحد لنقل التكنولوجيا إلا أ

ا  إتفاق  مدى  ،أبرزها  كثيرة  صعوبات  وقد  وجد  لإحكامه  الملزمة  القوة  على  لدول 

أيضا عن إعداد تشريع لعقد  1978عجز المؤتمرالذي دعت إليه الأمم المتحدة عام 

فقد تأثرت تشريعات العديد من   ،وبالرغم من ذلك  ،يرضي الجميع  ،نقل التكنولوجيا

النامية ،بهذا المشروع   1978  أما خلال سنة،  1أحكامه   لكثير مناوأخذت ب  الدول 

عقد  مؤتمر التعاون العلمي والتكنولوجي، بين الدول النامية في الأرجتين والذي  نإ

التعاون الإقليمي في مجال   توصل إلى توصيات تتعلق بضرورة تحقيق مزيد من 

النامية   البلدان  دعم  ضرورة  توصياته  أهم  من  وكان  والتكنولوجي  العلمي  التبادل 

  نولوجيا وتم إصدار الدليل الموحدالتك و  ستيعاب مزيد من العلوملإطوير  قدراتها تو 

للمفاوضات   القانونية  الفكرية واتفاقات  و للنواحي  الملكية  إعداد تراخيص في مجال 

النامية   البلدان  المناسبة للاحتياجات  العديد من    2التكنولوجيا  ما يلجأ  حيث عادة 

ف في وضع شروط تهدف الى تقييد حرية الطرف  سمصدري التكنولوجيا  إلى التع

 
القاهرة    ، د.د.ن،  حكام القانون التجارة الجديدأهاني صلاح سري الدين، عقد نقل التكنولوجيا في ظل     1

 .12 ، ،  ص2001
 . 10،11ص  . ع سابق، ص مرجالإطار القانوني لنقل التكنولوجيا، جلال وفاء محمد ين،  2
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قتصادية التي الإإستعمال التكنولوجيا إستعمالا لا يخدم  الغايات  المتلقي لها، من  

 .1يهدف إليها إبرام عقد النقل التكنولوجي 

بصفةاولقد   المقيدة  الشروط  إستخدامات  نقل   نتشرت  عقود  في  خاصة 

والدول   المتقدمة  الدول  بين  التفاوضي االتكنولوجيا  المركز  ضعف  بسبب  لنامية، 

النام وذلك  للدول  للتكنولوجيالإ ية  الهائلة  ،  حتياجاتها  الفجوة  تقليل  أجل  من  وهذا 

ومن  والفنية،  والإقتصادية  الصناعية  المجالات  في  المتقدمة،  الدول  وبين  بينها 

الت الشروط  المتلقي  أمثلة  الطرف  المصدر على  الطرف  يفرضها  التي  تلك  عسفية 

أو    سينات على التكنولوجيا محل العقدبمنعه من إجراء الأبحاث و التح   التعاقد  عند

لتزامه بإعلامه على التحسينات ومنحه إياها دون مقابل وكذا التنازل دون مقابل إ

يقوم    ت  أوالتحسينات التيعلى براءات الاختراع أو العلامات التجارية ، الابتكارا

خلال أو يحصل عليها  المتلقي  التعاقد  بها  من    فترة   صرامة  أشد  شروط  وهناك 

ملائمة   تكون  حتى  تطويرها  من  للتكنولوجيا  المستورد  منع  وهي  الأولى  الشروط 

إحتياجاته، أو حرمانه من بحث صلاحية  حقوق الملكية الصناعية إذا   و  لظروفه

العقد محل  التكنولوجيا  عناصر  من  عنصرا  على    ، كانت  ترد  التي  القدرة  وهي 

ابراء والنماذجخترا لاات  والتصميمات  التجارية   ع  والأسماء  والعلامات  الصناعية، 
 

ال  1 ممدوح  الجنبيهي،  محمد  طمنير  ب  الجامعي،  الفكر  دار  التجارية،  العقود  الاسكندرية    ،جنبيهي، 
 . 12، ص. 2000
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إحتكارها من  مدة  بعد  تزول  أنها  الحقوق  هذه  ع  فطبيعة  ببطلانها   أو  الحكم  ند 

 .1ستفادة منها دون مقابلويحق الإ

والدولية  الوطنية  التشريعات  بعض  أن  هذه    ،2كما  مثل  إبطال  الى  ذهبت 

قد   تكن  لم  ما  مستهلكي  في    ردتو الشروط  حماية  بقصد  التكنولوجيا،  نقل  عقد 

 المنتج أو رعاية مصلحة جدية ومشروعة لمورد التكنولوجيا. 

 . عقد اليجار التمويليالتفاوض في الفرع الثاني: 

 يعد   4( Contract Leasing)  3كذلك بعقد الليزنغ  عقد الإيجار التمويلي    يسم

المركبة الحديثة  التجارية  العقود  أهم  أن يرغب  مثل  توي   ،من  في شراء    شخصفي 
 

عمارين،   1 صالح  حسني  العمر،  صالح  بن  الدولية،    عدنان  للتجارة  القانونية  سابق،    الأصول  مرجع 
 . 132ص

تريبس  40المادة    2 اتفاقية  الممكن وجود  1994  سنةل  Trips من  أنه من  على  الدول الأعضاء  توافق   "
آثار سلبية على التجارة لبعض ممارسات أوشروط منح التراخيص للغير فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية  

 التكنولوجيا ونشرها " المقيدة للمنافسة ، ومن الممكن أن تعرقل الآثار السلبية نقل 

نظرية  ا رشيد، محفوظ أحمد جوده، الإستثمار والتمويل بين الرض   حسني علي حربوش، عبد المعطي   3
 .10،ص، 1999والتطبيق ، عمان، دار زهزان للنشر والتوزيع ، 

يه  ثار خلاف في الفقه حول تعريف عقد الإيجار التمويلي )الليزنغ( حسب الزاوية التي ينظر منها إل    4
العناص على  التعاريف  تلك  أغلب  إتفاق  من  الرغم  اعلى  البعض  ر  فأيد  العقد،  لهذا  المكونة  لأساسية 

الذ  رقم  التعريف  الفرنسي  القانون  من  الأولى  المادة  به  جاءت  "    1966لسنة    455ي  بأنه  عرفته  إذ 
ع التأجير  ذلك  أجل  بشرائها من  المؤجر  يقوم  عقارية  أو  منقولة  أموال  تأجير  تلك  عمليات  أن تسمح  لى 

ه بأنه "عقد  ة في نهاية مدة الإيجار"، بينما ذهب الأخر إلى تعريفؤجر العمليات للمستأجر بتملك الأموال الم
يلتزم فيه أحد الأشخاص بتمويل إستغلال منقول أو عقار في مشروع إقتصادي يحتفظ فيه الممول بملكية  

 المال ضمانا لإستفاء حقوقه قبل المستفيد " 
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النقدية اللازمة  شيئ معين )منقول أو عقار( لكن هذا الشخص، لا يملك السيولة  

المنقول أو  العقار  ذلك  )البنك(  ، لشراء  تمويلية  مالية  مؤسسة  إلى  وبعد    ،فيلجأ 

يحصل منها على توكيل من أجل شراء    ،تفاقاوبعد الوصول إلى    ،التفاوض معها

ضمن عقد ولحساب البنك، ثم يبرم البنك مع الشخص على أن يت  مهذا العقار بإس

واحد، يتعهد فيه المؤجر ببيع هذا العقار إلى المستأجر  الإيجار ووعدا من جانب  

ثلاثة   الإيجار  مدة  نهاية  في  المستأجر  يكون  ثم  ومن  الإيجار،  عقد  نهاية  عند 

ما أن يجدد مع البنك إحلول أو خيارات هي إما أن يعيد العقار المؤجر إلى البنك، 

الغ الإيجار الدورية عقد الإيجار )التمويلي( أن يشتري هذا العقار وعندئذ تحسب مب

قانونية مركبة من  أمام عملية  أننا  العقار ويتضح  للمؤجر من ثمن بيع  المدفوعة 

في   المستأجر  المؤجر  يوكل  حيث  الوكالة  التأجير  بقصد  الشراء  عمليات،  عدة 

 1ر للإيجار وعد منفرد بالبيع أو إعادة التأجير.االقيام بشراء العق

التمويلاولقد   الإيجار  الدولية بصورة كبيرة  نتشر عقد  التجارة  ي على صعيد 

في العصر الحديث، حيث يتم التعاقد على المعدات الإنتاجية في إحدى الدول ثم 

انع ص يتم تصدير هذه المعدات لإستخدامها وتشغيلها في دولة أخرى، مثل بناء الم

والسفن الصعوبات  ،والطائرات  بعض  العقد  هذا  خاص    ،ويواجه  بوجه  تتعلق 

 

   23 ، ط ، ص  ب  رية، كندالإسسن منصور، العقود الدولية، دار الجامعة الجديدة محمد ح 1
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النظام  ختلاف  اب لتوحيد  عديدة  محاولات  تجري  لذا  والقوانين،  الصرف  أسعار 

ونظرا للتعقيدات والغموض الذي يكتنف   ،القانوني العالمي المطبق في هذا الشأن

تستغرق وقتا طويلا    ،وضاتاوكان لابد من الدخول في مف  ،هذا النوع من العقود

 .1ينتفاق نهائي بين الطرفاوهذا بعد التوصل إلى   ،لإبرامها

مالي في   طابعويتضح من خلال التعريف بأن عقد الإيجار التمويلي ، ذو  

العقار أو    ،المقام الأول العملية في تمويل حصول المستأجر على  وتنحصر هذه 

يريد   الذي  الااالمنقول  مشروعه  في  القانونية   .قتصاديستغلاله  الناحية  من  أما 

 .2يضاف إلى عنصر المال والإحتفاظ به على سبيل الضمان

لمعدات   معين  مشروع  لحاجة  نتيجة  العقود  من  النوع  هذا  نشأة  وتتم 

أو   لشرائهاآوتجهيزات  الكافية  الأموال  لايملك  وهو  عقارات،  أو  أن    ،لات  ويجب 

العقود الرضائيةفي الأ  تتوفر شروط شكلية لقيام عقد الليزنغ الذي  ، صل هو من 

ويتم إفراغه في عقد كتابي الذي تطور في بعض الدول فيما بعد بفرض نشر عقود  

فرنسا    الليزنغ في سجلات خاصة، وهناك جهة مختصة بمسكها وتسجيلها كما في

 
1 Jean Marc Mousserou , op , citt , p 23 

النهضة   هاني محمد دويدار، القانون التجاري اللبناني، دراسة في قانون المشروع الرأسمالي، دار  2
 . 134، ص، 1995ر، بيروت ، لبنان، العربية للطباعة والنش 
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وفي    ،قتصادي مصر مصلحة الشركات في وزارة الاأما ف  .ديوان المحاكم التجارية

 .1ي محكمة من المحاكم من الدرجة الأولى لسجل فالبنان فيكون 

التمويلي  وخاصة ما    ونظرا للصعوبات الموجودة في تطبيق عقود الإيجار 

الإيجار عندما تكون هذه  الليزنغ، لأملاكها موضوع عقد  يتعلق  بحماية شركات 

وألات( والقاعدة التي تطبق عليها هي )الحيازة   ة )معدات، تجهيزاتالأموال منقول

ذه الشركات مهددة بإحتمال ي المنقول سند الملكية( مما يجعل مصالح وأموال هف

فقدانها فمن المعلوم أن العقود بشكل عام، والليزنغ من ضمنها  نسبية فلا يتعدى 

يتعا الذي  الغير  على  الأساس  في  مفعولها  يسري  ولا  المتعاقدين  مع  آثارها  مل 

ويزداد الأمر صعوبة في حالة إفلاس    ، تلات والتجهيزاالمستأجر معتقدا ملكيته للآ

 .2المستأجر حيث تدخل أمواله في التفلسة 

الشركات  هذه  حماية  أجل  التشريع    ، ومن  ومنها  التشريعات  بعض  قامت 

وهذا    ،الفرنسي والمصري بفرض نشر عقود الليزنغ في سجلات خاصة كما ذكرنا

ال  ا إشهار   يعد  التسجيل يشمل  أن  ويجب  الغير  مواجهة  في  على  تله  سجيل، 

 

، جامعة  08أهل البيت عليهم السلام ، العدد لة عقيل مجيد كاضم السعدي، عقد الإيجار التمويلي، مج   1
 .99، ص،  2022العراق، كربلاء،  

2  Giovanoli : Le credit bail (leazing) en  europ developpement et nature, 

juridique, librairies, techinqes , paris,1980,  p 15,  
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العق طرفي  عن  مفصلة  الإيجار  معلومات  بعمليات  المتعلقة  الأموال  وتحديد  د 

 . 1التمويلي والمشروع المنفذ والحالات التي يتم فيها فسخ العقد ونتائجه 

امة  تنحصر في الأركان الأساسية  للعقود بصفة ع ،أما الشروط الموضوعية

  ،لرضا أو الأهليةعقد صحيحا فال عتبار هذا اا وهي الرضا والمحل والسبب من أجل 

يصلح أن يكون مستأجرا    ،، الأهلية القانونيةلديهتوفر  توالمقصود هنا كل شخص  

الأداء  أهلية  هي  المطلوبة  القانونية  المستأجر  ،والأهلية  الأقساط    ، لأن  بدفع  يلتزم 

العقد  وله حق ممارسة الخيار  فيجب أن    ،عتباري أما بالنسبة للشخص الإ  . بنهاية 

الذي يعبر عن إرادته المفوض بذلك قانونا وفقا لعقد التأسيس    تأسيسه قانونيا  يكون 

  .2ستئجار التمويلي من ضمن أعماله وموضوعه عمل الا وممارسة

 عتماد الإيجاري عدة مزايا بالنسبة للطرفين منها:كما أنه للا

 مزايا العتماد اليجاري بالنسبة للمستأجر ) المستفيد(. أولا:

الا فيما ماتعيحقق  تلخيصها  يمكن  التي  المزايا  من  العديد  للمستأجر  الإيجاري  د 

 يلي: 

توفره    وهو ما لا  ،لات والمعدات اللازمة لإنشاء المشروعالتمويل الكامل للآ

الأخرى  التمويل  ميزتين  ،أساليب  تحقيق  ذلك  على  يترتب  سرعة   ،بحيث  وهما 

 
 . 520، ص،  1،2006سوريا ، ط   شق، سمير نصار، العقود التجارية، المكتبة القانونية،  دم  1

 . 522مرجع سابق، ص،    ، جارية نصار، العقود الت سمير 4
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الأعبا تخفيف  والأخرى،  المطلوبة  الأصول  على  على  ال   ءالحصول  مالية 

يمكنه    ،المستأجر عمليات  اإذ  في  التوسع  بهدف  أخرى  مجالات  في  ستخدامها 

 .1ستثماريةا

والآ المعدات  أحدث  على  الحصول  من  للمستأجر  يمكن  ذات  كما  لات 

بسيطة أساليب  وفق  المتطورة  وجيزة  ، التكنولوجيا  فترات  ما   ، وفي  إلى   بالإضافة 

من   للمستأجر  إمكانية  من  إذاإمتلاك  يوفره  ذلكلأصول  في  رغب  ويمكن   ،ا 

للمستأجر من تغطية النفقات التي تحملها بموجب عقد الإيجار من خلال العائدات  

  ،ستثماري التي تتحقق من الأصول المؤجرة بعد تشغيلها، وهو مايجعل المشروع الا

 ،ويجعل المستفيد منه في مركز مالي أفضل من مركز المقترض  ،يمول نفسه ذاتيا

لابحي اكيش  ث  على  لال  المستأجر  حصول  سبيل  في  عقبة  أي  الإيجاري  عتماد 

البنوك والمؤسسات المالية، عكس التمويل عن طريق القروض  ن  عتمادات مالية ما 

 .2الذي يقلل من فرص الحصول على قرض جديد إلا بعد سداد القرض الأول 

 

 

التم   1 لتنفيذ  القانوني  التنظيم  القانونية  و لمين مراد،  للدراسات  المفكر  مجلة  الإيجاري،  الإعتماد  بآلية  يل 
 .65، ص، 2018جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة، ديسمبر  04والسياسية، العدد 

، ص،  2005الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  نجوى إبراهيم البدالي، عقد الإيجار التمويلي، دار     2
07 . 
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 )المؤجر(.ثانيا: مزياالعتماد اليجاري بالنسبة للمورد 

عتماد الإيجاري للمؤجر أو المورد هي تصريف المخزون  د الاو من مزايا عق

نتظار إلى أن يتقدم له مشتر  السلعي مع الحصول على الثمن معجلا، بدلا من الا

المنتجات مؤجل  ،لهذه  بثمن  بالتقسيط  شراءها  المورد   ،وبالتالي  ،يعرض  يصبح 

 شتري  مسترداد الأصول في حالة إفلاس الا ستفاء الأقساط أو امهددا بعدم 

أجل تطوير قدراته   حقيقية، من  نقدا فرصة  المورد للأصول  كما يكفل بيع 

مبيعاته زيادة  خلال  من  لديه  السيولة  لتوافر  نتيجة  تتوسع    ،الإنتاجية  وبذلك 

 .1ر منتجاته تثماراته ويصبح قادرا على المنافسة ، وبالتالي تزداد أرباحه وتتطو اس

 .ونتائجها  الثاني: معايير نجاح المفاوضات المطلب

عتقاد ا لديهم    ممن    عملية يتفاعل من خلالها طرفان أو أكثر  التفاوض هو

على    وأن تحقيق أهدافهم وحصولهم  ،داخلةوإهتمامات مشتركة ومت  ،مصالح  بوجود

الا  ،نتائج مرغوبة أكثر  تتطلب  كوسيلة  بينهم  فيما  لتضييق مساحة تصال  ملائمة 

تى إلا  أوهذا لا يت  ،المتفاوضة  لأطرافا بين    ،  تفاقاوذلك للوصول إلى    ،ختلافالا

المفاوض الطرف  التفاوض فن   ،بوجود معايير تتوافر في  وكذا أسس علمية لأن 
 

الإيجاري كأداة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول    تمانالاعاشور مزريق، محمد غربي،     1
والمتوس الصغيرة  المؤسسسات  تأهيل  متطلبات  حول  دولي  يومي  فطة  العربية،ملتقى  العربية   الدول  ي 

 . 465بة بن بوعلي، شلف، ص، ، جامعة حسي2006أفريل  18و17
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وهذا لكي يستطيع مكتسب هذا الفن من التأثير على الطرف الآخر من أجل   ،وعلم

المفاوض  و   مستقبلا  وهو الإقناع تحضيرا لإبرام العقد المزعوم  ،الوصول إلى مبتغاه

هو  ر البا دائما  ع  يحضر  أهدافهالذي  لتحقيق  النتائج    للعمل  لمقارنة  ويستعملها 

لا المالفعلية  النتائج  مع  المفاوضات  لها جتماعات  المفاوضات    ،1توقعة  ولنجاح 

معاييرايجب   عندم  تباع  أنه  التفاوض  اكما  مرحلة  إيجابية   ،تنجح  بنتائج  تتوج 

  تم  تقسيمه إلى  المطلبة هذا  سولدرا  كتمهيد للوصول إلى إبرام العقد أو الصفقة  

المفاوضاتهما  أول  فرعين فيه إلى    الفرعأما    ،معايير نجاح  الثاني فسوف نتطرق 

 نتائج نجاح المفاوضات . 

   الأول: معايير نجاح المفاوضات.  الفرع

من   أعوام  لعدة  يبرم  قد  الدولية،  التجارة  عقود  في  التفاوض  أن  ثبت 

الطرفين، لأنها تشتم على عدة عمليات تحضيرية لإبرام عقود   لالمفاوضات بين 

ينتج عنه عقدا   مركبة التي تتعدد الأساليب لإبرامها وعندما يكون التفاوض ناجحا

يكونون من عامة الناس   ناجحا بالضرورة، وأن الجالسين على طاولة التفاوض لا

المعايير  يمختصيالبل   يعتمد على  ما  وهذا  والملمين بقواعده،  التفاوض  فن  في  ن 

من  لا تغير  التي  التفاوض  إنجاح  إلى  تؤدي  من  اتي  الشخص  ا ستراتجاته  ختيار 
 

لبنان    1 للعلوم  العربية  الدار  والبرمجة  التعريب  مركز  ترجمة  الناجحة،  التجارية  المفاوضات  فلينج،  بيتر 
   . 21  . ص  ، 1998
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ولهذا  ،  وكذا مكان التفاوض ومعرفة وجمع المعلومات على الطرف الآخر  ،المحنك

 ثاني (. بنذ أول( أما المعايير الموضوعية )بنذة ) سنتناول المعايير الشخصي

 الأول: المعايير الشخصية. البنذ

المفا لشخصية  دور و إن  مفاوض  اكبير   اض  فكل  المفاوضات،  إنجاح   ، في 

جتماعية، مما يؤدي إلى أن يكون  يحمل معه خصائص معينة وخلفيته الثقافية والا

ذاتية   شخصية وقدرات  متمتعا بضمان  الإقناع  المفاوض  القدرة على  مثل  معينة، 

الا فن  وإجادة  التصرف  وحسن  والفطنة،  واواللباقة،  الأمو ستماع،  بباطن    ر لعلم 

والقدرة على قراءة الشخصية التي أمامه، والبراعة في التحليل، والإعداد والتخطيط،  

 والقدرة على التحكم في شعوره، وضبط النفس أثناء المفاوضات. 

فهناك    ،قسيم وتصنيف السمات الشخصية للمفاوضويختلف الباحثون في ت

الآخرين مع  والتعاون  العطاء،  إلى  يميل  الذي  المعطى  إلى   ميليو   ،الشخص 

له عار  الناس  مساعدة  في  الناس ويرى  فإن   امساعدة  الشخص  هذا  ، وفي نظر 

ولكن تلقي المساعدات من الآخرين دليل   ،دليل التفوق والعلو  تعدمساعدة الناس  

 .1جتماعية نحطاط المنزلة الااالتبعية و 

 

   . 251 . مرجع سابق، ص المفاوضات في عقود التجارة الدولية، على أحمد صالح،  1
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النوع من الشخصيات إلى تجنب الصراع، ولذا يقدم تنازلات عن  يميل هذا 

الطرف الآخرططيب خا إلى  التوصل  أجل  تفاق، فهو يسعى دائما  اإلى    ر، من 

من   النوع  الودية ويميل هذا  الحلول  المهن إلى  في  العمل  إلى  كذلك  الشخصيات 

الدينية والإجتماعية الخيرية، وقل ما ينجح في محيط المال والأعمال،   والخدمات 

إثا الطبع، وليس من السهل  النوع من الشخصيات، هادئ  ته، ولا يميل إلى  ر هذا 

حاجاتهم،   إشباع  على  ويعمل  الآخرين  على  السرور  يدخل  أن  ويريد  السيطرة، 

الإفص  في  ويتجنب  الدخول  أن  كبيرة  أهمية  ويعطي  وإحتياجاته،  رغباته  عن  اح 

المفاوضات أثناء  بالهدوء والصبر    ،التفاصيل  الشخصيات  النوع من  ويتصف هذا 

الدلي إقامة  على  والقدرة  من    لوالواقعية،  النوع  وهذا  بالحقائق  والتمسك  والحجة، 

كون على دراية  الخاصة ويفرض عليه أن ي  بهالمتفاوضين يعتمد كثيرا على تجار 

 .1كاملة بتفاصيل الصفقة المتفاوض عليها

أهم الخصائص والمميزات الذاتية التي يجب أن تتوافر في شخصية   لعل من

والتأثي الإقناع  صفة  هي  والاالمفاوض  والنزاهةوسرعة    ستماعر،  تم   فهم  وقد 

 ميادين.ستنتاجات من ادراسات و  على ضوءستخلاص هذه العوامل الذاتية ا

 

 

 . 252 .مرجع سابق، صولية، المفاوضات في عقود التجارة الد حمد صالح، أعلى  1
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 : مهارة التأثير والقناع.أولا 

التأثير  تعد واللفظية    مهارات  والسلوكية  الذهنية  المهارات  من  والإقناع، 

عباراته، وتحديد   أفكاره وصياغة  ترتيب  من  المفاوض  تمكن  التي  لفاظه أالمركبة 

 .1بصورة تمكنه من التأثير في أطراف أخرى وإقناعها بوجهة نظره 

المفاوضات مصرح  في  دوره  المنطقي  للأسلوب  أن  يكون   ،كما  أن  ويجب 

و  بالحجة  جميع  مدعوما  ووضع  الإقناع  على  القدرة  هو  أساسا  فالتفاوض  الدليل، 

الأفكارالا التع   ،حتمالات، وترتيب    التشويه  رض للأشخاص بأي نوع منوتجنيب 

مبا لأربعة  متبعا  المفاوضات  يبتدأ  أن  عليه  الناجح  التركيز  فالمفاوض  أولها  دئ 

المشاكل حل  كما  على  التجريح،  من  نوع  بأي  للأشخاص  التعرض  أن    وتجنب 

يتفادى تغليط الطرف الآخر وتجنب طرح فكرة   الموضوعية واجب وله أن  تحري 

ووضع بدائل بيد الطرف    ،صر ف  واحدة بل يجب عليه طرح عدة أفكار لتوفير عدة

نس  الآخر  عدم  ووجوب  يقدمه  ما  وفهم  لاوإستعاب  الوقت يانه  في  ستحضاره 

اوض من أجل الوصول يقوم بها المف  ،تصالاوالإقناع هو سلوك وعملية    المناسب

 2تفاق وملائمة ذلك مع أهداف ومواقف الطرف الذي يسعى إلى هذا التعديل اإلى  

 

  .، ص 2005سكندرية،  التوزيع الإبو بكر، التفاوض الناجح، الدار الجامعية للنشر و أمصطفى محمود    1
244. 

2 G.FULLER , négociation  hand book , prentice hall , publisher , 1991 , p 28  
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الإقناع او  أدلة وحجج  المفاوض  ستعمال  الطرف  إلا    وهذا لا  لتعديل موقف  يتأتى 

بالتحلي بالشجاعة والقدرة على المواجهة والمخاطبة والقيام بإيصال الفكرة إلى ذهن 

  يصل ستنتاج أي غموض حتى يتأكد ما يريد أن  ا المتفاوض معه، و الطرف الآخر  

 إليه حقيقة. 

 ستماع والتركيز. : مهارة فن الا  ثانيا

المفاوض على  عال  يتعين  بسرعة  يتمتع  والتفكير  أن  والتركيز  الفهم  في  ية 

الطرف   ثقة  يكسب  الكذب وأن  إلى  اللجوء  حدود، دون  وبديهة عالية وصبر بلا 

  خر دون أن يتأثر بسحره متواضعا وحازما، وأن يسحر الطرف الآالآخر وأن يكون  

الا فن  يعني  أما  تلقي و ا ستماع  لفنون  المفاوض  يقامتلاك  ما  له  و ستيعاب، وتذكر 

 .1نية إعادته أو تكراره الطرف الآخر وإمكا

والمقصود هنا هو إتباع ما يقوله الطرف الآخر بإهتمام كبير، وذلك بتحليل  

طرف الآخر والتعرف على نقاط القوة والضعف، وعدم مقاطعة  وتفسير ما يقوله ال 

ن االمتحدث وتعدد حالاته، ينتج عنه لا محالة إفساد الجو الودي للتفاوض، وإذا ك

و  للتفاوض  الودي  الجو  إفساد  إلى  خلافاتيؤدي  تسبب  الآخر،  الطرف    مقاطعة 

يعني تقديم    ستمرارية التفاوض غير مجدية، وللصبر دوره الإيجابي لاامما يجعل  
 

ط    ،المفاوضات، دار الميسرة للنشر والتوزيعدارة  إستراتيجية  أكامل محمد، الدبلوماسية المعاصرة و مر  ثا  1
 . 308 . ص  ،2000 ، الأردن1
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لتزام بما هو واقعي وموضوعي، والقدرة على التحكم  ردود أفعال سريعة وسديدة والا

ما يجعل التفاوض  م ستفزاز،  ولات الاافي الغضب والإنفعال، وتجنب الوقوع في مح

وتفاعل وتواصل  تعاون  المشتركة  ليجعل  ،  عملية  المصالح  تلبية  إلى  لوصول 

ووجوب التركيز على السير الحسن للمفاوضات وتلخيص  ،1والمتوازنة بين الطرفين 

الإختلا الطويلة نقاط وأوجه  المفاوضات  في  سيما  لا  والتركيز ولذلك    ف،  واليقظة 

، ويمتاز  2للمفاوض الناجحة والتركيز هي صفات لازمة وركن أساسي  ظفمهارة اليق

التحمل  المفاوض المحنك، بأن له شخصية قوية ناضجة وجذابة ولها القدرة على  

والسيطرة على مجرى المفاوضات وألا يكثر من الثرثرة والكلام الفارغ على طاولة  

وهذا ما    ،ن الأهم والمهميالمفاوضات والمرء كلما كان أكثر خبرة، عليه أن يميز ب

 جعل المفاوضات تتكلل بالنجاح. 

 : نزاهةال: الأمانة و ثالثا

الشخص    إن سلوك  المفاوض  بها  يتصف  أن  التي يجب  الصفات  أهم  من 

وهذا    ل به في ميدان التعاقدات الدوليةوهو واجب مفروض للتعام   ،الأمين والنزيه

المهنة وسلوك ا ولقد رتب    . ار المعاملاتقر تسوذلك لا  ،لمهنيينما يعرف بأخلاق 

الدولي جزاءات لضمان عدم الإخلال بها التحكيم  السلوكات  وتتمث  ،فضاء  ل هذه 
 

 .48  ،مرجع سابق، ص  أسس التفاوض،  نير نبرج،  ، جيرارد 1
 .308 ،دارة المفاوضات،  مرجع سابق، صإستراتيجية أالدبلوماسية المعاصرة و  ثامر كامل محمد،  2
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البعد على التعسف وذلك   والقواعد في التصرف بحسن فيه وصدق بين الطرفين، 

لتجنب قطع المحادثات لتجنب إلحاق أضرارا بالطرف الآخر، العمل على تمكين 

علومات التي يحتاجها، العمل على عدم عرقلة السير  مالأطراف الأخرى من كل ال 

غير   المتكررة  بالغيابات  مع  للمفاوضات  التفاوض  جلسات  عن  جتناب  االمبررة 

والمخادعات أجل    ،المراوغات  من  هذا  الدولية اوكل  العلاقات  وخاصة    ،1ستقرار 

ترتكز عام  بوجه  التجارة  لأن  الدولية،  التجارة  عقود  إبرام  أمام  نكون  على    عندما 

رئيسيين والا  ،مبدئين  الثقة  مبدأ  الأمانة    يتآتىولا    ،ئتمانوهما  خلال  من  إلا 

الدو  التجارة  مجال  في  نجد  بحيث  بملايير والنزاهة،  تقدر  عقودها  قيمة  أن   لية 

. 2تبعد رشوة المفاوض التي تحدث من حين لآخر الدولارات، وفي هذا النوع لا نس

قرة  وة، و في القرآن الكريم جاء في سورة البشففي الشريعة الإسلامية ورد تحريم الر 

   النَّاسِ "وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِ نْ أَمْوَالِ 

ثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ"  عليه وسلم "لعن أما في السنة النبوية الشريفة لقوله صلى الله  3بِالْإِ

 

ص،    . ، ص 2  ، ، ديوان المطبوعات الجامعية، ط ودي مسعود، أساليب وتقنيات ابرام العقود الدولية ممح  1
97-98 . 

مجلة    2 الدولي،  العقد  إعداد  ومراحل  التعاقدية  قبل  الفترة  في  المفاوضات  الأهواني،  كامل  الدين  حسام 
 .  49 .ص ،1996 2 ،عدد ، قتصاديةانونية والإالعلوم الق

 ن سورة البقرة.م ،188الآية  3
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"، كما أن المشرع الجزائري جرم فعل الرشوة 1ساعي بينهما الله الراشي والمرتشي وال

بقانون   ذلك  وجاء  إليها  المؤدية  الفساد    06/01والأفعال  من  بالوقاية  المتعلق 

المادة   التي تنص "على أنه يعاقب بالسجن من   27ومكافحته وهو في نص  منه 

( ع10عشرة  إلى  سنوات  )ش(  من  20رين  وبغرامة  سنة  إلى    1000.000(  د.ج 

 2د.ج."  000.2000

التجريم شمل كل منفعة تخص الموظف أو زوجه أو حتى   وحتى أن نص 

عائلته أفراد  تعود  والنص    ،أحد  منفعة  أي  بل  المالية،  المبالغ  فقط  يقصد  لا  هنا 

 على الشخص الذي قدم الخدمة. 

الرشوة تجريم  عمم  الجزائري  المشرع  أن  أو    كما  العام  القطاع  في  سواء 

وش الخاص،  الموظف  القطاع  صفة  من  جعل  أنه  كما  مرتكبها،  معاقبة  على  دد 

على   الجزائر  مصادقة  بعد  وهذا  فضفاضة،  ااكلمة  المتعلقة  تفاقية  المتحدة  لأمم 

في   منه  والوقاية  ومكافحته  قانون  19/04/2004بالفساد  في  إدراجها  تم  وبعدها   ،

وهو قانون الوقاية من مكافحة الفساد   20/06/2004 يالمؤرخ ف 06/01خاص رقم 

عشر  إلى  تصل  فيها  العقوبة  وجعل  إلى    ينومكافحته  والغرامة    2.000.000سنة 

 
 .81، ص. 5لكي، شرح صحيح الترميذي، ج عن رواية الإمام حافظ إبن عرب الما  1
يتعلق بالوقاية من   2006فبراير سنة    20الموافق  1427محرم عام    21مؤرخ في    01-06من قانون رقم    27  المادة   2

 . 2006مارس سنة  08الموافق   1427صفر عام  08الصادرة بتاريخ   14العدد  04الفساد ومكافحته ج.ر . رقم 
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مجال   في  وهذا  العموميةد.ج،  الموظفين   ،الصفقات  على  العقوبة  تقتصر  ولم 

الأجانباوإنما    ،الجزائريين الموظفين  إلى  الدولية    ،متدت  المنظمات  وموظفي 

مباشرة،  1ومية مالع  غير  أو  مباشرة  بصفة  المزية  أو  الرشوة  هذه  كانت  وسواء   ،

بالكيان المشرع  عنه  عبر  الذي  المعنوي  الشخص  إلى  تمتد  عقوبة  إلى  ، إضافة 

بل   المذكور  القانون  ظل  في  تطور  الرشوة  من  للهدف  التقليدي  المفهوم  وحتى 

القيام بعمل أو الا ما أن ثبوت الرشوة  ك متناع عن أداء عمل من واجباته،  أصبح 

الأ  أحد  البطلان لأن في حق  الدولية تحت طائلة  العقود  المتفاوضة يجعل  طراف 

العمل معنويا  ،هذا  ماديا وآخر  ضرارا  في بال  ،يلحق  الرشوة  فثبوت  الآخر،  طرف 

هذا   بسبب  تستمر  لا  المفاوضات  تجعل  للعقد،  السابقة  الفترة  في  المفاوض  حق 

الشرائع السماوية والقوانين الوضعية، والمنظمات    فالفعل المجرم والمنبوذ من طر 

عتبارات أخلاقية وفقا لقاعدة الغش يفسد التصرفات، ولقد جاء في  الدولية، وهذا لا

على أنه "إذا كان تعبير    2تفاقية فيينا، بشأن قانون المعاهدات امن    50  نص المادة

لا رضاها  عن  المالدولة  الإفساد  نتيجة  صدر  قد  بمعاهدة  غير بلتزام  أو  اشر 

 
 .  09، ص. 1320، 13في القانون الجزائي الخاص، دار هومة،  ط أحسن بوسقيعة، الوجيز   1
الذي عقد بموجب قرار   2 المعاهدات  قانون  المتحدة بشان  مؤتمر  الأمم  من قبل  المعاهدات أعتمدت  لقانون  فينا  إتفاقية 

مر في دورتين في  ، وقد عقد المؤت1967كانون الأول / ديسمبر    05ؤرخ في  الم  2166الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  
آيار/ مايو   22نيسان / أبريل إلى    09وخلال الفترة من    1968آيار / مايو    24ارس إلى  آذار / م26فينا خلال الفترة من

ختام أعماله في  1969 وأعتمدت الإتفاقية في  مايو    22،   / للتوقيع في    1969آيار  مايو    23وعرضت   /  1969آيار 
 . 1980اني / يناير  كانون الث  27ودخلت حيز التنفيذ في 
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م دولة  بواسطة  لمثلها  أخرى المباشر  هذا    ،تفاوضة  إلى  تستند  أن  للدولة  يجوز 

 .  "1لتزامالإفساد لإبطال رضاها الا 

لسنة   دورتها  في  الدولي  القانون  لجنة  تعرضت  مدى    1966وقد  لمسألة 

لا الدولة  رضا  لإبطال  سببا  الدولة  ممثل  إفساد  و إعتبار  بالمعاهدة  عتبرت  ا لتزام 

ة أن هذا الفساد الصادر عن ممثل الدولة بواسطة ممثل دولة  أعضاء اللجن  ةأغلبي

أخرى  الت   ،متفاوضة  الممثل  على  كان  الذي  الرضا  وأن  يفسد  دولته،  عن  عبير 

يمكن   هنا  ومن  المعاهدة،  لعقد  الدولة  ممثل  على  الجوهري  التأثير  هو  الإفساد 

 . 2ل رضا الدولةاالتركيز على هذا التأثير على ممثل الدولة للقول بإبط

 :الثاني: المعايير الموضوعية البنذ

الشخصية   المعايير  عن  أهمية  تقل  لا  الموضوعية  المعايير  اللصيقة  إن 

واللغة    ختيارا حسن  بالمناخ المناسب و بالمكان و ترتبط    ،بالشخص المفاوض، كونها

،  بغية إيصال الفهم والمعنى للطرف الآخر  ،التي يجب أن تكون بسيطة ومفهومة

الوقتكو  بالغة    ،ذلك  أهمية  ذو  دور  في  ،  وللأسئلة  كبير  بشكل  يساعد  ما  وهذا 

 

الأهواني   1 كامل  الدين  الدولي،    ، حسام  العقد  إعداد  ومراحل  التعاقدية  قبل  الفترة  في  رجع  مالمفاوضات 
 420 .سابق، ص

العرب  2 النهضة  دار  الدولي،  القانون  في  المتكافئة  غير  المعاهدات  رمضان،  صادق  القاهرة،    ية، عصام 
   . 25  . ، ص 1987
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الد التجارة  عقود  في  المفاوضات  عند  إنجاح  المذكور  العناصر  هذه  فكل  ولية، 

و  باهر اتفاعلها  بنجاح  المفاوضات  إنهاء  من  المفاوض  الطرف  تمكن  نسجامها 

 ولهذا سوف نتطرق للمعايير المذكورة.

 المفاوضات مكان إجراء  ر: حسن إختياأولا 

عن  بعيدا  المفاوضات،  فيه  تجرى  الذي  المكان  يكون  أن  يستحسن 

أجهزة التصنت وخاصة إذا كانت   تأمينه وخلوه من  يتم  الضوضاء والصخب كما 

أن   كما  السرية،  صنف  من  الاالمفاوضات  لقاعة  العادي  وما    ،جتماعاتالترتيب 

من خلال    لى سير المفاوضات، وهذاعتحتويه من ديكور وإنارة لها تأثيرات كبيرة  

جانبية  حجرات  توفير  مع  والإضاءة،  والتهوية  الإتساع  حيث،  من  مناسبة  جعلها 

المستشارين مع  والتشاور  ملحقة    ،للتداول  تكون  أن  يجب  التي  إضافة  هذا  وكل 

لا المتفاوضةبصالون  الأطراف  بين  الصلة  لتعميق  والراحة  يتم 1سترخاء  كما   ،

التفا قاعة  رئيسة،و تجهيز  تفاوض  بمائدة  لا  ض  و وفقا  الطرفين  اختيار  بين  تفاق 

أو  ءسوا دائرية  الفريق    تكون  أو  مفاوض  طرف  كل  جلوس  ليتم  مستطيلة، 

المتفاوض أما نظيره من المتخصصين، فالمفاوضات التي تجري في بلد المفاوض 

على   الضغط  على  ويساعد  والمال  والجهد  الوقت  توفير  أهمها  مزايا،  عدة  لها 
 

الت  1 مهارات  عليوة،  الدوليالسيد  والتحكيم  والعقود  الأ  ، 1  .ط  ، فاوض  والتوزيع،  دار  والنشر  للطبع  مين 
 .11 .، ص2002القاهرة  
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ستقبال، والمعاملة الطيبة، وتيسير الإقامة  رف الآخر، بكرم الضيافة، وحسن الاطال

لمريحة له، مما يجعل الطرف الآخر أكثر مرونة له، ويكون على إستعداد لتقديم ا

حيث  ،  1تنازلات من  مسائل  بالمكان عدة  يقدمها  ختباره والااويتعلق  التي  متيازات 

 العقد.   فوكذا العوائق التي قد تعترض أحد أطرا

موطن  في  المفاوضات  إجراء  يتم  بأن  القائل  الرأي  نؤيد  نحن  جانبنا  ومن 

في   والسير  التحكم  من  تمكنه  وشجاعة  قوة  يمنحه  هذا  كون  المفاوض،  الشخص 

المفاوضات وبنجاح ولصالحه، وهذا من عدة جوانب أهمها تجنب تكاليف وعناء  

المفاوضات  ،الرحلة بعض  وأن  ب  ،خاصة  أشهر  لعدة  عديدة  لتدوم   ، ولسنوات 

الا المفاوض  وتجعل  التجارة  عقود  بإبرام  يتعلق  عندما  بالاستعخاصة  ستشارة  انة 

 وفي متناوله عكس ما يكون في بلد الطرف الآخر المفاوض. ،والمشورة سهلة

المفاوضات   وإجراءات  الجولات  تبادل  على  الطرفان  يتفق  ما  غالبا  لكن 

ا في بلد ثالث غير بلديهما، كما يمكن هبالتناوب في بلدهما، كما قد يعيق إجراء

عن  الا المرئي  الإتصال  وسائل  على  عناء  عتماد  دون  الإنترنت  شبكة  عبر  بعد 

 .2التنقل 

 

 .75  ،مرجع سابق، صأسس التفاوض ،  جيرارد نير نبرج، 1

2 G.LA GARDE, le droit des affaires , Dalloz 1966 , p 411  
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تمنح للمتعاقد ميزة معرفة    ،فالتفاوض في موطن والشخص المفاوض وبيئته

البيئة التي يتعامل في وسطها، ويستفاد من التسهيلات التي تقدمها معرفة الأوساط  

فاعلة وإمكانية التأثير عليها، بحيث يمكنه خلق المناسبات ووضع كل الترتيبات،  لا

أنه   على  فضلا  مصالحه  تخدم  وتكاليفها  التي  متاعبها  الرحلة،  عناء  يتجنب 

ستشارة الأخصائيين والمحامين والخبراء  اوتمكنه من الإستعانة و   ،تأقلمالباهضة وال

حيث ما أراد ذلك مما يجعله، في وضع   روغيرهم واللجوء إلى السلطة صاحبة القرا 

تقال إلى بيئة ووطن الطرف الآخر، قد تكون ضرورة  نوفي المقابل فإن الا  ،أفضل

المفاوضا لإجراء  الوحيد  السبيل  مفر منها وهي  من لا  الرغم  العقد على  وإبرام  ت 

  الصعوبات التي يوجهها المتنقل من حيث تكلفة النقل ومشاكل التأقلم، والتعامل مع

إمكانيات   التحضير ودراسة  ضرورة  يفرض  مما  بشفافية، وعاداتها  الأجنبية  البيئة 

 .1الذكر  تفادي السلبيات والعقبات السالفة

 . : أهمية اللغة في التفاوض ثانيا

حكم فيها أثر وتأثير  تة الجتعتبر اللغة أداة فعالة في إبرام العقود الدولية ولدر 

ستخدام اتفاق على  ، فالافي مجال الأعمال  عوهذه حقيقة واق  ،على سير المباحثات

 

،   2015، 2وان المطبوعات الجامعية، ط وتقنيات إبرام العقود الدولية، ديأساليب ودي مسعود، محم 1
 .94 ، ص
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معانيها  فهم  في  والحدس  والطلاقة  آلياتها  كل  من  التمكن  يفترض  معينة  لغة 

 .1تنجم عن إستخدامها ستكشاف كل التضمينات التي ومدلولاتها لا

أن   تجعل  اغير  الأطراف  بين  التعاملات  تفرضها  التي  معينة  لغة  ستخدام 

لو كان للمفاوض مترجمه الخاص، إذ    اترجم، وحبذمهناك ضرورة إلى اللجوء إلى  

يقوم بتزويده بكافة التوجيهات والإرشادات اللازمة قبل الجلوس والبدأ في التفاوض 

اختلاف حول مسألة اللغة في التعامل، يستقر    كانإذا  على الطاولة، ويحدث أنه  

 هذا على مدار إزدواجية اللغة. 

أن يكون متقنا للغة    على المفاوض  ةستخدام اللغالخاص في جانب  اورأينا  

الا تم  التي  اللغة  أو  الآخر  المفاوضاتاتفاق على  المفاوض  في  وهذا    ،ستعمالها 

 . جوةوإجادة التفاوض والوصول إلى النتيجة المر  ،لسهولة فهم المفردات والمعاني

فهمهااو  وعدم  اللغة  أن    قصورا  يولد  ،ختلاف  وحتى  التفكير،  عمليات  في 

لدولية، فهي تحتوي  ية التي أصبحت لغة عالمية في مجال التجارة از اللغة الإنجلي

إلى لغة أخرى، لا تعطي المعنى المراد  على مفردات كثيرة، وعند محاولة ترجمتها  

يعني للفرنسيين     «An agreement in principle»ستخدام مصطلحاوالمطلوب، فمثلا  

الر  اللغة  في  أما  الأساسية،  الأمور  على  تفاهم  المصطلح  و وجود  هذا  فيعني  سية 
 

  ،ص أساليب وتقنيات إبرام العقود الدولية، ديوان المطبوعات الجامعية، مرجع سابق،محمودي مسعود، 1
95. 
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إلى   التوصل  تم  قد  الطرفينابأنه  بين  فيما    ،تفاق مؤقت  التفاوض  لمواصلة  وهذا 

يجب    1بعد أنه  الطرف اكما  فهم  سوء  إلى  تؤدي  لا  لكي  دقيقة  كلمات  ستعمال 

يجب على الطرف المفاوض    ،المفاوض الآخر، وإذا كان اللفظ يحتمل عدة معاني

يتقنها كل طرف التفاوض، ووجوب    ،للغة المفاوض  ستعمال اتوضيح ذلك، كما أن 

وك  وواضحة،  بسيطة  للطرف  عبارات  السريع  للفهم  وهذا  وشائعة،  قصيرة  لمات 

 الآخر وتجنب المصطلحات المركبة والمعقدة.

 ، الألفاظ التي تخص لهجته المحلية  ستخداماكما أن على المفاوض تجنب  

الآخر الطرف  يفهمها  المع  ،وقد  غير  آخر  المقصودنبمعنى  الحقيقي  فمثلا   ،ى 

" ومعناها فحص أو مراجعة، فقد  Checkعندما يستخدم المفاوض الأمريكي كلمة "

" الفرنسيين  وخاصة  الأروبيون  شيك  "  Chequeيفهمها  أو  بنكي  صك  بمعنى  أي 

لعامة والمصطلحات باللغة  ويستحسن للمتفاوض أن لا يستعمل الكلمات ا  مصرفي

الت  الدارجة  يتعين عليه  السليم  أإذ  الفهم  من  الآخركد  الطرف  لإيصال   بينه وبين 

ومايريده يبتغيه  ما  فهم  ،إليه  الآخر  الطرف  أن  من  يريده    ،وللتأكد  بما  وتوصل 

قد فهمت بالفعل ما    يجب على هذا الأخير ترديد مثلا لنرى ما إذا كنت  ،المفاوض

ا  ي، وهذا مبع الإيجاستماوب الاوهذا ما يسمى في لغة الحوار أسل  ،قلته لي الآن

 

 .  66 ، ، ص 2000ط، أصول التفاوض، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، د.  ة، خأبو شي أحمدناذر  1
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لمحدثه بالا  يوضح  بالعقل  مهتم  بمشاعره بأنه  ومهتم  ودقة  بحرص  إليه  ستماع 

 1وآراءه، وكل هذا وبطبيعة الحال يجعل هناك العلاقة وطيدة بين طرفي التفاوض

الطرف الآخر لا يسمع له  ومن أسباب فشل التفاوض هو شعور أحد الطرفين بأن  

"أرض" في النسخة    ل" للتعريف قبل كلمةاهناك إختلاف بين "  ليجعما  م  ما يقوله

رقم   للقرار  عام    242العربية  في  الأمن  النسخة  1967لمجلس  خلت  بينما   ،

من   "االإنجليزية  للتعريف  "ال"  الإسرائيليTheستخدام  للجانب  أتاح  ما  وهو   " 

القرار مضمون  بأن  الا  ،الإدعاء  من  الأرض  يلزمها  من  وليس  نسحاب  المحتلة 

بينما أصر    ،نسحاب من كل الأراضي المحتلة، بمعنى عدم الا""الأراضي المحتلة 

الا هو  المقصود  أن  على  المفاوضات  في  العربي  الأراضي  الجانب  من  نسحاب 

قائما التفسير  في  الخلاف  هذا  ولازال  جميعها،  الأراضي  من  أي  لأن    ؛المحتلة، 

في   الدقة  هو  الألفاظ  االمقصود  الطرف  وتحر ستعمال  إلى  معانيها  وصول  ي 

ويفهمها هو فهما دقيقا لا غموض فيه، ولهذا  حتى    ،كما يريد وإيصالها،  لآخرا

الطرف الآخر مترجم استعمل  الطرف    ،ولو  الترجمة على  الأخير  ولم يحسن هذا 

وتوجه به إلى الطرف الآخر إذا كان    ، وتكلم  ، ما تلفظ  ،المفاوض الذي يتم ترجمة

 

 .  240 .مرجع سابق، ص  تجارة الدولية ، المفاوضات في عقود ال علي أحمد صالح، 1
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ال ويجيد    ،يستحسن أن يعرفو ترجمة عليه أن يصحح هذا الخطأ  هناك خطأ في 

 .1لغة الطرف المفاوض الآخر 

 . : أهمية الوقت في التفاوضثالثا

إن عنصر الوقت في المفاوضات له أهمية بالغة، وأن المدة التي يستغرقها  

معرفتها يمكن  لا  عليها،   ،الطرفان  المتفاوض  الصفقة  بحجم  وثيقا  إرتباطا  ترتبط 

بسيطا المتفاوض عليه  العقد  كان  المدة قصيرةان ك  ، وإذا  العقود    ،ت  من  وإذا كان 

الدولية التجارة  عقود  في  الحال  هو  كما  تستغرق   ،المركبة  الزمنية  المدة  كانت 

المتفاوضا المفاوضات   نطويلا، ولا يمكن للطرفان  الوقت لإنتهاء من  تحديد مدة 

يكسب   أن  يحاول  المجال،  هذا  في  خبرة  له  والذي  المتمرس  فالمفاوض  بينهما، 

راسة كل عرض يقدم إليه دراسة جيدة وبتروي، قبل إتخاذ أي قرار سواء  دالوقت ل

أو مبدئي  المتعلقلابنهائي،    كان  المفاوضات  إلى  الضخمة  ةرجوع    ،بالصفقات 

الموجود في الصفقة المزمع عقدها إستغرقت عد التعقيد والتركيب  نتيجة  ة سنوات 

ب الثقافات  ذلك حسو لآخر  بين الطرفين، وقيمة الوقت نجدها تختلف من مفاوض  

مثلا  المختلفة الأمريكي  محدد ويجب   ،فالمفاوض  أنه  بحيث  الوقت،  بقيمة  يؤمن 

بالصفقةا المتعلقة  النقاط  كافة  مناقشة  وجوب  وحسبه  وقت    ، حترامه،  أقصر  وفي 
 

ر، التفاوض الناجح ، الدار الجامعية للطبع والنشر والتوزيع ، الإسكندرية ، د.ط  مصطفى محمود أبوبك   1
   .203 . ص ، 2005
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المفاوضين من  النوع  هذا  حسب  والوقت  الممكنة  النتائج  أفضل  لتحقيق    ، ممكن 

الصيني 1ثرةكيساوي نقود وسلعة غير متوافرة ب المفاوض  العكس عند  لكن نجد   ،

الصينيين الإهتمام لأن  ستثمار فترة  ايؤمنون بضرورة    ،الذي لا يخص بمثل هذا 

عام جو  تهيئة  في  الوقت  من  لا    ،كافية  لأنهم  المتبادلة،  والثقة  التفاهم  يسوده 

لقيمهم   وفقا  ولكنهم  إطارها  في  المهمة  لإنجاز  أحد  أو  كقيد  الوقت  من  يجعلون 

 .2الوقت سلسلة لا نهاية لها، ومحيطا ممتدا لا نهاية له دعي

تتجسد في نظرة كل طرف مفاوض الذي يرى أن طول أمد    ،فأهمية الوقت

صالحه في  التفاوض  الآخر  ،مدة  الطرف  مجال    ويراها  في  ذلك، وخاصة  عكس 

كما   معادلة وقت قصير يساوي حتى أرباحعقود التجارة الدولية التي تستند على  

أ التجارةسأن  عامة  اس  السرعة  ،بصفة  على  العقود  ،تعتمد  وتسليم   ،وتنفيذ 

 وقبض ثمنها. ، عة للطرف الآخرالبضا

من   هناك  أن  عمليات أ كما  لإجراء  بالنسبة  خاصة  مكانة  للوقت  أنه  عتبر 

 رام عقد من عقود التجارة الدولية التفاوض ومباحثات العقود الدولية، فالمقبل على إب

ال في  يضع  أن  ويخحلابد  الوقت  عامل  والكافي  سبان  الوفير  القسط  منه  صص 

 

 .243 . بق، ص سا مرجعالفاوضات في عقود التجارة الدولية ، علي أحمد صالح،  1
، القاهرة    المساومة عبر الحدود ،   دين آلن فوستر،  2 ترجمة نيقين غراب ، الدار الدولية للنشر والتوزيع 
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بحيث أن الطريقة والمنهج المتبع في ميدان تنظيم    ،قدم عليهلإتمام إنجاز ما هو م

بدقة والتحلي، والصبر والحنكة، كما قلنا سابقا بأن المفاوضات في ميدان   ت الوق

وذلك بسبب    ،ليتحتاج إلى وقت طو   ، وخاصة المركبة منها  ،عقود التجارة الدولية

التعاقدية للعملية والشروط  الفنية  التفاصيل  في  إلا بضبط    ،التدقيق  هذا  يكون  ولا 

 .1ويصبح مرهونا بعامل الزمن  ،وتنظيم سير المفاوضات

والمقصود هنا كلما كان التفاوض في مجال عقود التجارة الدولية التي تتعلق  

مركبة بسيطة  ،بعقود  الزم  ،وليست  المدة  أصبحت  لوجود نكلما  وهذا  طويلة  ية 

وموضوعيةمسا شكلية  مناقشته  ،ئل  الأطراف  على  والدراسة يجب  بالتفصيل،  ا 

والتحليل والتفكير  لا    ،والتمحيص  للوقت  يعدوهذا  البعض    تضييعا  يعتبره  كما 

العقد في وقت وجيز أو   ،الآخر لأنه لصيق بمدى أهمية إبرام الصفقة، أما إبرام 

  ،ضرارا لأي طرف من طرفي المفاوضاتيلحق أد  ق  ،مبكر دون مراعاة التفاصيل

الند العجلة  في  يقال  الجزئيات  فكما  على  فالتركيز  السلامة،  التأني  وفي  امة 

المفاوضين ممن   ،والتفاصيل الكبرى من وراء ذلك، وهناك بعض  يحقق الأهداف 

حدود التفاوض  ايضعوا  موضوعات  من  موضوع  جلسة، ولكل  لكل  وذلك   ،زمنية 

يقلل من   ،وعليه هذا الأمر  ،المفاوضات  بدأتفاق عليه قبل  لام ات ي  ،بجدول خاص

 

 .95 . مرجع سابق، ص  أساليب وتقنيات إبرام العقود الدولية ،   محمودي مسعود،1
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بالطرف   أضرار  إلحاق  عدم  أجل  من  عملي  هو  ما  وهذا  وقيمته،  الوقت  إهدار 

الآخر، وعدم إطالة أجل المفاوضات وفي النهاية تكون نتيجتها عدم الوصول إلى  

لا  ا حتى  بمبررات  إلا  التأجيل  يكون  لا  وأن  إجيتفاق،  هناك  حق  حكون  في  اف 

وجنيالط الدولية  التجارة  فممارسة  الآخر،  بالسرعة   رف  وطيدة  علاقة  لها  أرباح 

 وعدم إضاعة الوقت الكثير. 

الا أن  دور كما  للوقت  الذكي  كل    ،اكبير   استخدام  على  مفروض  قيد  وهو 

معه  ،مفاوض الذكي  التعامل  مائدة   ، يجب  على  التحرك  كيفية  على  والتعرف 

متى تتساهل ؟ ومتى تضيع الوقت أو تطرح حلا بديلا  و المفاوضات متى تتشدد ؟  

 ؟.  1متى تتمسك بموقفك ؟ و 

 : أهمية الأسئلة في المفاوضات  رابعا

معلومات على  الحصول  منها  متعددة  وظائف  التفاوض  أثناء  أو   ،للأسئلة 

معلومات إبداء    ،تأكيد  معلومات  ،رابستغا أو  إفضاء  أو  إستياء،  تغيير   ،أو  أو 

المفاوض  محاص   أو  ،مجرى الحديث رة الخصم في ركن ضيق، لذلك يتعين على 

موقفه يدعم  الذي  بالشكل  توظيفها  بعد  الأسئلة  من  الهدف  أن  2تحديد  والحقيقة   ،

إلى   الوصول  هو  المحنك  المفاوض  يستخدمها  التي  والأحسن  الأفضل  الوسيلة 
 

   . 244 . ، ص مرجع سابق المفاوضات في عقود التجارة الدولية ،   حمد صالح،أعلي  1
   . 407 . ، ص 1998 بيروت ، د.ط،  امعة الجديدةمصطفى كمال طه، الشركات التجارية، دار الج 2
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مناسبة  أسئلة  طرح  طريق  عن  إلا  يكون  لا  وهذا  الآخر،  الطرف  تفكير  معرفة 

الدقائق للذ المناقشات والتحاور وفي  ك، ولا يكون هذا النوع من الأسئلة في بداية 

التفاالأولى من   لج  ،اوضفتتاح وبداية جلسة  الطرف الآخر، كأن  ا  لبوهذا  نتباه 

مساعدتنا  يمكنك  هل  أو  حالك؟  كيف  الآخر،  للطرف  الأسئلة  1يقال  طبيعة  إذا   ،

تأ أو  المعلومات  على  للحصول  تكون  لجلب  كالمستعملة  أو  معلومات  نتباه ايد 

وجعل الظروف مناسبة لبداية التفاوض على أحسن   ،هتمامها وإثارة    ،الطرف الآخر 

بسيطةوي  ،وجه تكون  أن  لا  ،جب  تستخدم  أنها  وكما  معقدة،  فهم  وغير  ختبار 

؟   ستعابه لما قاله أم لاا وذلك عندما يريد الطرف الآخر التأكد من    ،الطرف الآخر

السؤال يطرح  السؤال    كما  أجل  من  بقصدهليس  معين  هدف  إلى  للوصول    ، بل 

الا الطر ويجب  ونفسية  بشخصية  تمس  التي  الأسئلة  طرح  على  الآخربتعاد    ، ف 

وتكون مرتبطة بموضوع    ،ختصارا من حيث الصياغةاوالتي تكون دوما تتضمن  

الجدية في   تثير عداءه، وتؤكد  الطرفان من أجلها حتى لا  يتفاوض  التي  الصفقة 

وهذا ما يجعل الدور الفعال والمهم    ،معرفة البيانات والمعلومات  إلىلوصول  لذلك  

بل ويجب طرحها في   ،في الأسئلة في سلسلة المفاوضات التي تجمع بين الطرفين

 حترام المتبادل بين الطرفين.اظ محترمة ومهذبة لفرض الاوقتها المناسب وبألف
 

دار    1 الطارئة،  والمواقف  الأزمات  في  التفاوض  حواش،  ط أجمال  والتوزيع،  للنشر  ،  2005،  1  .بتراك 
 .112 . ص
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المفاوضا وفي   يتلقاه  الذي  التكوين  أن  هذا    عتقادنا  في  الطويلة  والخبرة 

ختيار  اتمكنه أن يكون مفاوض ماهر في جميع الجوانب حتى من ناحية    ، الميدان

فة جميع  وذلك لمعر   ،ستفزازبتعاد عن الغموض والاوالصياغة الجيدة للأسئلة، والا

 الصفقة أو العقد. دون ابرام المقتضيات التي تحول 

ن يكشف عن طرف الآخر ألتجعل من ا  ، فالحكمة والذكاء في طرح الأسئلة

نتباه من الفريق  افي جلب    اهام  اما كان يريد أن يخفيه كما أن للكلمة الطيبة دور 

المفاوض القبول    ،الآخر  بدافع  السبب  هذا  يجعل  ما  الأحيان  من  الكثير  وفي 

ستعمل أسلوب قبل أن أجيب أطرح عليك  أشروط والسعي لإبرام العقد، أما إذا  بال

ي هل  التالي  الإجع السؤال  أن  المفاوض  دقيقةلم  تكون  لا  سيتلقاها  التي    ،ابة 

، لكن من  1رةولا يقل أهمية عن الشروط المذكو   ، وللتحضير المسبق دور هام كذلك

وهذا ما يجعل جلسة المفاوضات    ،يتبعه سؤال آخر  ، الأفضل أن يكون هناك سؤال

لوصول إلى  اويجعله يتذمر ويغلق النقاش باكرا دون    ،للطرف الآخر  اإستجواب  تعد

 لتقيد به من طرف كل مفاوض. او  ، لتفاتة إليهوهذا ما يمكن الا  ،النتيجة المبتغاة

ولكن يجب أن لا تمر كل    ،في التفاوض  ماها  الأسئلة دور لنرى أن    ،ومن جانبنا 

يجدون   عندما  المفاوضين  فبعض  وجواب  سؤال  عن  عبارة  الطرفين  بين  جلسة 

 

 .025 ،مرجع سابق، ص المفاوضات في عقود التجارة الدولية،  ، صالححمد أعلي 1
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الأسئلة الجواب عن بعض  أن  العقد،   ثر  ؤ ي  ،أنفسهم  لإبرام  الصحيح  التوجه  على 

السؤال لا يمكن الإجابة عليه الآن، المستقبل  بل  يردون بأن هذا    تتمالقريب    في 

على السؤال  ، وهذا ما يعطي نوع من الفضول للطرف الآخر للإجابة  عليهلإجابة  ا

للإجابة عليه   هستدرجيو   الآخر    الطرف  عن  في أقرب وقت ممكن حتى يكون فكرة

 من وراء طرح هذا السؤال.  ة مبتغان فكرة رب وقت ممكن حتى يكو قفي أ

 نتائج نجاح المفاوضات .  الثاني : الفرع

التجارة  ولا عقود  دولية  قانونية،  أ عتبار  منها  معايير  عدة  ولها اعتمدت  قتصادية 

لأنها نابعة من    ،يختص بها غير موجودة في النظم القانونية الداخلية  ،خصائص

التجار ور  كما ذه جمجتمع  للحدود،  العابر  الأعمال  تعريفه  ال  في  الفقه  ب بعض 

ال التجارة  من  لقانون  والمستمدة  والمستقلة  الملزمة  القواعد  مجموعة   " بأنه:  دولية 

تحكم   والتي  الدولية  التجارية  الأوساط  في  المستقرة  والأعراف  العامة  المبادئ 

 .1العلاقات التي تتم بين المتعاملين في تلك الأوساط" 

الدوليةلتاف وتنطوي   ،جارة  الأمد  والطويلة  والمعقدة  المركبة  العقود  على  تقع 

عمليات قيمة   ،على  على  وتنطوي  والقانونية،  الفنية  والتعقيدات  بالتركيب  تتسم 

وجب  ا المخاطر  من  الكثير  ولتجنب  أطرافها،  تلحق  ومخاطر  تباع اقتصادية 
 

،  ص . 2017 ،  1، ط لكتاب الأكاديمي، عمان، الأردن، مركز اقانون التجارة الدولية، بن أحمد الحاج  1
20 . 
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قة للوصول إلى إنجاح  يويعد التفاوض أفضل وأحسن طر   ،لإنجاحهاخطوات أولية  

العق م  ،ودهذه  وهي  البالغة،  الأهمية  ذات  الدولية  العقود  على  وهي  سابقة  رحلة 

كذلك  ،التعاقد حقوق   وهي  من  عنها  يترتب  وما  العقد،  مراحل  وأخطر  أهم  من 

خلالهااو  من  والتي  المتفاوضة،  الأطراف  بين  المن  ،لتزامات  تبادل   اقشات يتم 

والمساوماتوالا يلجأ  ا  ذإ  ،قتراحات،  بدايتها  في  المفاوضات  قطع  هناك  يتم  لم 

للا مفاوضتهم  تأمين  إلى  نجاحهاالأطراف،  على  يسمى   ،طمئنان  بما  تنتهي  لذا 

الا )بالعقود  )  ،(Primary contratsبتدائية  الأولية  العقود  أو   ،(interim contratsأو 

( التمهيدية  إبراماوهي    ،(initial conratsالعقود  عن  سابقة  النهائي،     تفاقات  العقد 

  ، تحكمها  تتميز بنظام وعناصر  ،وهذه العقود  ،لال نجاح مرحلة المفاوضاتتبرم خ

 وهي:

 .رعقد الطا الأول: البنذ

تفاق على ايتم بحرية بين الأطراف دون وجود    ،القاعدة العامة أن التفاوض

إطار،تنظيمه أو  أطرافها، ولكن قد يلجأ الأطراا يفرض    ،ا    فلتزامات على عاتق 

يكون الهدف والغاية منها تحديد أطر وتنظيم   ،تفاقاتافي بعض الأحيان إلى إبرام  

العقد النهائي، كما   نبثقت  اسيرها بحسن نية، وتتسم بالصفة التحضيرية قبل إبرام 

التفاوض عملية  بدأ  أن  الدولية  التجارية  المعاملات  وطبيعة  العملي  الواقع   ، من 
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الا فيهاتقتضي  نية  ،ستمرار  الا  ،وبحسن  الا  ، نسحابوأن  عنهاأو  سوف    ،نقطاع 

يريد   كان  الذي  الآخر  الطرف  حماية  يتم  ولكي  الآخر،  للطرف  ضررا  يسبب 

كان من الواجب وضع    ،وهذا لإتمام عملية التعاقد النهائي  ،ستمرار في التفاوضالا

حقه لحماية  تمهيدية  أو  مرحلية  يريد   ،عقود  الذي  الطرف  به  يستخف  لا  وحتى 

لأن الأصل في    ،وكان هذا وفقا لمبدأ سلطان الإرادة  ،المفاوضات  نسحاب منالا

فاوض على  حيث أن حرية التب ،وهذا ما يقتضي حرية التفاوض ،التعاقد هو الحرية

سببا لإضاعة الوقت والمال  قد تكون    ،قد تؤدي إلى مفاوضات غير جادة  ، إطلاقها

 يين وجود عاملتقتضي    لذلك  ،دون أن تكون هناك نية حقيقية في التعاقد  ،والجهد

 .1وهما حرية التفاوض وأمنها 

بأنه " عقد يشبه عقد المراسل    لقدعرفت الدكتورة هدى عبد الله عقد الإطار

الصحفي، الذي يقبل بمهام عبر العالم ولكنه يملك حق مناقشة الأشكال الخاصة 

الدولابتنفيذ   من  دولة  كل  في  العمل  وشروط  لمناخ  كما  مرة،  كل  في    لتزاماته 

سيرتادها التي  مرة  ،المختلفة  كل  ففي  هذا    ،وهكذا  يبرمه  الذي  العقد  يكون  قد 

 

 . 351علي أحمد صالح،  المفاوضات في عقود التجارة الدولية،  مرجع سابق،  ص،   1
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الصحفي،   السابقالمراسل  العقد  عن  ومختلفا  الأطراف،    ،مستقلا  فإن  ذلك  ومع 

 ". 1مسبقا إطار علاقاتهم المستقبلية من خلال عقد الإطار  احددو 

تلزم   عامة موحدة  ذي يتفق فيه على شروطأنه "العقد البكما عرفه عموم الفقهاء  

ب الطرفين  من  عقود اكلا  من  إبرامه  في  يرغبان  قد  فيما  بها  والتقيد  تباعها 

 ". 2لمستقبلا

تفاق المبرم أصلا بين الطرفين بعقد الإطار، وذلك كونه وفي هذا السياق يسمى الا

الا أن  المستقبلية، كما  المعاملات  له سائر  إطارا عاما واحدا، تخضع  تفاق  يضع 

في   )ا الإطاري  في  1111لمادة  الصادر  الجديد  الفرنسي  المدني  القانون  من   )

الذي يتفق فيه الأطراف من خلاله على الخصائص تفاق  "بأنه الا  10/02/2016

 العامة للعلاقة العقدية المستقبلية". 

« le contrat cadre est un acord par lequel les parties convienment des 

caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures des contrats 

d’application en précisent les modalités d’exécutes » 

 

، ص،  2005ط . د ،عبد العزيز المرسي حمود، الجوانب القانونية لمرحلة التفاوض ذو الطابع التعاقدي  1
39 . 

 .39ب القانونية لمرحلة التفاوض، مرجع سابق. ص. الجوان، عبد العزيز المرسي حمود  2
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تكمن في أنه يترك لعقود أخرى لاحقة مهمة تحقيق    ،وخصوصية هذا العقد

يجري   حيث  التطبيقية،  بالعقود  المستقبلية  العقود  هذه  وتسمى  طرفية،  أهداف 

 .1تفاق آخر سابق عليها قا لايإبرامها تطب

رسم  هدف  ويشكل   الإطار  ذلك  اعقد  مشترك، ويظهر  خلال  قتصادي  من 

التطبيقية العقود  هذه  وتفاصيل  أوصاف  لبعض  ما   ،تنظيم  بحسب  يختلف  وهو 

 . على شروط شكلية ليقع  ،تحدد الإرادة التعاقدية لكل طرف

وموضوعية   أساسية  شروط  على  يقع  حقوق    ،وقد  ببيان    لتزاماتاو تتعلق 

فالهدف الذاتي الذي   .تسمى "عقود التطبيق"  ،، فيما يبرمانه من عقود لاحقةتتجسد

منفذة له  يسعى إليه" عقد الإطار"هو مجرد تيسير إبرام وتنفيذ العقود المطبقة أو ال 

إبرامها إلى  الحاجة  العناصر    ،عند  لكافة  تحديدا  بالضرورة  يتضمن  لا  فهو 

ال التطبيقي  للعقد  أو  و الأساسية  لصعوبة  نظرا  الخدمة  أو  السلعة  على  مباشرة  ارد 

التحدا هذا  الإطار  ستحالة  عقد  يتضمن  أن  من  مانع  لا  أنه  غير  إبرامه،  عند  يد 

ستحكمها،   التي  العامة  والقواعد  التنفيذية،  أو  التطبيقية  للعقود  الجوهرية  العناصر 

إتفاق الإطار    نوإلزام طرفيه أو إحداهما إذا ما رغب الآخر في ذلك، ومع ذلك فإ

ير  عقدية،  مجموعة  تشكل  لها  تمهد  التي  التطبيق،  هدف  وعقود  قتصادي  ابطها 
 

حفيظة السيد الحداد، العقود المبرمة بين الدول والأشخاص الأجنبية،  دار الفكر الجامعي،    1
 .196، ص،  2001لإسكندرية، ا
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فإن عقد الإطار ينشئ على عاتق طرفيه مجموعة من    ، واحد، ومن ناحية أخرى 

المتوقع إبرامها  ،  الإلتزامات الإيجابية والسلبية التطبيقية  العقود  تتعلق بإبرام وتنفيذ 

 .1بينهما مستقبلا

ع  ويختلف الأطرافموضوع  إرادة  تحدده  لما  طبقا  الإطار  يحدد    ،قد  فتارة 

ا التطبيقعقد   ، مثلا إرسال طلب بضاعة أو أمر توريد  ،لإطار كيفية إبرام عقود 

أخرى  أن    ،وتارة  يجب  كما  التطبيق،  عقود  بتنفيذ  المتعلقة  العناصر  بعض  يحدد 

العقو  هذه  من  إبرامه  يريدان  عقد  كل  على  كذلك  الطرفان  بضاعة    ديتفق  كتوريد 

 روط الواردة في عقد الإطار. وأن عقود التطبيق تبرم في المستقبل ووفقا للش  ،مثلا

كان   الإطاراإذا  المتكررة على    ،تفاق  معاملاتهم  تحقيق  مدة  يكفل لأطرافه 

الزمن بطريقة سهلة وسريعة، من خلال قيام الأطراف بتحديد مسبق للشروط  من  

ا  العامة  القواعد  أو  بحيث  لالرئيسية  المستقبلية،  المعاملات  هذه  إتمام  تحكم  تي 

المتفق عليها في  التنظيم الإطاري، دون   يصبح كل تطبيق منها محكوما بالقواعد 

التفاصيل في كل مرة يرغبان  الحاجة إلى دخول الأطراف في عملية مفاوضة حول 

أن   إلا  التعاقد،  للكلمة فهو  يعدتفاق الإطار  افي  الدقيق  عرض   كذلك، وبالمعنى 

 

ة دكتوراه، جامعة القاهرة. دار النهضة العربية  سالرجب كريم عبد اللاه،  التفاوض على العقد، ر   1
 .480، ص، 2000رة، القاه
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بإبرام   المقابل  الطرف  إلى  شروط  موجه  فيه  توافر  يجب  ولذلك  مستقبلية،  عقود 

 .1وهي المحدد لشروط قيام العقد كاملا  ،تتعلق بصحة وأحكام وأركان ،وجوب

 : قيام وجود التراضي في عقد الطار.أولا 

قتران إيجاب  ايعد من العقود الرضائية التي تتحقق بوجود و   ، إن عقد الإطار

ولا يشترط أن يأخذ الرضا شكلا خاصا، فهو يخضع للقواعد العامة بوجود   ،وقبول

. وإذا شابها أحد العيوب يخضع للبطلان 2الرضى والتعبير عنه وخلوه من العيوب 

إذا يجب أن يكون الرضى سليما من العيوب،    .المسماة كغيره من العقود الأخرى 

العقدا وإلا   الفساد  بالزوال،    ، عترى  مهددا  الاذإويكون  يتوافق  لم  وهذا    ،رادتينا 

وأن تخرج هذه الإرادة إلى العالم الخاص بالتعبير عنها كما   ،لإحداث أثر قانوني

إذا   الإدراك  أساسها  الإرادة  الإرادة  اأن  الإرادة أنعدمت  عن  والتعبير  الإدراك  فتقد 

 الذي هو ضرورة كما ذهب إليه المشرع الجزائري على غرار المشرعيين الآخريين. 

 

فريحان، النظام القانوني للمفاوضات ،في القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية،   أنس  عبد المهيدي   1
 . 315-314بيروت، لبنان، ص، ص،  2018، 1منشورات الحلبي الحقوقية، ط 

2  J.schimidit dp. It. N° 443 p 234. 
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لا  "    موقف  بإتخاذ  يكون  كما  المتداولة عرفا،  بالإشارة  أو  والكتابة  باللفظ  يكون 

التعبير عن  يكون  أن  يجوز  كما  صاحبه،  دلالته على مقصود  في  شك  أي  يدع 

 .1ا"الإرادة ضمنيا ما لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريح

عقود   في  الإرادة  عن  التعبير  أن  رأينا  الدو ر التجاوفي  لعرف    ،ليةة  يخضع 

كمجال خصب    تعد  ،المعاملات بين الطرفين المتفاوضين، كون أن التجارة الدولية

المميز   الرئيسي  العنصر  أن  القانوني  الفقه  كما ذهب  الإرادة، وهذا  سلطان  لمبدأ 

الإطارللا رض   ، تفاق  في  المستقبلية   ايكمن  معاملاتهما  توحيد  على  الطرفين 

للمعاملات  محدد م  نظام  وإخضاعها لأحكام قيام فيه توحيد  سبقا، وهو ما يعكس 

متعددة عقود  إبرام  حال  وفي  الطرفين،  بين  ب  ،الجارية  بينها  فيما  ترتبط  تفاق الا 

إطاري سابق، وهو ما يجعل من عناصر وشروط عقد تطبيقي لاحق بحاجة إلى  

 الأول المنشئ لعقد الإطار. التراضي ومستقل عن   آخر مختلف ارض 

 ن محل عقد الطار. عييت: نياثا

الا محل  يكون  أن  يجب  بأنه  تقضي  العامة  قابلا القاعدة  أو  معينا  لتزام 

 فيكفي أن يشمل العقد على العناصر اللازمة للنهوض بهذا التعيين. ،للتعيين

 

سبتمبر   26المؤرخ في   58-75الصادر بالأمري.من القانون المدني الجزائر  60المادة  نص  1
 . 2007مايو  13، الصادرة في 31، العدد  03ج ر، رقم  05-07المعدل والمتمم بالقانون رقم  1975
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يوجد   الإطاراإذ  عقد  محل  تعين  بصدد  الرأي  في  يرى    ،ختلاف  حيث 

محله أن  التطبيقية،  ، البعض  العقود  في  على    يتمثل  المقصودا وذلك  أن    ،عتبار 

 يجعل العقد هو النتيجة التي يسعى إليها الطرفان. 

تفاق الأطراف على  اوبصفة عامة أن المقصود بالمحل في عقد الإطار هو  

الطرفان   يخرج  لا  حتى  التطبيق  عقود  إلى  الوصول  بهدف  المحددة  المهام 

 المذكور.  حدد في العقدالمتفاوضان عن إطارهما الم

 وجود السبب في عقد الطار :ثالثا

فعقد  التعاقد،  إلى  الدافع  الباعث  هو  لجانبين  الملزمة  العقود  في    السبب 

يهدف إلى إبرام عقد تطبيقي يجب أن يتضمن سببا   ،الإطار ومادام مشروع عقد

داب العامة، ويجب أن يكون قائما ومستمرا مشروعا غير مخالف للنظام العام والآ

المدني الجزائري  في    فالمشرع الجزائري    إنقضائه،  ىلتزام حتمنذ نشوء الا  القانون 

" 1على غير ذلك لتزام يُفترض أن له سببا مشروعا، ما لم يقم الدليل  ا إلى أنه "كل  

فتراضية لم يتم إثبات التزام سببه دائم مشروع بصفة  فالمشرع هنا ذهب إلى أن الا 

لتزام سببا آخر غير  لاعكس ذلك ويقع عيئ الإثبات على الطرف الذي يدعي أن ل

 السبب المشروع. 

 

 من القانون المدني الجزائري. 98نص المادة   1
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جاء   أو  مشروع  غير  السبب  كان  إذا  أنه  "أكد  الجزائري  المشرع  أن  كما 

 ".1للنظام العام والأداب العامة كان العقد باطلامخالفا  

والآ العام  النظام  كلمة  أن  المطروح  الإشكال  العامةلكن  كلمة    ، داب  هي 

 في دولة ما. مخالفا يكون  فما  ويختلف معناهما من دولة لأخرى  ،مرنة

 خرى غير ذلك. آامة يكون في دولة عداب آنظام عام و من  

 : تحديد الثمن في عقد الطار:رابعا

في   الصعوبات  من  العديد  أثارت  الإطار  عقد  في  الثمن  تعيين  مسألة  إن 

وذلك أن عقد الإطار في عقود الخاصة بالتوريد تستغرق عادة مدة    ،الحياة العملية

التعقيد والصعوبة، وكان لأطويلة، ا الثمن فيه مسألة بالغة  مر الذي يجعل تعيين 

في  تحدي الثمن  الإطارد  التي   ،عقد  الأسعار  قوائم  إلى  الإحالة  خلال  من  يتم 

أن   النحو، يعني  الثمن على هذا  التوريد، وتحديد  البترول وقت  تتعامل بها شركة 

مفروضة وتكون  مقدما  لوحدها  الشركة  تحددها  على   الأسعار  الطرفين  أحد  من 

إط صحة عقد  بعدم  الفرنسية  النقض  محكمة  خصت  الصدد  هذا  ار  الآخر، وفي 

البترول وكان يتضمن   توريد منتجات الزيوت والشحوم بين صاحب مرآب وشركة 

التوريد الشركة وقت  بها  تتعامل  التي  للتعريفة  وفقا  الثمن  بتحديد  يقضي  ، 2شرطا 

 

 ي الجزائري.مدنمن القانون ال 97نص المادة   1
2  Cass. Cour. 21-06-1976 J.C.P. 1978.2.189 84. 
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د سوق م التحديد الإختياري للثمن وعدم وجو اوإستندت المحكمة في ذلك على إنعد

نون العرض والطلب، ولكن هذا القضاء حقيقي للبترول تحدد فيه الأسعار وفقا لقا

نتقاد شديد من جانب الفقه الذي رأى عقد إطار التوريد لايمكن تكييفه اتعرض إلى  

المادة   لأحكام  العقد  هذا  يخضع  أن  يصح  وبالتالي  بيع  القان  1591بأنه  ن و من 

إلى غاية  المدني   الوضع ظل  هذا  أن  كما  الغرف    1995الفرنسي،  أصدر  حيث 

ة النقض الفرنسية حكمها الشهير وقررت عدم إشتراط تعيين الثمن مجتمعة لمحكم

وبالرجوع لهذا الحكم المذكور نجد أن الفقه الفرنسي اعتبر   1في عقد إطار التوريد

ولكن لا    ،تفاق مشروعا  هيوإنما    ،عقدا بالمعنى الكامل  تعد  أن عقود الإطار لا

ستثناء  اوهو  ،2لأنه عقد بيع مستقبلي ،عتبر باطلاأ وإلا   ،تمنع من تنفيذها فيما بعد

 عن القاعدة العامة. 

 : تحديد المدة في عقد الطار. خامسا

الإطار   في عقد  المدة  أن   تعدتحديد  بسبب  مسألة جوهرية وأساسية، وهذا 

زمنية معينة، إذ لا يتصور مطلقا أن  د خلال مدة  قيجب أن يع  ،تفاق عقد الإطارا

ينتهي بتمام بتنفيذه طيلة الفترة المحددة   ، يكون العقد فوريا، ولا شك أن عقد الإطار

تفاق في عقد  يتفق الطرفان على إعادة تجديد الا  ،فيه، كما أنه في غالب الأحيان
 

 .488رجب كريم عبد اللاه، التفاوض على العقد،  مرجع سابق، ص،   1
 . 325-324أنس عبد المهيدي فريحات، النظام القانوني للمفاوضات،  مرجع سابق،  ص، ص،    2
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ا نتهاء اديد عند  جلتفاوض من  الإطار لمدة أخرى، فيتفقان على مباشرة إجراءات 

تفقت الأطراف على  االمدة الأولى، وقد يصبح عقد إطار غير محدد المدة، إلا إذا  

حالة   في  يخص  قيد  على  الإطار  عقد  تضمين  إمكانية  على  مثلا  ذلك،  خلاف 

طارئ  ظرف  أو  قاهرة  قوة  المدة   ،وجود  في  تنفيذه  دون  الحيلولة  شأنه  من  وكان 

دلة لفترة المنع من التنفيذ، كما أن هذا  د لفترة معادالإطاري يحالباقية له، فإن العقد 

متداد العقود المحددة المدة، العقود الفورية، ايعد خروجا عن الأصل العام من عدم  

تعتمد على توفير الوقت   ،، كون أن التجارة الدولية1وذلك أن الزمن عنصر جوهري 

 للربح أو الخسارة.

 ي:الثاني: العقد المرحلالبنذ 

الهامة فترة طويلة، وما المفاوضا  ق قد تستغر  الدولية  التجارية  العقود  ت في 

يكتنفها العديد من الصعوبات، الأمر الذي قد يُؤدي إلى تهديد أسس المفاوضات  

وعرقلة سيرها وخلال هذه الفترة كثيرا ما يحتاج الطرفان إلى إقامة علاقات مؤقتة   

في   إنهاء  ابينهما  العقدنتظار  وإبرام  الطرفان   ،النهائي  المفاوضات  يرجع  لذا 

 ود محدودة زمنيا بفترة المفاوضاتالمتفاوضان في مثل هذه الحالات إلى إبرام عق

 

 . 324-323ص، ص،  ،  مرجع سابق،  ضاتأنس عبد المهدي فريحات، النظام القانوني للمفاو   1
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وهذا    ،، أو المرحلية1تفاقات مصطلح  العقود المؤقتة ويطلق على هذا النوع من الا

يكون عندما يواجه الأطراف المتفاوضة مرحلة من الزمن لا تخلو من التعقيد، تبعا 

الأفضل    لقيام من  فإنه  والجوانب،  الأوجه  متعددة  مالية  وقانونية  زمنية  أمور 

بتجزئة العقد إلى خطوات ومراحل متوالية وتدوين ما تم    ون والأيسر لهما أن يقوم

تسمى عادة   ،وذلك في وثيقة مستقلة  ،ا ا على حد تفاق بشأنه في كل مرحلة منهمالا

 .تفاق الجزئي أو المرحلي أو الا 2بالعقد الجزئي

الا أن  شك  الا  ،الجزئية  اتتفاقلا  طائفة  ضمن  التمهيدية   اتتفاقتدخل 

تفاق يتم إبرامه  االمتحللة لمرحلة التفاوض على العقد المطلوب، فالمقصود به هو  

المفاوضات من    ،أثناء  تمكنوا  التي  التفاوض  مسائل  بمقتضاه  الأطراف  يحدد 

بشأنها الحقيقة3الإتفاق  وهذه  مراح  ، ،  من  مرحلة  العقدية،   لتكرس  المفاوضات 

ا، فالعقد الجزئي يهدف إلى تنظيم كل خطوة من  تفاقا مرحليا أو عقدا جزئيافيكون  

تفاق  خطوات المفاوضات العقدية، من خلال صياغة مضمون المسائل التي تم الا

حسمها وعدم  ل  ،إخراجها في عقد جزئيب  عليها في كل مرحلة من مراحل التفاوض

 

 .554مفاوضات وعقود التجارة الدولية، مرجع سابق،  ص، علي أحمد صالح، ال  1
 .334أنس عبد المهدي فريحات،  النظام القانوني للمفاوضات،  مرجع سابق، ص،   2

3 Joanna schmidt-szalewski. Op. C.t. p.561. 
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  بحيث يتم إبرام العقد  ، ثم التحول إلى مسألة أخرى   ،جديد  العودة إلى مناقشتها من

 : 1النهائي على مراحل متعددة ومتتالية

مراحل   من  مرحلة  تكريس  إلى  عمدوا  قد  التفاوض  أطراف  يكون  وهنا 

الا  إرادة  النهائي، وهذا أساسه في نظرية الاالتفاوض دون  العقد  تفاق  لتزام بروابط 

)  ، المرحلي تسمى  ما  الا  ،(Ponctuationوهي  شائعة  تسمية  والتداول  وهي  ستعمال 

 .2وذات أصل ألماني 

تفاق بين طرفي العقد المراد إبرامه حاصل  اومن هنا يراد بالإتفاق الجزئي،  

والا حسمه  تم  ما  تدوين  بغية  تفاوضية،  مرحلة  في  السير  من بعد  عليه  تفاق 

ا المتفاوض بشأنه في وثيقة موقعة بقصد  بالعقد  تسهيل  لعناصر وشروط متصلة 

لعملية   ما  والتمهيد  وهذا  المطلوب،  النهائي  العقد  تكوين   يعدإبرام  حلقات  إحدى 

يمثل عملية قانونية واحدة لا صلة لها بعقود سابقة أو    ،وهذا الأخير  ،العقد النهائي

 .3لاحقة 

ينطوي العقد المزمع إبرامه على العديد من    ،لقد قلنا أن في بعض الأحيان

الت المعقدة،  للتفاوض،  يالجوانب  جميعها  إلى    تخضع  المتفاوضون  يصل  وقد 

 

 .210، ،  ص 2014،  ط  ،ب.  قبل التعاقد،  دار هومة المرحلة ما ية بلحاج العربي،  الجوانب القانون   1
 . 349، 350نس عبد المهدي فريحات،  النظام القانوني للمفاوضات،  مرجع سابق، ص،  ص، آ   2
 . 211-210بلحاج العربي،  الجوانب القانونية للمرحلة قبل التعاقدية،  مرجع سابق،  ص، ص،   3
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في    تفاق جزئي أو مرحلي افيكون هناك    ،تفاق على بعضها قبل البعض الآخر الا

يتضمن شروط وعناصر التي تم الإتفاق عليها في تلك    ،نهاية كل مرحلة تفاوضية

ها  تالمتفاوضان إلى مناقشختصارا للوقت والجهد، حتى لا يعود الطرفان  االمرحلة  

النهائياويعد ذلك خطوة في    ،من جديد العقد  لأنه يتضمن جزءا من   ،تجاه إبرام 

 .1تفاق عليهشروط هذا الأخير الذي يتم الا

 ه.كما أن للعقد الجزئي أو المرحلي أحكام وأنظمة خاصة ب

 : العقد المرحلي جزء من عقد واحد.  أولا 

الا يأتي  نهائي واحدقد  من عقد  كجزء  الطر   ،تفاق  إ فيطمح  الوصول  لى  ان 

أو  امرحلة   مسألة  على  منصبا  بالضرورة  يرد  المرحلي  العقد  فإن  وبهذا  نعقاده، 

تفاقات الجزئية في إطار عقد  عنصر من عناصر العقد المقصود، لذلك تتعدد الا

للعرض  واحد الجزئي  القبول  طريق  عن  إما  ينتج  العقد    فقد  إبرام  على  المنصب 

تام    وإما عن طريق   ،النهائي إلى  امل لعرض وسكقبول  الوصول  تفاق على  ابيل 

للا تغطيته  المراد  والخطر  التأمين،  قسط  عناصره  مقدار  أحد  على  بينهما  تفاق 

 

 .51،  ص،  0920، 1 الدولية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  ط  ود محمد حسين منصور،  العق  1
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تفاق على عنصر المبيع أو الثمن  كالقسط أو الخطر مثلا دون الآخر، وكذلك الا

 .1لعقد البيع 

قانونية كاملة،  ينفرد بتحقيق عملية  العقد الذي  دون حاجة    فالعقد الواحد هو ذلك 

الصورة   أو  الحالة  هذه  وفي  أخرى،  عقود  مساعدة  على  يإلى  المرحلي  العقد  رد 

الواحد للعقد  من عناصره  من    ،عنصر  إطار عقد واحد  في  الجزئية  العقود  تتعدد 

بعقد موقع من الطرفين ات الفنية  تفاق في أثناء المفاوضات على المواصفذلك الا

 جزئي آخر. وتفاصيلها في عقد  تفاق على الأسعارثم الا ،بصفة حاسمة

 : العقد المرحلي  جزء من مجموعة عقود.  ثانيا

عقدي مجموع  من  جزءا  المرحلي،  العقد  يشكل  عقود  ،قد  عدة  من    ،يتألف 

وتتكامل فيما بينها لتحقيق هدف واحد، فهذه العقود وإن كانت    ،تنظم عملية واحدة

إذ يربطها   ،ومتكاملة فيما بينها  ةعقودا مستقلة وقائمة بذاتها، إلا أنها عقود مترابط

هدف   حداببعضها  على  عقد  كل  مواجهة  الصعب  من  يكون  واحد    ا قتصادي 

العقود   عادة من عقد  مستقلا عن باقي عقود المجموعة الأخرى، تتكون مجموعة 

له  ،رئيس مكملة  ثانوية  عقود  عدة  المصحوب  م  . يتبعه  القرض  عقد  ذلك  ثال 

ال  بضمان عقد  من  يتكون  عو رض  قحيث  عقد هو  وهو  الضمان  وعقد  رئيسي  قد 

 

 . 353. -354مرجع سابق.،  ص، ص،  النظام القانوني للمفاوضات ، نس عبد المهدي فريحات، أ  1
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له تابع  المتكاملة  ،1ثانوي  العقود  عدد  من  أحيانا  العقود  مجموعة  يسعى    ،تتكون 

العقود من سلسلة عقود تتوالى على   ،الأطراف إلى تحقيقها، وقد تتكون مجموعة 

مثال ذلك عقود النقل المتتالية التي يتم التكفل بها لنقل بضاعة معينة  .ئينفس الش

وعقد نقل    ، وعقد نقل بحري   وهذا يستدعي إجراء عقد نقل بري   ،وسائل نقل مختلفةب

 .2جوي لنقل نفس البضاعة

 .بالعقد النهائي   : علاقة العقد المرحلي ثالثا

المرح العقد  مظهر  الجزئيلإن  أو  عقد    ،ي  من  جزءا  لكونه  تبعا  يختلف 

عدد من  شاملة  مجموعة  من  جزء  أو  واحد  تهدف  عقو   ،نهائي  عمليةإد    لى 

واحدةا الأولى  ،قتصادية  الحالة  الجزئي  ،ففي  العقد  بعض    ،فإن  على  ينصب 

النهائي العقد  إذا    ،عناصر  المدني الجزائري "  القانون  تفق الطرفان  اكما جاء في 

حتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما  اعلى جميع المسائل الجوهرية في العقد و 

 3العقد مبرما."  د عدم الإتفاق عليها، إعتبرنولم يشترطا أن لا للعقد ع ،بعد

 

 . 355-354علي أحمد صالح،  المفاوضات في عقود التجارة الدولية،  مرجع سابق، ص، ص،    1
ة،  بيروت،  التعاقد في القانون المقارن، منشورات الحلبي الحقوقيلى الجمال، السعي إ   مصطفى  2

 .316، ص،  2002
 
 من القانون المدني الجزائري .  65نص المادة   3
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الثانية الحالة  في  الجزئي  ،أما  العقد  الإ  ،فإن  عن  لأحد  ينتج  النهائي  برام 

من   يعد  ،العقود التي تتضمنها المجموعة العقدية، والقاعدة العامة أن كل عقد منها

 1ف ذلكلاالناحية القانونية مستقلا عن العقود الأخرى، مالم يتفق الأطراف على خ

 ،تفاق الجزئي في الحياة العملية قد يرد على بعض عناصرفإن الا  ،وعلى العموم

سائر   على  يرد  قد  كما  المجموعة  تضعها  التي  العقود  من  أكثر  أو  بواحد  تتعلق 

ومن ثم ينبغي أن يتضمن   ،العناصر الجوهرية لأحد العقود الداخلة في المجموعة

في علاقته بالعقد النهائي، بتبيان هل هو جزء   الإتفاق الجزئي تحديدا واضحا لأثره

 .2تفاق بشأن مسائل أخرى تحقق الائي أم الأمر يتوقف على من العقد النها

 . ي تكريس لمرحلة من مراحل التعاقد:العقد المرحل رابعا

المرحلي العقد  المفاوضات    ،إن  خطوات  من  خطوة  كل  تنظيم  إلى  يهدف 

تفاق عليها في كل مرحلة  ل التي تم الائالعقدية من خلال صياغة مضمون المسا

إلى   العودة  وعدم  حسمها  بهدف  جزئي  إتفاق  في  بإفراغها  التفاوض  مراحل  من 

 

 .219بلحاج العربي،  الجوانب القانونية للمرحلة ما قبل التعاقدية،  مرجع سابق،  ص،   1
 .219التعاقدية،  مرجع سابق،  ص، بل القانونية للمرحلة ما قبلحاج العربي،  الجوانب   2
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مناقشتها من جديد، ثم التحول إلى مسألة أخرى بحيث يتم إبرام العقد النهائي على 

 :1مراحل 

ات في  ض تفاق مرحلي لا يعادل إبرام العقد النهائي ذاته، ولو كانت المفاو افهو    

الا بأن  الجزم  الممكن  من  وليس  متقدمة  الجزئيمرحلة  إلى    ،تفاق  دائما  يؤدي 

هو   الدولية  التجارة  عقود  في  فالتفاوض  أخرى  ناحية  ومن  النهائي،  العقد  تحقيق 

معينة من نفس الطبيعة كالنقل المتتابع أو من   لتحقيق عملية إقتصادية أو تجارية

أ إذا  كالقرض والرهن،  مختلفة  منهما  نطبيعة  المجموعة   ،كلا  يشكلان جزءا من 

لعقد   بالنسبة  ثانوي،  عقد  هو  الذي  الكفالة  لعقد  بالنسبة  الحال  هو  كما  العقدية 

 .2تتوقف على تحقيق عقد القرض  ،القرض الذي هو عقد رئيسي وبالتالي فعاليته

 

 

 

 

 

،  ص،  2008التنظيم الإتفاقي للمفاوضات العقدية، دار النهضة العربية، القاهرة،     محمد عبد العال،    1
144 . 

 .   218-217بلحاج العربي، المرجع السابق، ص، ص،     2
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مسؤولية الأطراف خــــلال 
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 مسؤولية الأطراف خلال مرحلة التفاوض                             الباب الثاني

 

130 
 

كل  عاتق  على  يقع  للتفاوض،  التعاقد  قبل  ما  مرحلة  الأطراف  دخول   إن 

للوصول   وهذا  المفاوضة  طرفي  كل  عاتق  على  تقع  أساسية  إلتزامات  إلى  طرف 

عقد التفاوض بصيغة النجاح وهذه الإلتزامات لا يمكن بطبيعة الحال حصرها في  

يتوقف على إرادة الطرفين المتعاقدين،   ، قائمة أو وضع تحديد دقيق لها لكن الأمر

لتزامات  ا لى  لتجارة الدولية عاوخاصة في عقود    ، ستقرت أعراف المعاملاتا ولكن  

النية   حسن  قاعدة  جميعها على  والتي تخرج  البعض،  أهمية على بعضها  تقل  لا 

 ، لتزام بالتفاوضوأعمال مبادئ الجدية والصدق والصراحة والأمانة، ولعل أولها الا

  ءوالبد  ،تفاقهما على الدخولاسن نية الذي يفرض نفسه على الطرفين بمجرد  حوب

التفاوض و  العف في  امة التي يحكمها مبدأ سلطان الإرادة، وبمفهوم آخر  قا للقاعدة 

تفقا وترضيا ايخضع لإرادة الأطراف بحيث لا يلتزم لكل طرف إلا بما    ،تفاقاكل  

الا   ،عليه وهذا لتحقيق أكبر قدر من    ،حترامالالتزامات واجبة  وهذا ما يجعل هذه 

مالا وللتسهيل  الأطراف  مصالح  بين  والتوافق  إلى    ننسجام  الوصول  في  مهمتهم 

  ،لتزامات الأساسية على عاتق طرفيهويجعل للا  ، ئي المطلوبعتبة إبرام العقد النها

يستوجب  ما  التفاوض  مرحلة  في  المتفاوضة  الأطراف  على  مفروضة  وتكون 

ناتجة ع الا مسؤولية  الطرفينن  طرف  من  المتفق عليها  يسميها    ،لتزامات  كما  أو 

 أي بمناسبة تكوينه والتفاوض عليه.   على نشوء العقد لتزامات سابقةا بعض الفقه 
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، 1وليكون خال من أسباب المنازعات الناشئة عن إبرامه وتنفيذه أو تفسيره  

مز  كان  بعدما  إبرامه  تم  حال  الأوليةفي  التفاوض  مرحلة  خلال  لتزام  فالا  عوما 

الا  هو  فلكه  بالمفاوضات  في  وتدور  الأساسي،  أخرى ا لتزام  أ   ، لتزامات  مها  هولعل 

لتزام بالمحافظة على الأسرار،  لام، الالتزام بالإع لتزام بالتفاوض وبحسن نية، الاالا

الموازيةالا المفاوضات  الا  ،لتزام بحظر  تصب في هدف واحد    ،لتزامات وكل هذه 

لكلا    ،ووحيد واحد  قانوني  إطار  ووضع  المفاوضات،  لنجاح  جوهري  مطلب  وهو 

ستمرار فيها للوصول إلى  وضات وعدم الااالأطراف لعدم الخروج عنه وإفشال المف

تفاقيات ما قبل التعاقد لمعرفة وتحديد  الصفقة أو العقد الذي لا يتم إلا بعد الاإبرام  

 الشروط ومناقشتها والإتفاق عليها. 

يلي   فيما  نتناول  سوف  مرحلة    مقتضياتولهذا  خلال  الأطراف  ومسؤولية 

أولهما   فصلين  في  أاالتفاوض  الأطراف  التفاوضثلتزامات  مرحلة  إبرام   ناء  قبل 

 . قبل إبرام العقد ا مسؤولية الأطراف خلال مرحلة التفاوضوثانيهم العقد 

 .قبل إبرام العقد  الفصل الأول: إلتزامات الأطراف أثناء مرحلة التفاوض

تقليدية بسيطة، حيث يصدر   إبرامه بطريقة  يتم  العقد في الماضي  إذا كان 

بوله من الطرف الآخر، فيتم إبرام العقد في زمن  بط قتير   ،والإيجاب من أحد طرفيه

 

 .406 .مرجع سابق، ص  ،   النظام القانوني للمفاوضاتأنس عبد المهدي فريحات،  1
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محدود أو  والعالم  ،قصير  عشر  الثامن  القرن  نهاية  منذ  تطورات    ،فإنه  يشهد 

صناعية ثورة  أول  العالم  على  أطلت  وقد  مستمرة،  وتغيرات  أحدثت   ،متلاحقة 

الا المجتمع في جوانبه  ة فكا  جتماعية والسياسية،قتصادية، والاتغيرات جديدة في 

ي مجال الصناعة ظهرت الآلة التي تعمل بقوة الدفع الذاتي، وكان من شأن ذلك فف

جديدة صناعات  قامت  اليوم    ،أنها  أما  نمطية،  لسلع  بالجملة  الإنتاج  على  تعتمد 

الحادي والعشرون  القرن  الجديدة قد وقعت   ،ومع مطلع  الصناعية  الثورة  هي    فإن 

الثالثة الصناعية  ثورة    ،الثورة  تم  نولو كالتوهي  حيث  والمعلوماتية،  ختراع  ا جيا 

تصالات، مما أدى إلى سرعة ستخدام الأقمار الصناعية في الااالحواسيب الآلية و 

نتشارها إلى المجتمعات كافة، وقد واكب ذلك ظهور أشكال  اتدفق أوجه المعرفة و 

 .1تصال وطرق حديثة في الصناعةجديدة للطاقة، ووسائل جديدة للنقل والا

المش الضخر لكن  وطويلة    ،مةوعات  دقيقة  دراسة  إلى  بطبيعتها  تحتاج 

الطرفين بين  بشأنها  التفاوض  في  يتمثل  ما  وهذا  بدراسة    ،وشاملة،  يكون  وهذا 

الدولي تحديد نالمشروع دراسة شاملة وتفصيلية حتى يتس العقد التجاري  ى لطرفي 

حقوق   من  عليه  وما  له  ما  والمضمون ومعرفة  الشكل  حيث  من  ي  ف  وإلتزامات 

 الإقتصادية والقانونية.  جوانبه
 

  .، ص2000النهضة العربية ، مصر ، د.ط ،  التفاوض على العقد، دار    للاه، ارجب عبد الكريم عبد      1
25. 
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لتزام عام ايمكن القول بوجود    ،اتتفاقبة لأهمية هذه العقود أو الاولكن بالنس

التفاوض نية، من دون   ،وثابت بأن يستمر الأطراف في  لتزام بتحقيق الا  وبحسن 

  ،دية في الوصول إلى الهدف النهائيالعقد حتما، يجب أن يعكس نية حقيقية وج

 . 1تصال بين الأطراف إلى حيث بلوغ الهدف الأساسيان أول مويكون ذلك 

لتزامات الناتجة  ولدراسة هذا الفصل سوف يتم تقسيمه إلى المبحث الأول الا 

لتزام في الثاني فسوف ندرس فيه الطبيعة القانونية للاعن التفاوض، وأما المبحث  

   .مرحلة التفاوض

 . ضالمبحث الأول: اللتزامات الناتجة عن التفاو 

الا إلى  للوصول  حاسمة  مرحلة  هي  التعاقد  على  السابقة  المرحلة  تفاق  إن 

وهي   ، تبدأ بها المفاوضات  ،والإبرام النهائي له لكن هذا لا يتأتى إلا بمرور عقبات

الطرفين  ،لتزاماتابارة عن  ع الا  ،تقع على عاتق  تكون واجبة  وهذا    ،حتراموالتي 

الأطراف وحماية مصلحة  تحقيق  إلى  الا  للتوصل  القانونية، وهي  لتزامات  حقوقهم 

حترام الثقة  االتي تقوم أساسا على أخلاقيات التفاوض إنطلاقا من مبدأ حسن النية و 

وتقديم   التعاون  وواجب  والمحاالمشروعة،  المباحثات  المعلومات  سرية  على  فظة 

والا  والأعمال والصراحة  والأمانة  الصدق  عن  الإنحراف  الغش  وعدم  عن  بتعاد 
 

  ، 2006  ، ب.ط،،  عبد المنعم موسى إبراهيم، حسن النية في العقود، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان  1
 .57 . ص
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الن  ةوالخديع وتقديم  والمشور والإحتيال،  وإخلاص   ،ةصح  جدية  بكل  التحاور   وكذا 

المنافسين خلال مدة زمنية معينة  التفاوض مع الآخرين  لتزام ، فالا1والإمتناع عن 

ويجب أن يكون    ،في التفاوض  ءوينبثق عن البد  ،التفاوض هو الرئيسي الذي يولدب

لتزام والتي لا تقل أهمية عن الا  لتزامات الأخرى الثانويةبحسن نية ناهيك عن الا

وهو واجب على كلا الطرفين عند الدخول في التفاوض  ،الأساسي قبل التمسك بها

وهذه تتوقف على إرادة الطرفين في إضافة بعضها أو التقيد ببعضها إلا أنه سوف  

ولهذا سوف نذكر منها    ،وهي ليست على سبيل الحصر  ،نتطرق إلى الشائع فيها

زام بإعتدال لتوهو الإلتزام بالتفاوض وبحسن نية، الا  ،ئيسياسي أو الر سلتزام الأ الا

والا الا والجدية  الاستقامة،  بالتعاون،  الالتزام  لتزام  السرية،  بالإعلام بضمان   لتزام 

فهي كما قلنا ليست     ،لتزام بعدم إجراء مفاوضة موازيةلتزام بإدلاء بالبيانات، الا الا

القانون مباشا   ، وبحسن نية   ،تفاوضة، وهذا ما يجعل الإلتزام بالر لتزامات يفرضها 

تعتبر مكملة أو مساعدة،    ،لتزامات المذكورة الأخرى تزام الرئيسي بينما الاالإل  يعد

فهي تطبيقات متفرغة جنبا عن جنب لمبدأ حسن النية، ولهذا سوف نتطرق لدراسة  

قبل إبرام  فاوض  تساسية في مرحلة اللتزامات الأإلى مطلبين أولهما الا هذا المبحث  

 

 .137 .بق، ص سا مرجعالجوانب القانونية للمرحلة قبل التعاقدية،   بلحاج العربي، 1
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قبل    تزامات المكملة في مرحلة التفاوضلفسنتناول فيه الاأما  المطلب الثاني  العقد  

   إبرام العقد.

 قبل إبرام العقد .  المطلب الأول: اللتزامات الأساسية في مرحلة التفاوض

الا بأن  سابقا  قلنا  إلتزام  لقد  هو  المفاوضات  في  الدخول  أو  بالبدء  لتزام 

وجوهر  إلى    ،ي أساسي  للولوج  الطرفين  عليها  يطأ  التي  الأولى  العتبة  يعتبر  لأنه 

فلا    ،لتزام الأساسيتفقت إرادة الطرفين على هذا الااالمناقشات والمساومات، وإذا  

تخاذ اوذلك ب  ،في المفاوضات  ءيستطيع أحدهما أن يتقاعس، وعليه أن يقوم بالبد

إلى الدعوة  بتوجيه  وذلك  اللازمة  الإجراءات  إلى  ا  جميع  والذهاب  الآخر  لطرف 

لبد المحدد  الموعد  في  المفاوضات،  الطرفين   ء مائدة  أجل تلاقي  من  المفاوضات 

ثم    ،المتفاوضين الااومن  وتبادل  الحوار،  بإجراء  المفاوضات  قتراحات  نفتاح 

والبد إبرامه،  المزمع  بالعقد  التفاوضف  ءالمتصلة  محل  العقد  شروط  مناقشة    ي 

يقع على   ،لتزاممكان ووقت إجراء المفاوضات، وهذا الا   دوتقديم الدراسات، وتحدي

قتراحات  تجاه الآخر، وتقديم الااعاتق الطرفين معا، بحيث يكون كل منهما ملتزما  

بء يحدد عقد التفاوض، من يقع عليه ع  ،المتعلقة بالعقد المراد إبرامه ففي الغالب
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المبادرةا هناك    ،تخاذ  يكن  لم  التف  ، تفاقافإذا  عقد  من ا ض،  و ايحدد  كل  لتزام 

 .1وهي مدة معقولة  ،الطرفين بالبدء في المفاوضات

لتزام آخر لصيق به افي المفاوضات هناك    ءلتزام البداكما أنه إضافة إلى  

يقع على عاتق    ،لتزام تبادلياستمرار فيه، وهو  لتزام بمواصلة التفاوض والاوهو الا

معا المتفاوضين  التف  ،الطرفين  متابعة  منهما  مبدأ  ايقتضي  يقتضيه  لما  وفقا  وض 

وهو  ح المفاوضات،  في  النية  عنايةاق  بذل  نتيجة، تلاوليس    ،لتزام  بتحقيق  زام 

وبصفة إيجابية وفعالة من أجل    هم يعمل كل ما في وسعهل واحد  من ومعناه أن ك

كما أن هذا    ،واصلة المفاوضات لإبرام العقد النهائيوذلك لم  ،بذل العناية المرجوة

قيام يعني  بالا  لا  دو المفاوض  المفاوضات  من  يشاء  كما  مبرر    ن نسحاب 

و  سلبيا  أموضوعي،  موفقا  يقف  وإنما يجب عليه ان  المفاوضات  يعوض  ما  تجاه 

بذل كل ما في وسعه من جهد لمواصلة المفاوضات وبطريقة جدية وهادفة ولدراسة 

الا إلى  نتطرق  سوف  المطلب  هذا  كفر ومناقشة  المفاوضات  في  الواردة    علتزامات 

   .لتزام بمواصلة المفاوضاتساس الا أأما كفرع ثان  ،أول

 

 

 

 .384 .المرجع السابق، صلتجارة الدولية، المفاوضات في عقود ا علي أحمد صالح،    1
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  قبل إبرام العقد . الفرع الأول: اللتزامات الواردة في المفاوضات

التفاوض كان  شريعة    ،إذا  العقد  الإرادة، وقاعدة  سلطان  مبدأ  يهيمن عليه، 

التعامل، يشك  النية، وشرف  لمبدأ حسن  التعامل به وفقا  أن  إلا  قيدا    لالمتعاقدين 

ذلك أنه إذا كان مبدأ حرية التعاقد هو الأصل العام، إلا أن هذه الحرية لا   ،عليهما

، فعملية المفاوضات  ينبغي أن يستخدمها الأطراف لبواعث وأغراض غير مشروعة

رتكاب الأخطاء، إلا أن  يجب أن تكون مصاحبة للتعاون والتفاهم، وليس ساحة لا

النية الذي يجب أن يتو  المفاوضاتامبدأ حسن  وهي    ،فر منذ المرحلة الأولى في 

، ولكن يجب إلزام المفاوض بمتابعة  1وهو مطلب جوهري لنجاح المفاوضات   ،ءالبد

والا حتالتفاوض  نهايتهستمرارية  كلية    ،ى  عنه  بالكف  وإما  نهائي،  عقد  ببلوغ  إما 

قوالا طالما  منه،  ومشروعةنسحاب  جدية  أسباب  ذلك  ،امت  يجب    ، تسوغ  ولهذا 

إلىر التط المفاوضاتالا أساس    ق  بمواصلة  التفاوض والا  ،لتزام  بمواصلة  لتزام 

 وبحسن نية . 

 أساس اللتزام بمواصلة المفاوضات.  البند الأول :

طرف بدأ  بينهما  ا متى  إبرامه  المراد  التفاوض عليهف   ،العقد  مرحلة  ترتب    ،ي 

واقعية   حالة  قيام  ثم  القانون، ومن  حظيرة  في  الطرف  ذلك دخول  أثر  ذعلى  ات 
 

، مقال منشور في المجلة المصرية للقانون  حسن النية في القانون الدولي العاممحمد مصطفى يونس،     1
 .147 ،ص 1995 ،سنة 51 ، الدولي، العدد
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د زرع في نفس  قانوني يجب الأخذ به، وقوام هذه الحالة الواقعية أن كل متفاوض ق

الجدية إلتزام  في  مشروعة  ثقة  معه  وصدق    ،1المتفاوض  وأمانة  بنزاهة  والتعامل 

وأنه إذا ما سارت الأمور    ،أثناء تفاوضهما على عناصر ومضمون العقد المنشود

الطبيعي وضعها  الطرف  ،حسب  المفاوضات  خرجيس  ينفإن  مرحلة  نهاية  في  ان 

 .2الدائرة بينهم إلى إبرام العقد النهائي

يولد ثقة مشروعة لدى المتفاوض معه، تفرض    ،ل في المفاوضاتإن الدخو 

و الا ومتابعتها،  المفاوضات  إدارة  في  بجدية  في  التزام  الموضوعية  حتمالات 

الأطرا إرادة  هو  هنا  فالأساس  المنشود،  العقد  عن  المنبع    ، فالإفصاح  وهي 

للا  وهو  الرئيسي  المفاوضات،  طرفي  عاتق  على  يقع  الذي  بتحقالتزام  يق  لتزام 

نتيجة، فلا يستطيع المتفاوض دفع المسؤولية عن نفسه بإثبات أنه بذل كل ما في 

لكي يكون حسن النية ، كما أنه لا يجوز التفاوض وبصورة صورية، لمجرد  ،وسعه

أو   الدعاية  أو  يجوز  السوق،    ستطلاع ا التسلية  ولا  التعاقد،  في  حقيقية  نية  دون 

تبعث ثقة زائفة لدى الطرف الآخر    ،كاذبةإتقان أي سلوك من شأنه إشاعة آمال  

 .3لإطالة مدة التفاوض بدون جدية 
 

1 T.schmidit – art préc p 556. M. vannijik et p. wery . o.p at n 26 p.103. 
2  F. terre et ph simler et y. lequette. O.p cit. n. 17 p. 168 j.ghestin, art pré. P 105 

العال، حسين    حمد  م  3 القانونية  عبد  العقدية ،دراسة تحليلية مقارنة للوسائل  للمفاوضات  التنظيم الإتفاقي 
 .552 . ، ص الدولية ، دار النهضة العربية مصر  ارة لتامين المفاوضات في عملية التج
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جدي   سبب  بدون  المفاوضات  إنهاء  عدم  متفاوض  كل  على  يتوجب  كما 

ة بين الطرفين فالغاية يلذلك يذكر، بالرغم من أن المفاوضات لا تقيم رابطة تعاقد

الطرفان المفاوضات هو وصول  أو إيجاا  إلى  من مواصلة  ب مشترك بشأن تفاق 

العناصر والمسائل العقدية المطروحة للتفاوض بينهما، إلا أن الغاية لا تعد محلا  

المعقول   الجهد  بذل  هو  سابقا  تطرقنا  المباشر كما  محلها  إنما  للمفاوضة،  مباشرا 

ك قبل  من  مباشرة    لوالمعتاد  يعني  ما  وهو  الغاية،  هذه  بلوغ  لأجل  متفاوض 

النية دون أن يعني وإستمرار في التفاوض طبقا ل  العام لحسن  الواجب  ما يقتضيه 

لتزام بمواصلة التفاوض والا،  1بتاتا حقيقة بلوغ إتفاق على عناصر العقد المطلوب 

ا جميع  على  الطرفان  فيه  يتفق  الذي  بالغرض  جليا  يظهر  به  عناصر  لوالسير 

المطلوب مع   العقد،  اللازمة لإنعقاد  إلاوالشروط الجوهرية  إرادتهما  ى تعليقه  تجاه 

للتفاوض،  او  المطروحة  والشروط  العناصر  من  غيرها  على  الإتفاق  على  نعقاده 

حتفاظ  احتى ولو كانت هذه العناصر تبعية أو ثانوية تتعلق بأوضاع تنفيذه، وأن  

لا  ينالطرف الثانوية  العناصر  اللاحقبهذه  التفاوض  ايعني    ،تفاقهما  في  ستمرارها 

 

 .145  – 144 .ص .، صالجوانب القانونية للمرحلة قبل التعاقدية  ج العربي، بلحا 1
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نهائهما إلى إبرام العقد المطلوب، دون  ا تفاق بشأنها، ولا يعني  ابهدف التوصل إلى  

 .1تفاق نتظار لحسم هذا الاا

تجاه  التزام بمواصلة المفاوضات هو عنصر أساسي  ومن جانبنا نرى أن الا 

قطعها مما يضر بالطرف  وم بقوي  ،المفاوض السيئ النية حتى لا يترك المفاوضات

 . في التفاوض  لنيةحسن ا وهذا طبقا لما تقتضيه، الآخر

 أ/ حسن النية وصورها: 

النية   حسن  فكرة  أخلاقياإن  المتفاوضة  ،لتزام  الأطراف  على  وهي    ،يقع 

وال التحديد  صعبة  يجعلها  مما  قانوني،  وآخر  أخلاقي  هو  ما  بين    ،عريفتمزيج 

يختلف عن القياس في    ،خلاق لكون القياس في الأ  ،ويشوبها الغموض وعدم الدقة

إطار   ،القانون  في  أننا  دمنا  إبرام  ما  وما  الدولية    عقود  قبل  حسن  التجارة  نجد   ،

القواعد   ،النية خلاف  على  الحقوق  كسب  إطار  وفي  والإستقامة،  الأمانة  يعني 

لة  و ، ومحا2يب الذي يشوب التصرفالعامة، نجد حسن النية يعني عدم العلم بالغ

ليحكم على تصرفات   ،وجب الأخذ بالمفهوم الشخصي  ،يد مفهوم حسن النيةلتحد

والذهن النفسية  الشخص  حالة  علاقة  لها  فكرة  تغيرها  ومن  في  الشخص  أما  ية، 

 

 .665.664ص.  . ص  ،، مرجع سابقالنظام القانوني للمفاوضات  ، أنس عبد المهدي فريحات   1

ل منشور في المجلة المصرية للقانون  مقا مصطفى يونس، حسن النية في القانون الدولي العام،    محمد  2
   . 149 .ص ، 1995 ، سنة  51 ، العدد ، الدولي
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لها الموضوعي  وأمانة    المفهوم  نزاهة  ومراعاة  السلوك  قاعدة  على  يعتمد  الذي 

  ،قدير حسن النية للشخصتستقامة وعدم الغش في المعاملات، وهنا  الشخص والا

وفق المجتمعيكون  في  للشخص  الحسن  لسلوكه  إطار    ا  في  دمنا  ما  ولكن 

الشخص   يعرف  كيف  المطروح:  فالسؤال  الدولية  التجارة  عقود  في  المفاوضات 

من أن    المفاوض  سيئةسلوكاته وتوقعاته  أو  حسنة  المفاوضات  نيته  أن  دام   ،ما 

 تجري في بلد غير بلده؟.

الق يمكن  حسو وهنا  تقدير  بأن  النيةل  ل  ،ن  مراعاة  الرجل  تكون  تصرفات 

ويعد من سوء النية بوجه خاص دخول متعاقد في التفاوض تجاه الغير،  االعادي  

التو  بعد  لديه  النية  توفر  حال  إستمراره  الآخر أو  الطرف  مع  إتفاق  إلى  ،  1صل 

ة قوحسن النية يقتضي عدم إتيان أي سلوك من شأنه إشاعة آمال كاذبة تبعث ث

الدعاي التفاوض لمجرد  المفاوضات وعدم  ة أو زائفة لدى الطرف الآخر في جدية 

ستطلاع السوق دون نية حقيقية في التعاقد، أو قطع المفاوضات بصورة مفاجئة ا

إجراء    ،غير مناسبأو في وقت   النية  يتنافى مع حسن  ودون مبرر مقبول، كما 

دو  ذاتها  الصفقة  بشأن  الغير  مع  موازية  الآخر  ن مفاوضات  الطرف  وعلى   ، علم 

 نحو يضر به. 

 
1  Cass.com.20 mars 1972 J.C.P 1973. 17543 Wote, schmidt rev.tri de droit civ. 

1972 p.779 Obs. G-Durry. 
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 ب/ سوء النية وصورها: 

وهي دخول الشخص في المفاوضات المتعلقة بالمعاملات التجارية دون أن  

التعاقدتكون له النية الصادقة والرغبة الج ، ولكن غايته الوصول ومعرفة  1ادة في 

ته لكي  قبعض المعلومات عن الطرف المفاوض الآخر، والقيام بشغله وإضاعة و 

أو أن يقوم    كان على وشك إبرامها مع الغير  ،حةيفوت عملية  الفوز بصفقة مرب

العلم   مع  المفاوضات،  أمد  إطالة  أو  السكوت،  طريق  عن  التدليس  من  بنوع 

إلى   الوصول  في  ابصعوبة  الآخر  الطرف  نفس  في  الزائف  الأمل  بث  أو  تفاق 

إلى   الاالوصول  المسائل  طرح  إعادة  أو  نهائي،  الاتتفاق  تم  دون ي  عليها  تفاق 

العقبات ك إثارة  رفع الثمن أو السعر بطريقة  سبب جدي أو موضوعي مقبول، أو 

الا  جائزة إلى  الآخر  الطرف  المفاوضاتتدفع  من  لأحد    ،نسحاب  يتضح  أن  أو 

يستمر في التفاوض تاركا   ،تفاق يرضيه، ومع ذلكاستحالة التوصل إلى  االطرفين  

ب نفقات  يتحمل  الآخر  ورائهااالطرف  من  طائل  لا  السلوك    ،2هضة  وكذلك 

 .3ستفزازي الا

 

 .119 .مرجع سابق، ص التنظيم الإتفاقي للمفاوضات العقدية،  حسين محمد عبد العال،  1
2LASSALE , op , cit , p 839 C.A.Rennes .08/07/1929 D.H.P548 . 

 . 107 . مرجع سابق، ص قانون العقد الدولي،   عبد الكريم سلامة، 3
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المفاوض  وفي الطرف  نية  سوء  أن  أثناء   ،رأينا  خلال تصرفاته  تظهر من 

 في العديد من المرات. وكرر هذا وخاصة إذا حاول إضاعة الوقت   ،التفاوض

 : اللتزام بمواصلة التفاوض وبحسن نية.الثاني الفرع 

واءا خلال المرحلة  ارز في مجال إبرام العقود سبإن مبدأ حسن النية له دور  

فيذ العقد وهذا ما  لى التعاقد، وهي مرحلة المفاوضات أو خلال مرحلة تنالسابقة ع

من القانون المدني والذي عالج    ،1071  الجزائري في نص المادة  رع أشار إليه المش

ود هنا الصدق  ص فيه مبدأ حسن النية لكن خلال تنفيذ العقد بالنسبة للطرفين، والمق

 .2والصراحة والنزاهة والتعاون والمواصلة 

بالن الاأما  أو  التمهيدية  للعقود  التعاقديةسبة  قبل  المرحلية  يعتبر   ،تفاقات 

تى بالنسبة للتشريعات الغربية كالقانون حسن النية كإلتزام على عاتق الطرفين، وح

المادة   نصت  فقد  الإيطالي  الأط  1337المدني  يلتزم  أنه  أثناء ر "على  اف 

و  القانون المفاوضات  إلى  إضافة  النية"،  وحسن  يتفق  بما  بالتفاصيل  العقد  إبرام 

ينبغي أن    ، لتزاماتستعمال الحقوق وتنفيذ الا االمدني الياباني كذلك ينص على أن  

ب التجاري  يتم  القانون  إلى  بالرجوع  النية  حسن  مفهوم  أن  كما  نية"  وحسن  أمانة 
 

"على أنه يجب أن ينفذ العقد طبقا لما إشتمل  من القانون المدني الجزائري التي تنص    107نص المادة    1
 عليه وبحسن نية".

2  C.f jourdain (p). la bonne foi de la formation des contrats, trav.ass. (H) 

capitant. 1992. P.121. 
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مانة في الواقع وإحترام المعايير التجارية المعقولة في  لأ الموحد الأمريكي "على أنه ا

 . "التعامل العادل

عملية   أن  إلى  التفاوضية  المهارات  وتنمية  التفاوض  فن  خبراء  وذهب 

الناجحة الااتقوم على    ،التفاوض  أخلاق وأدب  أساسها،  بتعاد  ستراتيجية وأساليب 

لتزام بالصدق  لعلم أن الال عن أساليب الخداع والغش والكذب، والتفاخر والتباهي و 

رتياح والرضا إبيولد الشعور    ،والصراحة والأمانة والحكمة واللباقة وحسن التصرف

له نهاية حتمية واحدة    والسرور لدى الطرف الآخر، فإن التفاوض غير الأخلاقي

 . 1هي الفشل والخسارة لا غير

التعاقدي المفاوضات خلال المرحلة ما قبل  تخضع    ،ةومن جانبنا أن عملية 

وهو مبدأ قانوني لا أخلاقي في أغلب التشريعات الغربية عكس    ،لمبدأ حسن النية

المفاوض  مرحلة  في  أما  العقود  تنفيذ  لمرحلة  خضعها  الذي  الجزائري  ات  المشرع 

 يلتزم به الأطراف.  ، مبدأ أخلاقيك تبقى

الش نفس  المدني   يئونجد  والقانون  الهولندي  المدني  القانون  في  تقريبا 

مادته  و الي الدول أخرى على  197ناني في  بينما تقتصر قوانين  مبدأ    منه  تطبيق 

القانون  في  الجزائري  المشرع  فقط على غرار  العقد  تنفيذ  مرحلة  النية على  حسن 
 

حمدي بارود، القيمة القانونية للإتفاقيات خلال مرحلة التفاوض قبل العقدية مجال عقود التجارة الدولية،    1
 . 126 - 125 .، ص. ص2005،  02، العدد 13مجلة الجامعة الإسلامية غزة المجلد 
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ن القانون  م  3فقرة    1134منه وهذا ما نجده في المادة    107المدني تنص المادة  

سنة   تعديلها  قبل  الفرنسي  أص   2016المدني  علبوالتي  تنص  التفاوض حت  ى 

من القانون المدني المصري وعلى العكس من   148وبحسن نية في العقود، والمادة 

  1900ذلك أن القانون المدني لجمهورية ألمانيا الفدرالية الذي يرى العمل به سنة  

المواد   التي    1375،  1366،  1338،  1337ونص  الإيطالي  المدني  التقنين  من 

 .1حسن النية في مرحلة تكوين العقد  ةتوجب على الأطراف مراعا

أن   لسنة  اكما  فيينا  الدولي    1980تفاقية  البيع  عقود  بشأن  المتحدة  للأمم 

( الأولى  فقرة  السابعة  مادتها  في  تنص  تفسير 07/01للبضائع  يراعي  أنه  على   )

الا يراعي  هذه  كما  تطبيقها،  في  التوحيد  تحقيق  وضرورة  الدولية،  صفتها  تفاقية 

 نية في التجارة الدولية. حسن ال حتراماضمان 

وبعد نشوء خلاف بين الدول أثناء أعداد الإتفاقية المذكورة حول مبدأ حسن  

تفاقية، إذ رأى بعض الفقه، الذي تؤيده النية، وللدور الذي يجب أن يلعبه في الا

أ البيع الداخلي للبضائعحكام القضاء إلا أن الإتفاقية المتعلقة  بعض   بشأن عقود 

النية،    تنص على  مأنها ل التفسيرية، مبدأ حسن  إلا بما يوصف بقاعدة من قواعد 

العقد من سلوكات، ولا يكون في مرحلة الإعداد أو   ولا يتعدى كما يقوم به طرفا 
 

احسا  1 تفسير  م  الصغير،  الغني  عبد  المتحدةإ لدين  الأمم  للب  تفاقية  الدولي  اليع  عقود  دار  بشأن  ضائع، 
 .93 .ص  ،ب ط، د س ن، الإسكندرية ، الفكر الجامعي 
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ور محدد للغاية، كما أن قضاء التحكيم التنفيذ ومبدأ حسن النية في الإتفاقية له د

تفاقية المتعلقة بشأن عقود من الا  1  فقرة  07لعب دورا هاما في تفسير نص المادة  

البيع الدولي للبضائع، ووفقا لقواعد غرفة التجارة الدولية حول نزاع دفع بين شركة  

ع عدة  إبرام  تم  أنه  ومفادها  )المشتري(  إسبانية  وشركة  )البائع(  بيع ألمانية  قود 

عليها المتفق  الصناعية  المعدات  محلها  الطرفين  بين  أرب  ،لاحقة  مرور    عوبعد 

الألمانية  ،سنوات الشركة  من  إخطارا  الإسبانية  الشركة  إنهاء عقد   ،تلقت  يتضمن 

إسبانيا    ،التوزيع الصناعية في  المعدات  الألمانية سوف تقوم بتسويق  الشركة  وأن 

سببه   أخرى،  شركة  طريق  تسويق نخفاض  اعن  على  الإسبانية  الشركة  قدرة 

 وإنخفاظ حجم المبيعات في إسبانيا. ،المعدات

ما تبقى في ذمتها من  ا ر ذلك  إث  ىعل الشركة الإسبانية عن تسديد  متنعت 

ثمن المعدات سبق لها إستلامها وعندئذ لجأت الشركة الألمانية إلى التحكيم، من  

الشركة   لتوقع  الإسبانية،  الشركة  ذمة  في  المتبقى  بالثمن  بالوفاء  المطالبة  أجل 

لحقتها من جراء    ضرار التيلأالإسبانية بعدم مسؤوليتها وطالبت بالتعويض عن ا
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مخالفة الشروط الألمانية لشروط عقد التوزيع والإخلال بواجبها لعدم قيامها بتوريد 

 .1المعدات الصناعية، وهو واجب يقتضيه العقد وبحسن نية 

وقضت هيئة التحكيم، بخضوع عقود البيع المبرمة بين الطرفين تنفيذا لعقد  

وأنه وفقا لأحكام    ،البيع الدولي للبضائعشأن عقود  بتفاقية الأمم المتحدة  التوزيع لا

فإن مبدأ حسن النية، لا يطبق في قضية الحال إلا مقترنا  ،منها 01فقرة  07المادة 

لإلتزام    ،بالتفسير العقد  تنفيذ  مرحلة  في  النية  بحسن  التمسك  يجوز  لا  ثم  ومن 

 .2الشركة الألمانية لتزويد المعدات الصناعية

بأ المادة  قرار مح  نومن هنا يتضح  بتفسير  قام  التحكيم  من    1فقرة    7كمة 

وقررت المحكمة بأن تطبيق مبدأ حسن النية ينحصر   ،تفاقية تفسيرا ضيقا حرفياالا

على تصرفات الأطراف    آثره    تفاقية فقط، ولا يمكن أن يمتدفقط على نصوص الا

العقد،  المتعاقدة   مبدأ حسن    يرى فريق آخر  ،لكن على العكس خلال مرحلة تنفيذ 

فحسب بل له دور أشمل من ذلك   ،تفاقيةلا يقتصر على تفسير نصوص الا  النية

سواء في القوانين الداخلية أو القانون الدولي العام، للإعلان الصادر عن الجمعية  

بتاريخ   المتحدة  الأمم  لهيئة  بمب  1970/ 24/05العامة  الدو   ئداالمتعلق  لي  القانون 

 

الغني صغير،  1 الدين عبد  الدولي للبضائعإ تفسير    حسام  اليع  المتحدة بشأن عقود  مرجع    ،تفاقية الأمم 
 .93. سابق. ص

 .8611 رقم 1997/ 01/ 23يم لغرفة التجارة الدولية، المؤرخ في  تحكقرار محكمة ال 2
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ل  العام اووفقا  الأمم  ب لميثاق  أكد  قد  أهميةمتحدة  له  النية  حسن  مبدأ  وكان    ،أن 

لتزامات التي تقع على عاتقها النص كالتالي "كل دولة يجب أن تنفذ بحسن نية الا

 .1"بمقتضى مبادئ قواعد القانون الدولي المعترف بها عموم

من    01فقرة    07ومن جانبنا نحن نرى بأن الشطر الأخير من نص المادة  

تنطبق على ما    1980ولي ، للبضائع لسنة  متحدة، بشأن البيع الدل الإتفاقية الأمم ا

 24/12/1970جاء به الإعلان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ  

النية   حسن  مبدأ  مراعاة  ضرورة  على  لتأكدها  الا وهذا  على  في  تقع  التي  لتزامات 

رار محكمة التحكيم  قتفسيرا واسعا عكس ما جاء به    يعدعاتق الطرفين، وهذا ما  

 والمذكور أعلاه. 23/01/1997المؤرخ في 

لتزام به في كافة العقود التجارة الدولية،  يجب الا  ،إن مبدأ حسن النية هو مبدأ عام

من المبادئ العامة للعقود التجارية  (  07بحيث نصت المادة الأولى فقرة السابعة )

أنه يجب على كل طرف أن   "  1994التي وضعها معهد توحيد القانون بروما سنة  

ولا    ،يتصرف، وفقا لما يقتضيه حسن النية والأمانة في التعامل في التجارة الدولية

ة  ستبعاد هذا الواجب أو تقيده"، وهذا المبدأ يعد من المبادئ  العامايجوز للأطراف  

المقارن االأكثر   القانون  العديد من الا  ،نتشارا في  النص  تفاقيات   وقد ورد في هذا 
 

العام، رسالة ماجستير، جامعة موريتانيا،    1 الدولي  القانون  الدبلوماسية في  المفاوضات  محمد ولد مني، 
 .45  . ، ص 2005-2006
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ذلا كما  سابقادولية  لعام  امثال    ،كرنا  فيينا  الدولي    1980تفاقية  البيع  بشأن عقود 

الفقه  ،للبضائع الدولي،  1وهي تعد في نظر جانب من  للبيع  قانون موحد  ، بمثابة 

الا هذه  تفسير  في  يرعي  أساسيةكما  أمور  عدة  لها،    ،تفاقية  الدولية  صفة  وهي 

رام حسن النية في التجارة الدولية،  تحاضرورة تحقيق التوحيد في تطبيقها وضمان  

ضرورة   أن  الدوليةاكما  التجارة  في  النية  حسن  أن    ،حترام  البعض  يعتبره  وهذا 

الدولية،  تفاقية فينا تطلب درجة عالية من حسن النية من جانب متعاملي التجارة  ا

  ةبصف  07لتزام بمراعاة حسن النية في المادة الأولى الفقرة  وقد ورد النص على الا 

وعلى ذلك يمكن القول بضرورة مراعاة هذا   ،م بالعمومية في المجال التعاقديتتس

يلاحظ بحق أن النص  و أو في مرحلة تنفيذه،    ، لتزام سواء في مرحلة إبرام العقدالا

لتزام  ا وإنما هو  ،ومنحه الصفة الآمرة، لا يعد آمرا جديدا أو مبتكرالتزام على هذا الا 

بول من جميع النظم  يشهد أن هذا الإلتزام ليس فقط مق مجرد من كل أصالة والواقع

من    ،القانونية مبدأ  يكون  متميزة الولكنه  قيمة  لها  التي  للقانون  العامة  مبادئ 

 .2لى أطراف العقد الدولي لتزام عومن ثم يمكن أن يفرض هذا الا ،ومستقلة

 

 
 

1B.AUDIT la convention de vienne internationale et incoterms – droit des affairs .G.D.J . 

1990 p 45. 
2 J.P.BERANDE , OP.CIT.P 73. 
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 الثاني: اللتزامات المكملة والمستندات في مرحلة التفاوض.  بالمطل

في مرحلة بدأ    يةلتزمات الأساسرقنا في المطلب الأول إلى أنه من الاتط  لقد

الا  هو  وسيرها  التفاوضالمفاوضات  بمواصلة  يمكن    ،لتزام  لا  والذي  نية  وبحسن 

الا ناجحة  للأطراف  مفاوضات  إلى  الوصول  يمكن  لا  وبدونه  مخالفته  على  تفاق 

الهدف بلوغ  لا  ،بغية  لكن  النهائي،  العقد  إبرام  الانن  وهو  أن  الأساسي  سى  لتزام 

المكملة  ،المذكور الفرعية  الإلزامات  من  مجموعة  عنه  على    ،تنبثق  ليست  وهي 

بأنه لإرادة الطرفين أن تضع  كما قلنا    ، بيل المثال لأنهبل على س  ،سبيل الحصر

المفاوضات  ،عاتقها  على لتزامات  كما أن هذه الا  ، ما تراه مناسبا كإلتزام لمواصلة 

أهمية اعنها  تج  تن  ،بالضرورة لها  التي  المرحلة،  لهذه  معاصرة  ومستندات  تفاقات 

  إلىهذا المطلب  نقسم  ومن هنا سوف ، بالغة في الوصول إلى الإبرام النهائي للعقد

الأول الفرع  بالا  ،فرعين،  الفرع  يتعلق  أما  التفاوض،  مرحلة  في  المكملة  لتزامات 

 لة التفاوض. مرحسوف نتطرق فيه إلى المستندات المعاصرة ل ،الثاني

 الفرع الأول: اللتزامات المكملة في مرحلة التفاوض 

والتي تبدأ    التفاوض بين الأطرافقد توجد إلتزمات فرعية أو مكملة ناتجة عن     

الا حتى  وتستمر  المفاوضات،  لبدء  الأولى  الوهلة  منها  منذ  سوف نتهاء  والتي 

 نتطرق إليها فيما يلي : 
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  .أولا: اللتزام بالعلام

الاه  إن لبد  ،لتزامذا  الأولى  الوهلة  المفاوضات  ءومنذ  يكون  أيجب    ،في  ن 

الرئيسية للمرحلة  ومكملا  الا  ،متوفرا  التفاو وهي  بمواصلة  النيةلتزام  وحسن   ، ض 

يطلع الآخر على كافة البيانات والمعلومات، المتعلقة بالعقد   ،وهي أن كل متفاوض

المعلومات هذه  في  النظر  بغض  إبرامه،  كانت  س  المراد  فنيةاواء  أو   ، 1قتصادية 

شود  تتعلق بالعقد المن ،وهو كذلك إفضاء كل طرف إلى آخر من بيانات ومعلومات

 . 2وذلك لإبرام خالي من العيوب 

الا لتعريف  الجزائري  المدني  القانون  يتعرض  للفقه  لتز لم  ذلك  ترك  إنما  ام، 

العربية  القانوني التشريعات  بعض  عكس  الموجب  ،على  قانون  والعقود    اتمنها 

الموجب هو رابطة قانونية تجعل الشخص أو لعدة أشخاص  ":  جاء فيهاللبناني ،  

المديون   صفة  معنويين  أو  شخاحقيقين  يوصفون  تجاه  أشخاص  عدة  أو  ص 

 .3" بالدائنين

قانونية بين شخصين، يجب بمقتضاها  الإلتزام هو رابطة  البعض بأن  يرى 

لي لمصلحة الشخص الآخر، ويسمى  ماعلى أحدهما يسمى المدين، أن يقوم بأداء  

 

 .466  . ، ص 2007د نايل، قانون العمل الجديد، دار النهضة العربية، القاهرة، السي 1
 .424  . ، ص سابق  مرجع  التفاوض على العقد،  رجب عبد الكريم عبد اللاه، 2

 . 1932سنة  ار أذ 09المادة الأولى من قانون المجبات والعقود اللبناني الصادر في   3
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عن  إمتناع  أو  عمل  أو  إعطاء  إما  المدين  به  يقوم  الذي  المالي  والأداء  الدائن، 

 عمل.

يرتبط    ،الإلتزام حالة قانونية"عبد الرزاق السنهوري بقوله    وقد عرفه الدكتور

إعطاء   يكون  قد  الأداء  هذا  معين،  مالي  بأداء  بالقيام  معين  شخص  بمقتضاها 

 .1"بعمل أو الإمتناع عن عمل لقياما  أو يءش

بأنه الآخر  البعض  بمقتضاها  "ويعرفه  قانونية  معين   ،حالة  شخص  يلتزم 

يسمى الملتزم )المدين( بمقتضاه يتوجب على المدين أن يقوم بأداء معين لمصلحة  

على  يقع        ، لتزام هو واجب، وبصفة عامة أن الا "آخر يسمى )الدائن(  شخص

 .2لتزام إلا إذا وجدنا من يلتزم به وهو المديناوجود أي  ورشخص معين، فلا يتص 

بالإعلاما إلقاء    يعد  ،لإلتزام  شأنها  من  بمعلومات  التعاقد  طالب  إعلام  أو  تنبيه 

المتعاقد   التعاقد المزمع حتى يكون  الضوء على واقعة ما أو عنصر من عناصر 

وهدفه    وء حاجتهض   الذي يراه مناسبا على  بحيث يتخذ القرار  ،على بينة من أمره

لتزام  التعاقد لا الا   لتزام بالإعلام السابق على، والمقصود هنا من الا3من إبرام العقد

 

 .114 . مرجع سابق، ص  القانون المدني الجديد،   الوسيط في شرحالسنهوري، أحمد عبد الرزاق  1
الحميد    2 عبد  أحمد  مقارنة،  أمحمد  دراسة  التقليدي والإلكتروني،  للمستهلك  المدنية  الحماية  رسالة  حمد، 

 .283 . ، ص 2012دكتوراه، جامعة عين الشمس، 

 .41 .، ص1990بصير والتبصر، دار النهضة العربية، القاهرة، التسهير منتصر، الإلتزام ب 3
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لتزام أحد المتعاقدين التزام المقصود هو يتعلق ببالإعلام اللاحق على التعاقد، فالا

  ات اللازمة لإيجاد رضا سليم كاملبأن يقدم للطرف الآخر عند تكوين العقد البيان

عتبارات ا وذلك بسبب ظروف و   ،يجعله على علم بكافة تفصيلات هذا العقد  ،ورمتن

محله طبيعة  أو  المتعاقدين  أحد  صفة  أو  العقد  هذا  طبيعة  إلى  ترجع  قد    ، معينة 

 .1وهذا لمنح ثقة مشروعه للطرف الآخر 

أو   التبصير،  أو  بالأخبار،  الإلتزام  بالإعلام،  الإلتزام  على  كذلك  ويطلق 

بتقديالا والام  لتزام  النصيحة  أو  بالإعلامالمشورة  أهم    ،لتزام  حاليا  يشكل  أصبح 

، وهذا ما يلزم ويستوجب على  2ركائز سياسية لحماية المستهلك في الدول المتقدمة

ذلك   في  بما  والنصيحة،  والشفافية  والتبصير  بالمصارحة  يلتزم  أن  مفاوض  كل 

المتفاوض الآخر أو لفت   إلى  اضرورة تحذير  مادية و جو حتمال  انتباهه  د خطورة 

عتبر ا أو قانونية ناشئة عن العقد محل التفاوض، وهذا في مرحلة تكوين العقد، وقد 

المشرع الجزائري كتمان واقعة مؤثرة أثناء التعاقد تدليسا، تجيز للمدلس عليه إبطال  

تعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة، إذا ثبت أن  ي"  ،وفي ذلك  ،العقد

، ووضع  3العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة"   ما كان ليبرمه  المدلس علي

 

 . 41 ،محمد أحمد عبد الحميد أحمد، مرجع سابق، ص  1
 .66 ،، ص6200الأردن، بودالي محمد، حماية المستهلك في القانون المقارن، دار الكتاب الحديث،  2

 من القانون المدني الجزائري .  02فقرة  86المادة    3
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العربي حدود فاصلة بين الا التعاقدي بالإعلام، والاالدكتور بلحاج  لتزام لتزام قبل 

المادة     المذكورة جاء  02فقرة    86التعاقدي بالإعلام، وتجدر الإشارة إلى أن نص 

المشرع أشار  التدليس  ت بصفة عامة بحيث  قبف  عن  ما  العقد،  ي مرحلة  إبرام  ل 

تجاه المتعاقد إذا علم بتلك الواقعة،  اوذلك بقول صريح للمشرع أنه الإعلام وجوبا  

 .ما أبرم العقدل

جانبنا  مرحلة    ،ومن  في  يكون  تدليس  لوقوع  العقد  إبطال  طلب  أن  نرى 

ما بحقيقة  علم  لو  عليه  المدلس  لأن  إ  التفاوض  أو  عليه  السكوت  لما  تم  خفاءه 

يستطيع المدلس عليه رفع    ،في التفاوض وصولا إلى إبرام العقد، ومن هنا  مر ستا

أخل   قد  المدلس  الطرف  يجعل  ما  وهذا  فيه،  تدليس  لوجود  العقد  إبطال  دعوى 

بالإعلام  اب إثبات التزامه  دلس عليه  من  الآخر، ويقع على عاتق  المفاوض  تجاه 

ستمرار في التفاوض  ا تم الالموالتي لولا علمها    ، الواقعة التي سكت عليها الشخص

 . وإبرام العقد

 .ثانيا: اللتزام بالسرية

لتزام بالسرية هو بالغ الأهمية في عقود التجارة الدولية، وذلك لأنه يعد إن الا 

من أدق المسائل التي تثار في مرحلة المفاوضات، لا سيما  إذا كانت هذه الأخيرة  

  ،ختلاف في توحيد وجهات النظرالاو   اف إلى نهاية الفشل قد تؤول في نهاية المط
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بحيث أن المحافظة على سرية المعلومات، أمر يقتضي مراعاة أصحاب المعرفة  

أو ذوي الأسرار بصفة عامة وحقهم في توفير أفضل    ،الفنية والتقنية والتكنولوجية

لها طابع السرية، وذلك كله في ظل    حماية لما يحوزونه من معلومات أو إجراءات

طلاع على  ن المعلومات والبيانات وحق الطرف الآخر في الاالإفصاح ع ب  لتزامهما

المفاوضات موضوع  العقد  بجواز  يتعلق  ما  أن  1كافة  كما  أطراف  ا،  أحد  ستناد 

للا فرصته  الأخير  لهذا  يهيئ  الفنيين  الخبراء  أحد  على  على  التفاوض  طلاع 

ب الخاصة  مالأسرار  على  كبرى  خطورة  يمثل  ما  وهو  الآخر،  هذا  صاالطرف  لح 

 .2قتصادي الشخص وتهديدا لمركزه الا

إلتزام بسرية المعلومات التي يتم الإفصاح عنها أثناء مرحلة  كما أن هذا الا

والتشديد على وجوب   النص  تم  الدولي  االمفاوضات  المعهد  إلى  بالرجوع  حترامها 

القانون الخاص بروما عام المادة    1994  لتوحيد   على أنه "يلتزم  16البند    02في 

يتلقى  ا الذي  أو  لطرف  إفشائها  بعد  يبرم،  لم  لأغراض اأو  حق  بغير  ستخدامها 

شخصية، ويرتب الإخلال بهذا الواجب تعويضا يشمل في هذه الحالة المنافع التي  

 

لدولية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق   عبد المالك الملهطاني، التفاوض في عقود التجارة االله  هشام ضيف  1
 . 447 ،ص ، 2015 ،جامعة القاهرة 

رسالة    2 الخاص،  الدولي  القانون  مجال  في  التكنولوجيا  نقل  لعقود  القانوني  النظام  الأكيادي،  يوسف 
 .96ص،  . 1989 ،سنة ،دكتوراه، جامعة الزقازيق
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وواجبا عاما  النص  هذا  الآخر"وجاء  الطرف  عليها  سيتحصل  به    ،كان  يلتزم 

يكون  وأن  البعض،  بعضهم  مواجهة  في  المتفاوضة  بقدر  ا   الأطراف  لتعويض 

 .1لطرف الآخر مجموعة المنافع التي لو تمت الصفقة لما حصل عليها ا

بالا الاالمقصود  كذلك  يعني  بالسرية  سرية لتزام  على  بالمحافظة  لتزام 

ه، وخاصة في عقود نقل  المعلومات أو البيانات المتعلقة بموضوع العقد المراد إبرام

الا وعقود  التكنولوجيا،  أو  واالمتياز  التقنية  وغيرها تجاري  الصناعية  وإذا    2لعقود 

الجزائري  القانون  إلى  الفنية،    ، رجعنا  المعرفة  أسرار  التقنية،  البيانات  يحمي  نجده 

وأسرار الصناعية،  الأسرار  والتقنية   وكذا  الفنية  الأسرار  من  وغيرها  الأعمال، 

يط والمال التي  المكتسبة  التقنية  والخبرات  الفنية  المهارات  عن  فضلا  عليها    لعية، 

مدنيا المحمية  الأسرار  وهي  المفاوضات،  مرحلة  في  بشكل   المتفاوضون  وجنائيا 

يمنع إفشاء    ،لتزام بالمحافظة على سرية المعلومات أو البياناتخاص، ذلك أن الا 

 ، لتزام، وفي إطار هذا الا 3احبها ستغلالها بدون رضى ص االأسرار، كما أنه يمنع  

والعلامات  الإختراع  براءة  بالحبا   تتمتع  عقوبات  وضع  والرسوم  من    " سلتجارية، 

دج عن كل من   50.000دج إلى    20.000وبغرامة من    ،سنتين إلى خمس سنوات
 

 . 115، مرجع سابق. ص قانون العقد، كريم سلامة، ال عبد 1
2 C.f Huet (A). la pratéction de creations absrtaites, paris, 1975. Lassale (B) o.p : 

cit.p.839 

 C.f. huet(J) et depuis (F). violation de la confidentialité des négociations, les 

petités affiches, 1990 p.04. lassalle (B) les paurparlers. R.R.T. 1994. 3. P.839.3 
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المؤسسة   أسرار  إفشاء  في  شرع  أو  أفشى  المؤسسة،  في  كانت  صفة  بأية  يعمل 

يعمل   التي  أجانبالصناعية  إلى  جزائريين  ،فيها  إلى  بلاد    ،أو  في  يقيمون 

يتكون من جانبين أولهما أن يمتنع  ،الإلتزام بالسريةالأمر أن  قةوفي حقي ،1"أجنبية

المتفاوض كلية عن إفشاء هذه السرية أو نقلها إلى الغير سواء أثناء التفاوض أو  

لال تلك المعلومات  ستغابعد فشل المفاوضات بين الطرفين، وأن يمتنع أيضا عن  

المتفا تلقى  إذا  فمثلا  صاحبها،  من  إذن  بدون  لتسهيل   وضلحسابه  سرية  وثائق 

و خبرات تقنية، أو عقود أو  عملية التفاوض كالنماذج أو الخرائط أو معارف فنية أ

المفاوض الطرف  فيها  ،شهادة، وجبَ على  منها   ،ألا يتصرف  يحتفظ بصورة  أو 

لتزام الملقى  يكون قد خرق الا  ،الطرف المفاوض يجعل ،وكل تصرف من هذا النوع

وجب على الأطراف المتفاوضة الحفاظ  ى السرية، لذا  علوهو الحفاظ    ،على عاتقه

المتبادلة من كل طرفاو  المعلومات   ، لكي لا تداس مصالح الطرفين  ،لتزام سرية 

المفاوضين الكثير من  لكي لا يصل   ،مدون عدم ذكر بعض الأسرار عتي  ،ويجعل 

 إلى نقطة عدم الحفاظ عليها. 

 

 

من قانون   20/12/2006الصادر بتاريخ  06/03المعدلة بالقانون  302المادة  1
 الجزائري العقوبات 
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 .ثا: اللتزام بالدلاء بالبياناتثال

  ،لفقه الفرنسي المعاصر أهمية كبرى وضوعات التي أولاها ا حدث المأ إن من

الفرنسية النقض  لمحكمة  القضائية  التطبيقات  خلال  من  جليا  ذلك  فهو   ،وظهر 

التعاقدية قبل  ما  بالصفة  مرحلة    ،يتصف  الاأي  وهذا  السابقالمفاوضات،    ،لتزام 

البيانات الكافية ر  بأن يقدم للطرف المفاوض الآخ   ،يلقى على عاتق أحد الطرفين

علم بكافة التفصيلات وجزيئات اد رضا صحيح وكامل ومتنور على  واللازمة لإيج

العقد المراد إبرامه مستقبلا بالنصيحة والمشورةوهذا لتبصير    ،هذا  الآن   ، المتعاقد 

الا  هذا  آخرويتوسط  إلتزام  الا  ، لتزام  الفقه، وهو  جاء في بعض  بالاكما  نتباه لتزام 

القان  ماالتحذير، وأو  وني الذي يلتزم به كل طرف بتبصير الطرف الآخر  الأساس 

ضرورة معرفة المعلومات اللازمة لتكوين علمه الكافي في المبيع، كما أن عدم    هو

هذا عن  ذلك  ،الإفصاح  كتم  الذي  الطرف  الكتمان   ،يجعل  طائلة  تحت  يقع 

إب1التدليسي  المتعاقدين عند  العقد المراد را، والذي من شأنه ترتيب البطلان أحد  م 

المتفاوض الطرف  من  الا 2إبرامه  وفي  فالمتفاوض،  بالنصيحة  بأن    ،لتزام  يلتزم 

المتفاوض  إرادة  توجيه  كذلك  والمقصود  لمصالحه،  الأوفق  الحل  عليه  يعرض 

ويعد بمثابة الإخطار للطرف الآخر بكافة البيانات    ،الآخر لإبرام العقد من عدمه
 

 .186، 185، 184ص.  مرجع سابق، ص. الجوانب القانونية للمرحلة قبل التعاقدية ، بلحاج العربي،  1
 .185 ، 418 ص. نونية للمرحلة ما قبل التعاقدية، مرجع سابق. ص. لقاالجوانب ا ،بلحاج العربي 2
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محله، وهو   يءمن ناحية شروطه وأوصافه للش  سواء   ه،المتعلقة بالعقد المراد إبرام

الفقهعلى   قول  لدى   ،حد  ووعي  وحر  سليم  رضاء  إيجاد  عامة  بصفة  به  يقصد 

بتقديم معلومات معينة في    ،ويعد تعهدا خاصا  ،الطرف الآخر الطرفين  أحد  يلزم 

  ،ةالدولية من العقود المركب  ومادام أن عقود التجارة  ،1مجال فني أو قانوني معين

وإنشاء شبكات   ،ة بشتى أنواعهاقتناء المعدات الإلكترونياما يتعلق منها من    مثال

السلع الخدمات وتوزيع  لتقديم  الطرف الآخر بكل    ،دولية  بإفادة  المتعهد ملزم  وأن 

تفسر وجود غش أو تدليس    ،وفي الحالة العكسية  ،الإرشادات والنصائح الضرورية

 .2إتجاه الطرف الآخر 

 . وضات الموازيةام بحظر المفاتز رابعا: الل

أن يقوم بإجراء مفاوضات مع أي    ،العامة أنه من حق أي شخصالقاعدة  

رأى كلا الطرفين أو    اشخص آخر لمصلحته وغايته المنشودة من التعاقد، لكن إذ

 ن أحدهما أنه يجب أن تقتصر المفاوضات على بعضها البعض فعليهما أن يبرما

التفاوض مع والذي يجب أن يتضمن عدم إجراء تفاوض   ، لغيرا   إتفاقا على عدم 

والتي يجري التفاوض   ،موازي مع طرف آخر منافس بشأن موضوع الصفقة نفسها

 

التأمين  1 لشركة  المدنية  المسؤولية  قنديل،  السيد  الإسكندرية   . د  ،سعيد  للنشر  الجديدة  الجامعة  دار  ط، 
 .19ص.  ، 2005

  .138مرجع سابق، ص.  ، أساليب وتقنيات إبرام العقود الدولية،  محمودي مسعود  2



 مسؤولية الأطراف خلال مرحلة التفاوض                             الباب الثاني

 

160 
 

الا1عليها هذا  يكون  وقد  بعدم،  محدودة  لتزام  ولفترة  الغير  مع  لتزام  او   التفاوض 

وهو ما    ،يكون من شأنه عرقلة سير التفاوض  ، إيجابي بحضر أي تدخل خارجي

ي فرص النجاح في المفاوضات وعدم إفادة أحد الطرفين من التعدد  دة فيايعني ز 

 .2على حساب الطرف الآخر 

وتعليقا على هذا أنه لا يمكن حظر المفاوضات الموازية عملا بمبدأ حرية  

بموجب   إلا  الدولية  التجارية  بتعهداالمنافسة  تبدأ  شرط  أو  الطرفين    ، تفاق  يحرره 

ظا على مصالحها، وإذا أخل أحد الطرفين بهذا  حفا ة  ستبعاد المفاوضات الموازيلا

على  االشرط   المسؤولية  الم  ،الإخلالنعقدت  الطرف  تعويض  وهناك    ،رضر توتم 

المجال هذا  في  المسماة    ،تطبيقات قضائية  الفرنسية  الشركات  إحدى  أن  تتلخص 

( )  ،(Gallayقالي  ألفات  المسماة  البلجيكية  الشركات  إحدى  مع  في  Alvatدخلت   )

إبرام عقد تنازل بموجبه الشركة الفرنسية للشركة البلجيكية، عن ضات بهدف  او مف

بين   ينسبع جلسات  عدة  وبعد  فروعها،  بأحد  تملكها  التي  الحصص  من  بالمائة 

الشركتين الا  ،ممثلي  وبعدهاتم  الثمن  على  ال  ،تفاق  الشركة  بأن علمت  بلجيكية 

الفرنسية نفس  ،الشركة  على  موازية  مفاوضات  أجرت  شركة  ا  قد  مع  لعملية 

شركة البلجيكية بقطع المفاوضات وإنهائها، ورفعت دعوى أمام  إنجليزية. فقامت ال
 

1 F. terre et ph.scinles et y. lequette. Op.cit, n 178. P.170. 

 .111، ص  ، مرجع سابق  ، ارسل فونتيان م 2
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عليها   المتفق  الحصص  نقل  وهو  العيني،  بالتنفيذ  أصلية  بصفة  مطالبة  العدالة 

العقد   أن  مدعية  و اإليها،  الفرنسية ةتياطيإحبصفة  نعقد  الشركتين  بإلزام  طالبت   ،

بدفع تعويض عن الأضرار اللاحقة بها من جراء قيامهما  ن  والإنجليزية وبالتضام

موازية.بمفاو  )نانتير(  الوافقت    ضات  الإبتدائية  الشركة  على  محكمة  طلبات 

وسببت ذلك بعدم   ،ألغت الحكم  ،البلجيكية، إلا أن المحكمة الإستئنافية )بفرساي(

لم تخالف    ،ةوبهذا الشركة الفرنسي  ،تفاق صريح بحظر المفاوضات الموازيةاود  وج

مختلف الشركات للبحث عن   علىنها كانت قد طرحت عرضا عامااأي إلتزام بل  

 .1شريك في العديد من الدول 

نستنتج   ،بتدائية القاضي لصالح الشركة البلجيكيةمن خلال حكم المحكمة الا

وجود   أساس  على  الأخيرة  هذه  لصالح  حكما  أصدروا  المحكمة  قضاة  تفاق  اأن 

تعد غير مشروعة في ظل عدم إعلام الطرف    ،ت الموازيةضاوأن المفاو   ،ضمني

فذهب إلى أنه يجب    ،الإبتدائيةحكم المحكمة    ىالآخر، أما قرار المجلس الذي ألغ

أي    ، بحظر المفاوضات الموازية  لتزاميقضي بالا  ،أن يكون إتفاق صريح ومكتوب 

الا يكون  أن  كتابيايجب  الطرفين  ،لتزام  إرادة  عن  ضمني  ،يعبر  تعد  ولا    ،اوليس 

 إذا لم يتفق عليها الأطراف كتابة. ،تعتبر المفاوضات الموازية غير مشروعة

 
1 Cour d’appel de versailles 12sh. 05/03/1992. Rev.tri de droit Civ 1992. P.752. obs. j. mestre. 
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تمت في إطار عقد التفاوض    ،يميز بين فكرتين هل أن المفاوضات  ما  وهذا

الحظر صراحة   أن يكون  يتفقوا عليه صراحة على  أن  إطار غير عقدي،  أم في 

 شريطة أن يكون هذا الحظر لمدة معينة ومحددة.

 . الثاني: المستندات المعاصرة لمرحلة التفاوضرع فلا

البدء فيها  قد تتخلل مرحلة التفاوض بين الطرفين في عقود التجارة الدولية وخلال  

المست من  الكثير  العملية  ،داتنوسريانها  هذه  عن  تنبثق  من   ،والتي  بداية  وهذا 

التفاوض إلى  الم  ،الدعوة  هذه  توثيق  المتفاوضين على  تساعد  المهمة  رح والتي  لة 

 وهي:  ،لتزمات فيما بينهماوإنشاء 

 .أولا: خطاب النوايا

لمصطلح خطاب النوايا كون أن هذا   ل وكافمن الصعب وضع تعريفا شام

الأخير له العديد من الأشكال والمعاني الدالة عليه، كما له عدة مصطلحات، لعل  

البعض تق التفاهم، ولقد حاول  أو مذكرة  التفاهم،  بأنه ديأهمها خطاب  له  م مفهوم 

مستقبلي عقد  في  الدخول  بغية  التجاري  التعاقد  أطراف  من  مكتوبة  أي   1""وثيقة 

 .2الطرفين المتفاوضين  بين ة لإبرام عقدتوطئ

 

 .23 .ص ،مرجع سابق ، عبد الكريم سلامة، النظام القانوني لمفاوضات العقود الدولية 1
 .42 . ، ص 2006 ،ط ، ب.الجديدة، الإسكندريةدار الجامعة  ،العقود الدولية ،محمد حسين منصور 2
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يكون مكتوبا إلا أنه   ،تفاق جل الفقهاء على أن خطاب النواياالعله بالرغم من     

يكون  بأن  الحديثة  الإتصال  وسائل  تطور  ظل  في  مانع  طريق  ش  لا  عن  فاهة 

الإلكتر  البريد  أو  العادي  بالبريد  العادية  بالكتابة  أو  )الهاتف  أو E-mailوني   )

الاأالفاكس   وسائل  وسائر  التلكس  الموجه  و  للطرف  المتاحة  أو  المتوفرة  تصال 

الدعوة أو وصولا للطرف الآخر، ولكي يكون على علم أو دراية بصفته الراغب في  

حسن نية في التفاوض كتوطئة للوصول إلى إبرام العقد    عنالتعاقد برغبته المنبثقة  

العمليةالمفاوض عليه وتحديد الخطوط العريض  يستطيع    ،ة للصفقة، ولإثبات هذه 

أن يكون في ا الأطراف   الخطاب يمكن  أن هذا  الإثبات، كما  كافة طرق  ستعمال 

 نتهاء من التعاقد. كما يمكن له أن يكون قبيل الا  ،بداية التعاقد

النواياإ  ثيح    خطابات  فكرة  القوانين   ،نشأت  ،ن  ظل  في            وترعرعت 

ت  الأنجلو تحت  ضرورة أمريكية  من  سيلزمه  وما  الدولية  التجارة  مقتضيات  أثير 

التعامل  في  النية  وحسن  الثقة  الأمر1توفير  بداية  في  الفكرة  هذه  أن  إلا  لقيت    ،، 

نتشرت الشرائع  اسرعان ما  ن  نظمة اللاتينية فور ظهورها، ولكعتراضا في ظل الأا 

المصطلح عليها بخطاب النوايا اللاتينية وعلى رأسها فرنسا، ولقد برزت هذه الفكرة  

ينتمون إلى دول مختلفة   ،يجري بين أطراف ،كونه ،لتسيير التعامل التجاري الدولي
 

الإلتزام بالتفاوض في عقود التجارة الدولية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة    ،أبو النجاحياة محمد    1
 .133 ص. ،2004المنصورة،  
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الدولية التجارة  لتشجيع  القانونية، وكل هذا كان  أنظمتها  الا  ،في  ستثمارات  وتنمية 

 .1ولية لدا

العالم    لخطاب    يعمل على توحيد قواعد  ،كما أنه لا يوجد أي نظام قانوني في 

ستسقاء وظيفته في أرض الواقع، بأنه يستخدم االنوايا حتى الآن، إلا أنه من خلال  

عن النية الحقيقية للطرفين   -كما قلنا سابقا-في مرحلة ما قبل التعاقد للإفصاح  

لآخر بأن المرسل جاء في تعامله وأنه ل من الطرف ا جعوهذا ما ي  ،وإبراز جديتها

 .2مشروع راغب في التعاقد لإنجاز ال

النوايا    خطاب  يشكل    ،لكن  لا  كان  أنهاوإن  إلا  نهائيا  رضاء   ،تفاقا  يعبر عن 

ستمرار فيها تحسبا لإبرام الطرفين الضمني للدخول في مفاوضات ومواصلتها والا

على مجرد طلب    ما يقتصر  ود غاية ومقصد منهوج، وهذا لا ينفي  3العقد النهائي

 .4بخصوص العملية التعاقدية المستقبلية ،ستفسارات محددةاو الرد على  أمعلومات  

 

 . 297. ص. ق مرجع ساب اوض في عقود التجارة الدولية،لتف هشام ضيف الله عبد المالك الملهطاني. ا 1
 .2015القاهرة،  . دار أبو المجد للطباعة بالهرم. 2بو العلا النمر، مفاوضات عقود التجارة الدولية. طأ 2
السيد   3 والأشخاص  الحداد  حفيظة  الدول  بين  المبرمة  العقود  إعداد  الحلبي    الأجنبية،.  منشورات  ط،  د 

 .199 ص.  . 2003 ، لبنان بيروت، 
 .29. ص  ، حلة ما قبل التعاقدية، مرجع سابق المر في لتزامات الأطراف إبراهامي فايزة،  4
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يكون على شكل وثيقة مكتوبة لا مانع من أن يقوم مرسل   ،مادام أن خطاب النوايا

الا  ، العرض المراد  العقد  نوع  وطبيعة وتحديد  الشروط  بعض  يحدد  علأن   يهتفاق 

 نتهاءه.اوميعاد 

القانونية       لافالطبيعة  إنفرادي  عمل  بأنه  علمنا  سندابعدما  أو  محررا    ، عتباره 

إبرام المراد  العقد  على  التفاوض،  إلى  الآخرين  دعوة  مجرد  إلى  مستقبلايرمي    ه 

فالدعوة إلى التفاوض، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ترتقي إلى إلزام الطرف  

إ  بالتفاوض  قائملز الآخر  العام  المبدأ  بل  ذلك،  على  بحرية   فيما  ،اميا  يتعلق 

لا تفرض    ،المفاوضات دون تقيد الأطراف بقيود معينة، وتظل الإرادة حرة وطليقة

 .1لتزامات على مصدر الخطاب ا

إلى   الفرنسي  القانون  با ذهب  الطرف  إخلال  من أجل وجود  اعتبار  لتزاماته 

النوايا مقصرا    ،خطاب  الطر ايجعل  مسؤولية   ،الآخرف  تجاه  عليه  ويترتب 

الأخيرة  ،تقصيرية يتحملها    ،فهذه  التي  الوحيدة  المسؤولية  الحال  وبطبيعة  تكون 

ومن هنا يتضح لنا بأنه   ،الطرف الرافض للتفاوض بعد تحرير مستند خطاب النوايا

يمكن   كما  ا لا  كذلك  كان  لو  بأنه  الطرفين  بين  كعقد  النوايا  خطاب  عتبره  ا عتبار 

عتباره  ا لا يمكن    يرتب مسؤولية عقدية، وبالتالي  ،مخالفة مضمونةفرنسي  الالقانون  

 

 .44ص. ،  مرجع سابق  ،العقود الدولية ، منصور محمد حسنين  1
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أطرافه بين  العريضة  ،عقد  للخطوط  رسم  فقط  هو  الرئيسية    ،بل  النقاط  وتحديد 

فضلا عن وضع إطار عام لعملية التفاوض، تمهيداً لإبرام العقد النهائي موضوع  

 .1هذه المفاوضات

لقانون الخاص، يعتبر أنه يصدر جال ا م   وبالرجوع لمدلول خطاب النوايا في

  ،مما يتطلب على الطرف الآخر إثبات قبوله أم لا والتوقيع عليه  ،عن طرف واحد

يقوم   ،لأنه في الكثير من الأحيان  ،وهذا ما يكون واقعيا  ،وإعادة ذلك إلى مصدره

التنفيو المسؤول الشروط  ديون  ن  مراعاة  دون  بتحريره  الكبرى   القانونية للمشروعات 

 غياب وجود قانونيين لصياغة مضمونه.لمذكورة في ا

  ،ويمكن التذكير بأنه في حالة ما إذا وجه خطاب النوايا إلى الطرف الآخر

الإمضاء وإرسال ذلك إلى الطرف    ،وقام بقراءة مضمونه والموافقة عليه عن طريق

  ن الأطرافوينعكس على قيام مسؤولية عقدية بي  ،يجعل وجود هناك عقد  ،المرسل

فيا للبد  لمتفاوضة  عليها  المتفق  المدة  فوات  تم  إذا  ما  المفاوضات  ءحالة    ،في 

 مرحلي.  أو عقد تمهيدي عتباره إتفاقا ولهذا يمكن 

 

 .307، مرجع سابق، ص.   التفاوض في عقود التجارة الدولية ،ضيف الله عبد المالك الملهطاني 1
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إذا تم   النوايا  تخاذه شكلا إلزاميا ويستشف هذا من خلال الكشف  افخطاب 

نا أنن القول بهنا يمك  .والرجوع إلى عباراته عن الإتفاق على مسائل معينة ومحددة

 تفاق مبدئي.اأمام 

بنشوء المسؤولية   ب على هذا التكييف لخطاب النواياونستنتج من هذا أنه يترت    

ت محددة فيه اتفاقفي حالة مخالفة أحد أطرافه الا ،العقدية بين الأطراف المتفاوضة

الأس على  بالحفاظ  تتعلق  التي  نيةكتلك  وبحسن  المفاوضات  ومواصلة  ولكن    رار 

القاضي المسؤوليةي  ف  ،يعود  ختلاف الأطراف اوهذا يكون في حالة    1تقرير تلك 

ا مضامين  النواياحول  خطاب  في  الواردة  عبارات   ،لعبارات  تستخدم  أن  يجب  إذ 

للتأويل ألفاظ  ،تدل على الوضوح والدقة وعدم قابليتها  تجعل قارئها غير   ، ومثالها 

 .2متأكد من أنها ملزمة أو غير ملزمة 

البعض بأن خطا تتم في أشكال متعددة، فهي تندرج بين    ،ت النواياباويرى 

الدين بمعنى   التعهد بالوفاء عن  التوصية وخطابات المساندة، وخطابات  خطابات 

أنه يمكن لخطاب النوايا الواحد، أن يحتوي على إلتزامات مختلفة ومتعددة يستقل 

الوقوف  دون  المتعاقدين  بين  المشتركة  النية  عن  بالكشف  الموضوع  ن ع  قاضي 

 

للتعاقد، دار الجامعة الجلأطراف  ت التزاما إ  هامي فايزة،بر   1 ،  الإسكندرية، ب    ديدة في المرحلة السابقة 
 .34 ، ، ص ، 2014ط، 

 .45، ص  ، محمد حسين منصور، العقود الدولية، مرجع سابق  2
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ستهداء  في ذلك على طبيعة التعامل وفقا للعرف  لحر في الألفاظ مع الاالمعنى ا

 .1وهذا ما ذهب إليه المشرع الجزائري  ،الجاري في المعاملات

لا   ،تجاه الغالب في الفقه الفرنسي الحديث بأن خطابات النواياكما يرى الا

كو  عن  تخرج  لا  فهي  مستقبلا،  التعاقد  في  الرغبة  سوى  تعنهتمثل  مجرد  هد  ا 

النهائي   العقد  بإبرام  الأفراد  يلزم  أن  يمكن  ولا  القانون،  في  له  أثر  لا  أخلاقي 

وعلى هذا جاء في حكم محكمة النقض الفرنسية لحكم صادر لها في    ،بالضرورة

ألا يكون عقدا ملزما لطرفيه أو   27-07-1985 النوايا  بأن الأصل في خطاب 

 .2لأحدهما 

 .اثانيا: صور خطاب النواي

 المفاوضات ومن بينها  في عدة صور لما يسمى بخطاب النوايا قبل البدئ  هناك

 . في المفاوضاتءخطاب دعوة البد .أ

خطاب البد  ،وهو  في  للخطاب  المحدد  المتفاوض  الطرف  رغبة  في    ءيتضمن 

للبد الآخر  الطرف  دعوة  خلال  من  العقد   ءالمفاوضات  حول  المفاوضات  في 

لتزام حسن النية في كل مرحلة  امواصلة التفاوض و ى  المزمع إبرامه، مع التأكيد عل

 
 من القانون المدني الجزائري . 111المادة  1

 .197-196 ، ص  ، ص ، ق، مرجع ساب التعاقديةالجوانب القانونية للمرحلة ما قبل   ،بلحاج العربي 2
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الا  يوجبه  والاوما  التعامل  في  والشرف  بالأمانة  بالا لتزام  الغش  لتزام  عن  متناع 

 .1في المفاوضات أو خلالها  ءوالسلوك التدليسي، سواء عند البد

المفاوضات  ءفالبد العبث لا    ،في  من  التفاوض   ،يأتي  أطراف  على  يجب  بل 

وهذا عن طريق محرر بسيط لتحديد  ،في المفاوضات ءللبدبعض الا مإعلام بعضه

يمكن   التكنولوجي  التطور  وبظهور  إجراءها  ومكان  آليةاتاريخ  أي  يتم   ،ستخدام 

عبر  القصيرة  والرسائل  الإلكتروني  البريد  عبر  الآخر  الطرف  إعلام  أو  الإبلاغ 

الآخر  ن الطرف  أ  وتثبت  ،تؤكد  ،تف أو البريد المضمون أو العادي وكل وسيلةالها

لبد التفاوض  وفريق  واللغة  والنفقات  وزمان  مكان  لتحديد  علمه  إلى  ء وصل 

إلى   للوصول  جوانبة  على  المتفاوض  المستقبلي  العقد  حول  إتفاق  ا المفاوضات 

 نهائي حوله.

والخطوة الأولى لإتخاذ التدابير التحضيرية  خطاب النوايا في هذه الصورة  يعد  و 

ل نسخة منه لتقديمها كإثبات للحصول على موافقة الجهة  عماللازمة حتى ربما تست

والم أوالحكومية  الصفقة  مشروع  لتمويل  المصرفية  إبرامه    ؤسسات  المراد  العقد 

 .2مستقبلا

 

 .41 ،ص ،مرجع سابق،  لمفاوضات العقود الدولية النظام القانوني  عبد الكريم سلامة، 1

محمد شاكر محمود محمد، المسؤولية عن قطع المفاوضات، دراسة مقارنة،  المركز القومي للإصدارات   2
 .36 -35 ،ص، ص ،2016القاهرة،   ، 1ط القانونية، 



 مسؤولية الأطراف خلال مرحلة التفاوض                             الباب الثاني

 

170 
 

 .التفاق المبدئي الحرب.الخطاب 

لتزامات المحددة التي تكون الطرفين على بعض الا تفاق  اوهو خطاب يثبت فيه  

، يتم التوصل إلى أمور وأشياء أساسية 1العقد النهائي  في مستقلة عن تلك الواردة  

محرر الخطاب، غير أنه يحرص على النص على أن ذلك غير ملزم  رضي به  

 .2للطرفين إلا بعد توقيع العقد النهائي 

الخطاب هذا  أن  كل    ،بحيث  بها  سيقوم  التي  الدراسات  لإعداد  دعوة  يتضمن 

نقدية للصفقة وللتأكيد على الإلتزام على  الطرف حول كافة الجوانب المالية والفنية و 

ال أثناء  المتبادلة  والمعلومات  الدراسات  تلك  وجود  سرية  هنا  ونلاحظ  مفاوضات، 

الاا تلك  على  حقيقي  تعاقدي  بحيث  تفاق  المسؤولية  تث  ،مخالفتهان  التزامات،  ير 

المعرف  ،العقدية التكنولوجيا وحقوق  تقل  لمفاوضات  بالنسبة  الخطاب  هذا  ة  ويشير 

 .3الفنية 

 .. خطاب التفاق المبدئي التعاقديج

يتم  التي  والرئيسية  المهمة  النقاط  تحرير  الخطاب  من  النوع  هذا  يخص 

الا إليها عن طريق  لتحقيق  التوصل  التفاوض  تفاق بشأنها، كما يتخذه أطراف 

 

  . 30، ص  ،المرجع السابق  السابقة للتعاقد، المرحلة في طراف الأ لتزامات إ برهامي فايزة، 1
 .42،  ص  ، المرجع السابق ، النظام القانوني لمفاوضات العقود الدولية، أحمد عبد الكريم سلامة 2
 .43 ، المرجع السابق، ص ،العقود الدولية ،محمد حسين منصور 3
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لتزاماتهم الرئيسية حتى يتم تسهيل الوقوف على مسؤولية كل طرف  اتفاقاتهم و ا

يسهل    ،، وهنا يجب التنويه إلى أنه في حالة هذا الإتفاق المبدئي  دأحإذا أخل ب

خرق    لتزاماتها  على تم  الذي  الخطأ  الاالطرف  إثبات  بشأنه  الرئيسي  تفاق 

الخروج عن الحدود المرسومة وعدم مراعاة واجب الأمانة وحسن النية والتعامل  و 

معينة، وتحد1النزيه لمدة  التفاوض  فيه  تحديد  يتم  مواعيدها ومادام    يد ، وكذلك 

تجاه الطرف  اينجر عنه مسؤولية تعاقدية    ،دئيأنه يقام المحرر مقام العقد المب

 بموجب هذه الصور من خطاب النوايا.تفاق المحرر، المخالف لبنود الا

 . د. خطابات المساندة

لتزام  التزاما بإعطاء أي " اإن البعض يطلق عليها خطابات الثقة، إذ تتضمن  

لتزام والظروف التي تمر فيها ومحله وأن الاديد نطاق هذا  بغي تحينأو    ،بالدفع"

قديا يمكن لتزاما تعااالنية المشتركة للطرفين تنشئ على عاتق مصدر الخطاب  

 .2لتزام بتحقيق نتيجةأن يصل إلى درجة الا 

م المدين، بالوفاء بالدين وحقيقة  تدعم قيا   ،وتنشأ خطابات المساندة تعهدات 

والموجه إليه، ومن هنا يمكن طرح   لتراضي عليه من مصدره م ايت  ،تفاقاالتعهد  

 

 325،  ص  ، رجع سابق ،   التجارة الدولية قودالتفاوض في ع ضيف الله عبد المالك الملهطاني، هشام   1
  .43، ص ،مرجع سابق،  النظام القانوني لمفاوضات العقود الدوليةمة، عبد الكريم سلا 2
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المساندة مجرد تعهد أدبي أو التعهد الذي ينطوي عليه خطاب    يعدهل    :سؤالال

 ويرقى إلى مرتبة التصرف القانوني ؟.  ،أم يعد تعهدا ملزما قانونيا ،شرفي

السابق  عنوللإجابة   الفقه  ،التساؤل  من  جانبا  التك  ، فإن  بأن  القانوني   يف يرى 

الظروف المحيطة  لى  تعتمد ع  ،د الوارد في خطاب المساندة وقيمته القانونيةللتعه

الخطاب  يبتغيها  بصياغة  التي  والغاية  والأسلوب  الوقت  حيث  إليها    ،من  ويسعى 

 .1طرف الخطاب 

فكثيرا ما يقصد من وراءه عدم إضفاء   ،فمن ناحية مُصْدِرْ خطاب المساندة

على القانونية  و ت  الصفة  لإسباغ  اعهده  ويجب  الأدبي،  التعهد  نطاق  ضمن  بقاءه 

معينةالطابع   بمسألة  يتعلق  فيما  تعهدا  يتضمن  أن  من   ،التعاقدي  يظهر  وأن 

وبذلك يخرج   ،طار تعاقديايدخل في    ، يجعله  ،أسلوب صياغة الخطاب أو طرفيه

  سل بمعنى دقيق، إذا ما تم قبول الخطاب من المر   التوصية إلى التعهدعن دائرة  

 .2فإنه يكسب الصيغة التعاقدية ،إليه

 

 

 

 .48ص. ،مرجع سابق ، المسؤولية عن قطع المفاوضات  محمد شاكر محمود محمد، 1
القاسم    2 أبو  التفاوضأأحمد  الإلتزام  حكم  العجمي،  التجارة  في    محمد  سابقالدعقود  مرجع    ، ولية، 

 .134ص. 
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   .التوصية ه. خطاب

لا يصل إلى مرتبة الإلزام القانوني، بقدر ما تعني   ، هذا النوع من الخطابات 

الوفاء  على  والقدرة  المالي  الوضع  عن  وأخبار  إبلاغ  أي  وصفي،  إخبار  مجرد 

 .1ىلتزامات بناء على معلومات مسبقة أو تعاملات في زمن قد مض بالا

  مجرد إعلان أخلاقي أو  وتغير خطابات التوصية عبارة عن إعلانات تمثل

  لتزاما طبيعيا، حيث يغفل أطراف الخطاب عدم التعهد صراحة سواءاوليس    ،أدبي

المتبع أو بسبب طبيعة أنشطتهم العملي  الواقع  ويستمد هذا    ،بصفاتهم، أو بسبب 

مُ  بها  يتمتع  التي  السمعة  من  قوته  الشرفي  الوسط  دِ صْ التعهد  في  الخطاب  رْ 

لتزام أخلاقي، أو أدبي  اوعلى الرغم من كون خطابات التوصية، مجرد    ،التجاري 

مسا إمكانية  عدم  يعني  لا  ذلك  أن  و ء  إلا  تقصيريا،  الخطابات  تلك  لتزامه الة 

سببها للمرسل إليه، والمتمثلة في معلومات  بالتعويض عن الأضرار اللاحقة التي ي

لها ثقة مشروعة لدى ها في خطابه، والتي تولدت من خلاردغير صحيحة التي أو 

للشخص العادي، والمتمثل بعدم    وذلك لإنحرافه عن السلوك المألوف  ،المرسل إليه

 .2ضرار بالغير والتعامل وفقا لما يقتضيه حسن النيةالأ

 

 . 47ص. ،مرجع سابق ، مسؤولية عن قطع المفاوضات ال محمد شاكر محمود محمد، 1

 .47ص.  ،مرجع سابق ، المسؤولية عن قطع المفاوضات  محمود أمحمد،  محمود شاكر2
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تجاه الطرف  التزام أدبي فقط اك تعد الخطابات للنوايا أو الصور هذا النوع من 

عليه    ،يهإلالمرسل   يجب  في اولكن  النية  وحسن  والنزاهة  والصدق  الشرف  لتزام 

إليه لتأكيد وتعزيز    إعطاء معلومات كاملة غير ناقصة عن كثب وصحيحة للمرسل 

 ثقة الطرفين 

 . ع النهائي للعقد موضوع المفاوضاتد. خطاب المشرو 

على   يطلق  كما  الخطاب  هذا  النتيجة  اويعد  أو  التفاوض  ثمار  هو  سمه، 

ان، وهذا كون أن الدائرة الموجودة بين  ائية التي وصل إليها الطرفان المتفاوض نهال

 .1ويتوقف فقط على إستفاء بعض الشروط  ،الطرفين أو شكت على الإنتهاء

التكنولوجيا    ،ونجد هذا الصنف المتعلقة بنقل  المفاوضات  يحدث في مجال 

  ءدلتوقيع على العقد وبا  ستقر العمل على أناوالتنقيب عن الثروات الطبيعية، فقد  

ختراع  ستغلال براءة الاالا يتم إلا بعد الحصول على التراخيص الخاصة ب  ،تنفيذه

وال النشاط  لمباشرة  الإدارية  والتراخيص  الفنية،  المعرفة  أو  أو  المواقع،  إلى  دخول 

 .2الحصول على تسهيل إئتمان أو قرض من إحدى المؤسسات المالية 

 

  ،ق سابمرجع  ، عقود التجارة الدولية  في    هشام ضيف الله عبد المالك الملهطاني، حكم الإلتزام التفاوض   1
 .325 ، ص

 .44و 43 ،ص ،مرجع سابق،  اوضات العقود الدوليةالنظام القانوني لمف  عبد الكريم سلامة، 2
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ل النهائي  المشروع  المفاوضاتلع فخطاب  موضوع  النهائية    تعد  قد  الصورة 

التي ينتهي بها خطاب النوايا، ويمكن القول هو النتيجة الأخيرة المتوصل إليها من 

إلا   عليها  يبقى  ولا  المتفاوضين،  المزمع  طرف  العقد  لبنود  نهائية  صيغة  إيجاد 

لا   ،إبرامه الشكلية    ،مضاءهوهذا  الشروط  طريق  عن  للتنفيذ  قابلا  وجعله 

الا  ،موضوعيةالو  لوضع  بعض وهذا  وعلى  التوريد  أو  البيع  ثمن  على  تفاق 

الا  ،الجزيئات تحرير  بالبنودليتسنى  مشروع    ،تفاق  الفقه  يسميه  أن  يحلو  كما  أو 

 تفاق النهائي للعقد موضوع المفاوضات.الا

 قبل إبرام العقد. نونية للإلتزام في مرحلة التفاوضالمبحث الثاني: الطبيعة القا

رتباطا وثيقا بتحديد  التزامات الأطراف الناشئة في مرحلة المفاوضات  ا  ترتبط

لتزامات  اادية ؟ ومن ثم لا تنشأ عنها  طبيعة المفاوضات، فهل هي مجرد وقائع م 

نحراف عن المسلك  لتزامات التي يمليها الواجب العام، المتمثل بعدم الاإلا تلك الا 

تظهر في    ،ينأم أن إرادة الطرف  يريلحق الضرر بالغ  ،المعتاد والمألوف على نحو

التي ترتب    ،المفاوضات القانونية  التصرفات  لتزامات على  افتفضي عليها وصف 

المفاوضات ب  ،طرفي  منهاالتفعيلها  المنشود  الهدف  تحقيق  العقد    ،تجاه  إبرام  وهو 

محل التفاوض، أو الوصول إلى قناعة تامة بعدم التعاقد، لأن مصلحة أحدهما أو  
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تق إذا أخل  1ي ذلكتض كلاهما  أحد الأطراف  المطروح ما هي مسؤولية  فالسؤال   ،

تجاه الآخر يتعلق بإخلاله مبدأ حسن النية أو عندما يترتب اأحدهما بسلوك معين  

معين خطأ  هذا  تصرفه  هذه    ،على  وهل  الآخر؟  للطرف  ضرر  في  يتسبب 

ساؤل لتالمسؤولية عقدية أم تقصيرية أم ذات طبيعة خاصة ؟ وللإجابة عن هذا ا

أولهماو  مطلبين  في  دراسته  مرحلة    ،جب  في  للمسؤولية  القانونية  بالصيغة  يتعلق 

بإلتز   ،المفاوضات الإخلال  بجزاء  يتعلق  مرحلة  وثانيهما  في  الأطراف  امات 

 .المفاوضات

 . المطلب الأول: الطبيعة القانونية للمسؤولية في مرحلة المفاوضات 

الثامن  ا القرن  نهاية  منذ  الفقهاء  القانونية عشختلف  الطبيعة  بيان  في  ر 

قبل التعاقدية الناشئة في المرحلة السابقة على التعاقد، عند الإخلال بأي للمسؤولية 

ختلفوا  ا على كونها مسؤولية مدنية، لكنهم  ،لتزام في مرحلة المفاوضات لإبرام العقدا

 .2م تقصيرية أو موضوعية أ يةحول ما إذا كانت مسؤولية عقد

 

مرحلة    1 في  التعاقدية  الإرادة  موضوعية  الله،  عبد  محمد  الصديق  حمد  بدور،  حسين  محمود  أكرم 
  ، العدد  13  ،دمجلال  ،كلية الحقوق، جامعة الموصلللحقوق    المفاوضات، بحث منشور في مجلة الرافدين

 .246  ، ص ، 2011سنة  ،49

 .45ص، . 2004  ب د ن . سؤولية المدنية للمتفاوض. المجمال علي،  2
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حال كل  افإ  ،وعلى  المقارنةن  عن    تعتبرلا    ،لقوانين  نطلاق  االمسؤولية 

سبب  دون  التفاوض  قطع  عن  والمسؤولية  العموم  وجه  على  المفاوضات  مرحلة 

 .1جدي على وجه الخصوص مسؤولية من نوع خاص

على   تقع  التي  المدنية  المسؤولية  هنا  المسؤولية  من  أحد والمقصود  عاتق 

المتفاوضة منه  ،الأطراف  يصدر  المتفاوض   ، والتي  بالطرف  ضررا  يلحق  فعل 

هما نظرية الخطأ عند  سوف يتطرق إلى فرعين أول  ، ولدراسة هذا المطلب  ، الآخر

 وثانيهما نظرية الوكالة.  ،إبرام العقد

 الأول: نظرية الخطأ عند إبرام العقد. الفرع

من أهم أنصار هذا النظرية، وذلك بفكرته عن الخطأ    2هرينجأ يُعتبر الفقيه  

التعاقدويعند تك الفترة السابقة على  العقد، حيث يبين أن الخطأ في  سواء نجم   ن 

 سؤولية العقديةأو أدى إلى بطلانه هو خطأ عقدي، يثير الم  ،نعقاد العقداعنه عدم 

الذي لحق بالطرف الآخر    ر، ويترتب عليه تعويض عن الضر   ،على عاتق مرتكبيه

هرينج أ  ة والطمأنينة إلى قيامه، إذ يرى ثق نتيجة تنفيذ العقد المراد إبرامه، أو نتيجة ال

 

التعاقدية، مجلة جامعة دمشق  ن  1 القانونية لمسؤولية الأطراف في مرحلة ما قبل  بيل المشلاق، الصيغة 
 .302، 299،300ص   ، ص  . 2 ، العدد 2013،  29للعلوم الإقتصادية والقانونية، المجلد 

لغاية الاجتماعية، ويرى أن القانون لا يتطور دون غاية  هو فقيه ألماني وزعيم مدرسة ا نجي هرفون أ  3
أو هدف وأن نشأته وتطوره يكونان وفقا لغاية محددة ، وان الإرادة البشرية عامل أساسي في تطور  

 القانون والقانون ليس إلا وسيلة لتحقيق غاية . 
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عويض كعقد لا يصفه كواقعة  إلتزاما بالتا ىءأن العقد بالرغم من بطلانه إلا أنه ينش

 .1وعليه أن دعوى التعويض مستند إلى دعوى العقد ذاتها ،مادية

فإنه   ،هرينج لهذا الخطأ بأنه رغم عدم إبرام العقد أو بطلانهأ ف  يما عن تكيأ

إل يتعهد كل    ،فتراض وجود "عقد ضمان مقترن" بكل تعاقد أو بمقتضاهاى  يستند 

  ،وليس لديه ثمة سبب  ،شخص مٌقْدم على التعاقد مع طرف آخر بصحة التصرف

العقد بطلان  عقد   ،يوجب  فيتم  التعهد،  لهذا  ضمنيا  قبولا  المتعاقد  رضاء  ويعد 

ضمني وقبول  وخطأ    ،فالبطلان  .ضمان  بالضمان  منه  إخلالا  ديا  عقيعتبر 

 ية العقدية.وفقا لأحكام المسؤول ،مستوحي لتعويض الطرف الآخر

المسؤولية  او     تأسيس  إلى  قانونية  في    نتهى  علاقة  على  المفاوضات  مرحلة 

أساسها الثقة والأمانة المتبادلة وعلى الأطراف واجب التفاوض بحسن نية ومراعاة  

تعاملهم في  يقطع  ،الإنصاف  الذي  الطرف  مسؤولية  بدون  ا   ورتبت  لمفاوضات 

وكان من    ،راسخة لدى الطرف الآخر بأن العقد في سبيل الإبراممراعاة التوقعات ال

ولا تعني هذه    ،ستقر من توقعات في جانبها ستحالة تحقيق ما  االمفروض أن يعلم ب

 

العقود،  وتطبيقاته على بعض أنواع    لاء بالبيانات المتعلقة بالعقدزام قبل التعاقد بالإدلتالمهدي، الإ  نزيه  1
 .202، ، ص1990  ، النهضة العربية، القاهرة 
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التفاوضالحلول   في  الأطراف  حرية  من  مصلحة    ،الحد  حماية  إلى  ترمي  إنما 

 .1ى النجاح في إبرام العقد علالطرف الآخر لثقته وتعويله 

ويقدر القضاء التعويض بناء على ما يعرف بالمصلحة السلبية أو الأضرار  

وبالتالي يقل من    ،وتختلف عن المصلحة الإيجابية في الوفاء  ، المؤسسة على الثقة

الس المصلحة  أساس  على  التعويض  أنفقه    ،لبيةمقدار  ما  قيمة  على  ليقتصر 

 ر في مرحلة المفاوضات. ائالمتضرر وما تحمله من خس

ن يجرد العقد الباطل من  أ  ،لا يجوز  ،كما أوضح أهرينج كقاعدة عامة أنه

آثاره شرطا  ،كل  أو  ركنا  العقد  نقص  إذا  حالة  معنى   ،وفي  كان  باطلا،  فأصبح 

ما يقابل هذا الركن أو هذا    ،القانونيةثار  لا ينتج من الآ  ،البطلان أن العقد الباطل

الشرط  .الشرط من   ، وهذا  ويتضح  البطلان،  مراتب  تنوع  نظرية  من  كثيرا  يقترب 

عتباره واقعة مادية، بل على ايرتب على العقد الباطل أثر أصليا ب  ،ذلك أن أهرينج

أهرينج  ضرب  وقد  نظريته  خصائص  أبرز  هي  الخاصية  وهذه  عقد  أنه   2أساس 

إلى مصرف في مد  ،لاالذلك مث أبرق  ة  ينحيث ذكر أن متجرا في مدينة كولونيا 

بالألمانية    ،فرانكفورت البيع  لفظ  السندات، ولكن  من  معينا  لحسابه عددا  يبيع  أن 

 

،    العقود نزيه المهدي، الإلتزام قبل التعاقد بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالعقد وتطبيقاته على بعض أنواع    1
 ،  202ص. مرجع سابق ، 

 .410  ص.  مرجع سابق، ، الوسيط في شرح القانون المدني ، السنهوري أحمد زاق الر عبد  2
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(Verkenfon)،  ( الأول  المقطع  منه  وحذف  مادي  خطأ  فيه  فأصبح Verوقع   )  

(Kenfonمعناه اللفظ  ولهذا  من    يشتري   ،(  إشترى فكان  أن  لعمليه    ذلك  المصرف 

 .1لغت الخسارة مبلغا جسيما فبونزل سعر المستندات بعد ذلك  ،بدلا من أن يبيع

ر  هنا  العدالةأ   أىومن  مقتضيات  أن  جاء    ،هرينغ  الذي  المتعاقد  يلتزم  أن 

ما أصابه من ضرر لسبب بطلان العقد من جانبه بتعويض المتعاقد الآخر، نتيجة 

 .2يؤيده الظاهر ،عتقادا عتقاده في صحة العقد لا

الض أ وحسب رأي   العقد  أن  الطر   ،منيهرينج  المتفاوضينفيينشأ بين  من   ن 

الإيجاب الأول    :يجابيينالى يتحلل إ  ،خلال أن الإيجاب الصادر أثناء المفاوضات 

التفاوض بشأنه الذي يجري  العقد  الثاني بموضوعه عدم    .موضوعه  أما الإيجاب 

الأخير يتمخض لمصلحة الموجب    ،بعرقلة إبرام هذا العقد، وبما أن هذا الإيجا 

قبولا   ،له يعتبر  سكوته  ال  فإن  الضمني  العقد  به  من  يقوم  كل  بموجبه  يلتزم  ذي 

إبرا  المتفاوضينالطرفين   إعاقة  بشأنهبعدم  التفاوض  يجري  الذي  العقد  وهي   ،م 

لا يوجد قبل صدور الإيجاب، هذا العقد الضمني الذي    ،وفقا لهذا الرأي  ،الحصيلة

المفاوضات مع  العقدية  الطبيعة  فا  ،يضمن  يقطوعليه  الذي  المفاوض  ع  لطرف 

 

  الخيرة المضرور في الجمع أو  أحقية  العقدية والتقصيرية ومدى    نات فايز أحمد عبد الرحمن، المسؤولي  1
 . 71، 70  ،. ص2006  ،ب ط، لعربية القاهرةدار النهضة ابينهما، 

   . 210  ص.  ، مرجع سابق قد، العالتفاوض على  رجب كريم عبد اللاه، 2
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مشرو  غير  لسبب  الا  ،عالمفاوضات  بهذا  أخل  قد  ثميكون  ومن  الضمني،    ،تفاق 

 .1تترتب عليه مسؤولية عقدية عن تعويض الطرف الآخر عما أصابه من ضرر 

منتقدأ فرأي   المفاوضات  أثناء  الطرفين  بين  عقد  وجود  على  يقوم    ، هرينج 

  لابد أن يكون   وينشأ أي عقد  ،بحيث لكي ينعقد  ،فتراضايقوم على مجرد    ،لكونه

فيه  ،اوجازم  اعبير صريحالت المفاوض عندما  ،لا غموض  الطرف  يتفاوض   ،وأن 

لا يخطر على باله    ،فإنه ينوي أن يبرم ذلك العقد لا غير  ،على إبرام عقد معين

آخر عقد  عليه    ،إبرام  الايفرض  إبرام  إعاقة  بعدم  ثمة2عقدلتزام  ومن  فإن    ،، 

نسحاب بشرط عدم رية في الام له مطلق الحالإيجاب الجاز المتفاوض قبل توجيه  

العدول بخطأا الفقه  ، قتران ذلك  المرحلة عند بعض  لا تترتب في الأصل    ،ولهذه 

ي منها، وهو إبرام أي لا يتم قطعها تعسفيا حتى يتحقق الهدف النهائ  ،أثرا قانونيا

 لتزام بتعرض الطرف الآخر عن فوات الفرصة.والا العقد المنشود

مُصْ  أنه  الضمانوبما  يكون ا  يعد  دِرْ  لأنه  باطلا،  يكون  ألا  فيشترط  تفاقا، 

إيجابا المفاوضات  تناولت  إذا  فيما  خاصة  تعا  ،كذلك  مخالفا  يتضمن  للنظام  قدا 

 

جامعة    ، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير كلية الحقوق   ،، المفاوضات العقدية سليمان براك دايج الحميلي  1
 .43، ص.  1998النهرين، 

الخيرة  المضرور في الجمع أو  أحقية  العقدية والتقصيرية ومدى    نات فايز أحمد عبد الرحمن، المسؤولي  2
 .71و 70 ،ص مرجع سابق،بينهما، 
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تفاق  وقد يكون هذا الا  ،يحرمها القانون   ،وبالتالي لا ضمان بالنتيجة  ،العام والآداب

 . 1قص الأهليةقابلا للإبطال كأن يكون أحد طرفيه نا

الا أن  حقيقة  أغفل  لأنه  منتقد  الرأي  العقدوهذا  أو  أن   ،تفاق  دون  يبرم  لا 

بينهما   والتلاقي  إرادتين  عن  تعبير  هناك  أو  يكون  لبس  بدون  وجازم  بات  بشكل 

يجوز    ،غموض فرضيةافلا  أو  العقد،  قيام  تك  كيف  إذا  .فتراض  قطع    يف  ييتم 

خطأ أنه  على  حتم،  المفاوضات  الخطأ  إ  ،افهذا  قبل  العقدسيتم  ثم   ،برام  ومن 

بالعقا الخاصة  القواعد  تطبيق  إلى  ستحالة  الدعوة  أن  ذلك  إلى  إضافة  عليه،  ود 

لتزام بالضمان، لأن  يكون مَصْدَرًا للا  ،تفاق الا يترتب عليها    ،التعاقد فيما لو قبلت

 .2لم تتجه إلى إحداث مثل هذا الأثر القانوني ،الإرادة

  ،ص لنظرية الخطأ عند تكوين العقدناك ثلاث خصائنستنتج أن ه  ،ومن هنا

عقد، بأنها مسؤولية  لية عن الخطأ عند إبرام الؤو يكيفون المس  ،النظريةفأنصار هذه  

في   ،عقدية تسبب  الذي  الباطل  العقد  أساس  على  التعويض  أحقية  تعطي  لأنها 

تقع    بطلانه الطرف المدعى عليه، ويستندون إلى أن دعوى المسؤولية لا يمكن أن

لقائها في هذه  ايلزم    ،عقدال  العقدية لا غير، بسبب أن بطلان  ائرة العلاقات إلا في د

 

منشور في مجلة جامعة النهرين للحقوق، المجلد    صبري حمد خاطر، قطع المفاوضات العقدية، بحث  1
 .130، ، ص 1997ول، العدد الثالث، سنة الأ
 .83، ص. 1963غائبين، دار النهضة العربية، القاهرة،  بين ة الدين زكي، تكوين الروابط العقديصلاح  2
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الدعوى   ،الدائرة هذه  تدليس  ،لأن  دعوى  على  تؤسس  أن  قانون   ،إما  على  أو 

أسلفنا-ولكن    ،1أكويليا يمكن    -كما  تدليسا لا  دعوى  على   ،عتبارها  تقوم  لأنها 

المدعى عليه الن  ،عاتق  حسن  كان  يمكيوإن  لا  كما  أكويلية ا ن  ة،  عتبارها دعوى 

المقررة في  التعويض عنه لا يستكمل الشروط  حيث أن طبيعة الضرر المطلوب 

 . عتبارها دعوى عقديةا القانون المذكور، ومن ثم لا مفر من 

العقد   إبطال  يجوز  "بأنه  بقوله  المدني  القانون  في  الجزائري  المشرع  نص 

عاقدين أو النائب عنه من الجسامة  المت إليها أحد   جأ للتدليس إذا كانت الحيل التي ل

 .2" بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد

 

إقتراح حاكم العامة  العامة في أوائل القرن الثالث قبل الميلاد بناء على  مجلس  قانون أكويليا: صدر من    1
 (Aquilius  للعقاب على أفعال ضارة لم ينص عليها قانون الألواح الإثني عشر الذي بين بعض الجرائم )

نون روماني، فالضرر الأدبي جسيم حسب هذا القانون هو الضرر الذي يصيب الشخص  الخاصة وهو قا
والقذف المسابسبب   السب  حالة  في  كما  كرامته  أو  شرفه  أو  بسمعته  ولكن  س  وشعوره  عاطفته  وإيذاء   ،

الضرر   عن  والتعويض  السميع  عبد  السيد  أسامة  أنظر  الموضوع  هذا  حول  للمزيد  بمال،  تقويمه  يمكن 
 .118. ص. 2007.ط( دار الجامعة الحديثة، الإسكندرية. الأدبي )ب

ا، وإنما الغلط  ذاته هو العيب الذي يؤثر على الإرادة سلبا أو إيجاب  في حد(: هو ليس  Le dolالتدليس: )2
الغير   يستخدمها  التي  الحيل  بعض  طريق  عن  الحقيقة  بغير  إيهامه  نتيجة  الشخص  فيه  يقع  الذي 

الآخر والتدليس كعيب من عيوب الإرادة هو إيقاع أحد المتعاقدين في الغلط، ويكون  أوالشخص المتعاقد  
 م التصرف القانوني.بإبراالدافع له 

 . ني الجزائريمن القانون المد 86نص المادة   2
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يعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة "كما نص  في الفقرة الثانية أنه  

  1" إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة والملابسة

خطأ المدعى عليه تستند على    ، بأن المسؤولية  فتتعلق  ،نيةثاالأما الخاصية  

العقد إبرام  خطأ  أ يؤسس    ،عند  على  بالتعويض،  العقدية  المسؤولية  دعوى  هرينج 

قيام بسبب   التعاقد مع  إقدامه على  الذي يتمثل في  العقد  إبرام  المدعى عليه عند 

دم  ، لأن من يقبهم  سواء كان عالما بسبب البطلان أو غير عال  جانبهالبطلان في  

التعاقد أسباب   ،على  من  وبراءتها  بالتعاقد  إرادته  إعلان  صحة  بضمان  يلتزم 

أن يعوض الطرف الآخر   ،ئفعلى الطرف المخط  ،لتزامفإذا أخل بهذا الا   ،البطلان

هرينج ذلك قائلا: أ ، ويفسر  2عما لحقه من ضرر لركونه إلى صحة العقد ومفاجأته 

أن الذهن  إلى  يتبادر  ا د  "أنه قد  البيع  النصوصعوى  إلى ذات    ،لواردة في  تستند 

الفكرة التي تقوم عليها حماية الحائز حسن النية، فكما أن هذا الأخير يعتبر مالكا  

فيعترف في    ضمنيا  المشتري  كذلك  معينة،  حدود  في  المالك  بسلطات  القانون  له 

 

الجزائري،  المدني  لمزيد حول هذا الموضوع أنظر خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون     1

 .55. ص. 2005،  2مصادر الإلتزام، ديوان المطبوعات الجامعية، ط.  ، 1ج
 .38ص.  ، مرجع سابق  ،مدنية في مرحلة التفاوضية المحمد حسام محمود لطفي، المسؤول 2
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الباطل  ضمنيا  يعد  ،1البيع  ف  ،عاقدا  العاقد  بحقوق  القانون  له  حدود ي  فيعترف 

لا يعترف بها   ،لا يتردد في رفض هذه الفكرة ؟ فدعوى البيع  ،هرينجأ ، ولكن  معينة"

أن    ، يمكن للمشرعللمشتري الضمني على غرار دعوى المشتري الحقيقي، كما لا

المشتري  نية  حسن  إلى  يكون ا  ليفرض  ،يستند  الذي  البائع  بالتعويض على  لتزاما 

 .2تتعلق بالبائع نفسه  ،أسبابلتزام على الاوإنما يتأسس هذا   ،بدوره حسن النية

الأخيرة الخاصية  دون   ،أما  السلبية  المصلحة  عن  فيها  التعويض  فيكون 

النظريةأكون    ،المصلحة الإيجابية التعويض في هذه  لا يكون عن المصلحة    ،ن 

من    إنما يكون عن المصلحة السلبيةو   ،كما هو الحال في العقد الصحيح  ،الإيجابية

قوله  للمتعاقد  أ  خلال  تلكأ  ن  فلو  تنفيذه،  في  ثم  ومن  العقد،  قيام  في  مصلحة 

 يٌساوي ما لحقه من خسارة. ستطاع المطالبة بتعويض الا خر للتنفيذالمتعاقد الآ

التنفيذ،  على  و   لعدم  نتيجة  كسب  أو  ربح  من  فاته  على أما  الحصول  ي 

العقد، وهذه هي    ،تعويض تنفيذ  لو تم   ما كان سيحصل عليه  مصلحة  اليساوي 

 

د هنا هو أن يكون عقد البيع باطلا بطلانا مطلقا إذا تخلف ركن من أركانه أو وجد نص أي  والمقصو   1
لمنا بأن أركان العقد هي ثلاثة التراضي، المحل والسبب ويضاف إليها ركن القانون ينص ببطلانه، وقد ع
رط أو ركن من يترتب البطلان المطلق إذ تخلف شد لإنعقاده وعلى هذا  العق  رابع وهو الشكل المطلوب في

حول للمزيد  المذكورة  الأساسية  للإلتزام،    أركانه  العامة  النظرية  سلمان  علي  علي  أنظر  الموضوع  هذا 
 .77، ص  ، در الإلتزام في القانون المدني الجزائري مصا

 . 126 ،مرجع سابق، ص   ئبين،بين غا  ة تكوين الروابط العقديالدين زكي، صلاح  2
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فهو لا يكون  ،هرينجأ ، بحيث أن للتعويض لونه الخاص في نظرية 1ابية للعقدالايج

العقد الصحيح يكون   ،تعويضا كاملا كما هو في العقد الصحيح، فالتعويض عن 

أما التعويض عن   (Intérét Positif er bullangs Interesseعن المصلحة الايجابية )

الباطل المصلحة  ،العقد  عن  )ا   فيكون   Intérét Négatif -négatif vertrugesلسلبية 

Interesse)،    بمثأ ويأتي شخص   ،لاهرينج  مثلا  التعويضين:  بين  الفرق  يوضح 

وتختلف عن الحضور، فإذا كان العقد عقدا صحيحا كان   ،حتجز غرفة في فندقا

الإيجابية المصلحة  تعويض  عن  الذي  أ   ،مسؤولا  الضرر  عن  صاحب    صاب أي 

و مع ذلك   ،أما إذا كان العقد باطلا ،فيدفع أجرة الغرفة ،فيد العقدتنالفندق في عدم 

فيطلب تعويضا عن    ،لا بالمصلحة السلميةإفلا يرجع    ،دلى صحة التعاقإ طمأن  ا

لى الحالة  إالضرر الذي أصابه من جراء توهمه صحة العقد، ليعود بهذا التعويض  

نه أتب على ذلك تعاقد، ويتر الالتي كان عليها لو لم يوجد هذا المظهر الخداع على 

للتعويض   يرجع  طلبها  أثبت  أذا  إلا  إلا  قد  الغرفة   الطلب  آن  فرفض  خرون، 

قل عادة من أويكون التعويض عن المصلحة السلبية    ،زةعتقاده بأن الغرفة محتجاب

القول بأن لنظرية    ،2المصلحة الإيجابية ومن ضمن    ،هرينج مزايا وعيوبأ ويمكن 

ت  ،المزايا أنه  الخطبنهي  فكرة  فرضيته    ،أي  على أويذهب  البائع  إقدام  مجرد  ن 
 

 .120 . مرجع سابق، ص  ،بين غائبين ةبط العقديتكوين الروا زكي،  صلاح الدين   1
 .411 .سابق، صمرجع الوسيط في شرح القانون المدني ، عبد الرزاق أحمد السنهوري،  2
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يعتري البيع من عيب، وهو    ، قد  ن يكون واثقا تماما من عدم وجود ماأالتعاقد دون  

ضمني عقد  على  المسؤولية  يؤسس  لا  بذلك    ،بذلك  المسؤولية  افيتجنب  ذا  إنتفاء 

على تحقق    كدحسن نيتهم، بل يؤ   على    كان الظن مشتركا بين الأطراف بما يدل

العيب و ا توافر  التعاقد مع  الإقدام على  من مجرد  خفيا  الخطأ  العيب  هذا  كان  ن 

 .1عليه شخصيا 

النظرية،   هذه  عيوب  يخص  و أوفيما  الوهم  على  تقوم  مثال   ،فتراضالانها 

الا فيوجود  المزعوم  الضمني  ا  ،تفاق  العقدحالة  مفاوضات  في  وذلك    ،لدخول 

الرومانلا القانون  المطلق    ،كذلك  هو  همحكاأالضيق و ي  نطلاقها من  الأثر  تجهل 

التصرفات  ،للبطلان آثار  كل  بزوال  بالب  ،وتقول  تلتسق  ما    ،طلانالتي  وهو 

 2و الشرط الذي أصابه البطلان وحده أ قتصار البطلان على الركن  ايتعارض مع  

ذلك  إوإضافة   المتعاقدالى  جانب  من  الخطأ  سبب  أرغم    ،فتراض  يجهل  قد  نه 

وهو ما يجعل من   ،ر من جانبه، لعدم علمه لهذا السبب تفاء التقصيناالبطلان أو  

 

 .90  . مرجع سابق، ص  ،المسؤولية المدنية في مرحلة التفاوض محمد حسام محمود لطفي، 1
بهحل  2 التصمي  أثار  بدوي،  والإجت  القانون  مجلة  الباطلة،  القاهرةقرفات  جامعة  الحقوق  كلية    ، تصاد، 

   .405 ص. ،9919 ،مارس ،العدد الثالث  ،السنة الثانية
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لى  إ لى فكرة تحمل التبعية العقدية منها  إ أقرب    ،بهافكرة الخطأ العقدي التي ينادي  

 .1فكرة الخطأ التقصيري 

تنطلق من فكرة   ،حيث بساس صحيح، ألا تقوم على  ،هرينجأ ن نظرية أكما 

بالنسبة المفاوضا  خاطئة  المسؤو لأ  ،تلمرحلة  التعاقديةن  قبل  عندما   ،لية  تنهض 

المفاوضات المسؤولية لا يمكن ردها  إوتصل    ،تفشل  لى إلى طريق مسدود وهذه 

ن  ألا  إلا يتيقن    ،ن العقد في حالة بطلانهلأ  ،م يرالنور بعد زوال عقد باطلعقد ل

أن  التقصيرية متى تحققت شروطها وأركانها، ذلك على فرض  المسؤولية  تنهض 

ثبات الطرف المعارض عدم إن  ا    ولكن  ،2ة مادية أي فعلا ضارايعد واقع  ،دعقال

التفاوض  ي خطأرتكابه لأا با  ،عقدي في مرحلة  اليقاخلالا  ة والتبصير ظلتزامات 

التعاقد الطرفينوالا  عند  بين  الضمنية  تحديدها   ،تفاقات  أمور عامة يصعب  فهي 

 في كثير من الحالات.  

 

 

 

 

 .311  . مرجع سابق ص  الوسيط في شرح القانون المدني،  عبد الرزاق أحمد السنهوري، 1
، شرح القانون المدني، المطبعة الجديدة جامعة دمشق،  لتزاممحمد وحيد الدين سوار، النظرية العامة للإ  2

 247  . ، ص 1 .ج ،2000 9 . ط
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 . العقدية في مرحلة التفاوض مل التبعية تحالفرع الثاني: نظرية 

الأأول   الفقيه  هو  الفكرة  بهده  جاء  وينشيدمن   )Windscheid(1لماني 

ا  يتحمل تبعية نشاطه التعاقدي، مم  ،ومضمونها أن كل شخص يقدم على التعاقد

خر  بالطرف الآلناجمة عنه، التي تلحق  ضرار ا ينتج عنه تحمل المسؤولية عن الأ

بغض   أو بطلانةبرام العقد  إالغير من جراء عدم    لىإي يتعدى  لذأو حتى الضرر ا

الأ التي  النظر عن  أإلى عدم  إ دت  أسباب  مجهولة لا  إبطلانه و   وبرامه  كانت  ن 

نه لأ  ،ر الطرف الذي أقدم على التعاقدضراه الأفيجب أن يتحمل هذ  ،علم له بها

الغير    خر أورف الآلطعاقد، ولا علاقة ليتحمل االمبادرة بالتنطلقت منه  اهو الذي  

الإ أالمسؤولية   تبعة  و و  حتى  بالتعاقد،  بسبب  إخلال  يعلم  لا  النية  حسن  كان  ن 

بالتعاقد  خلال  المسؤولية عن نفسه بإثبات أن الإ   ولكنه يستطيع أن يدفع  ، الضرر

 .2ي سبب الضرر خطأ الحضور الذ

هذو  أن  )  ، النظريةه  حقيقة  سابقاتها  عن  كثيرا  تختلف  حيأ لا  من  نها  أث  هرينج( 

ن كان إو بطلانة، و أبرام العقد  إلى عرقلة  إي أدى  لمتعاقد تبعة نشاطه الذتحمل ا

ساس المسؤولية  أختلاف يكمن في  إلا أن الاحسن النية والنتيجة واحدة للنظريتين،  
 

هو فقيه ألماني وأحد أنصار النظرية الشخصية في تحديد مفهوم الحق ويرى بأن الحق هو قدرة إرادية تثبت للشخص ولا  4
          نادون بمبدأ سلطان الإرادة.ممن ييتصور حسبهم وجود الحق بدون إرادة ، وترتبط هذه النظرية بالمذهب الفردي و 

     .132ة بين غائبين ،مرجع سابق، ص. كي، تكوين الروابط العقديصلاح الدين ز  1
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هرينج( أن يثبت الطرف المضرور أن ما لحقه من  أ حيث يتطلب )  ،إثباتها  ءوعب

بسبب   كان  عن  إضرر  المسؤول  بالخلال  باليقزاملتاضرر  عند ظه  والحرص  ة 

يكفي  ،التعاقد المضرورأوينشأ    ،فإنه  يقوم  لق  ،ن  ضرر  من  مالحقه  يام  بإثبات 

خر الدليل  م الطرف الآقاأا  إذتنتفي    ،ه المسؤوليةوأن هذ  ،المسؤولية عن التعويض

نعقاد العقد أو  إالحيطة أو التبصير في العلم بما حال دون    همالهإ و  أعلى علمه  

 .1لى بطلانهإ دىأ

قامة المسؤولية على  إثبات، و تحمل التبعية العقدية بسهولة الإ  وتتميز نظرية

العقدية المتإيكفي    إذ   ،أساس التبعية  رر بمجرد  ض ثبات الضرر، من قبل الطرف 

التعاقد من  إ لى  إ تؤدي    ،نهاألى ذلك  إويضاف    2حدوثه  المقدم على  الطرف  عفاء 

 3خير الآخر، كان بسبب هذا الألحق بالطرف  ي  ثبت أن الضرر الذأا إذالمسؤولية  

هذوبه النظريةذا  تقتضي    تعد  ،ه  التي  للعدالة  من أذ  إتطبيقا  للمتضرر  تكفل  نها 

من ينشئ بفعله في المجتمع  ن  أبرام العقد الحصول على تعويض مناسب، و إعدم  

تعرضت هذه النظرية  ،كما نظيرتها ،4يتعين عليه تحمل تبعاتها ،مخاطر مستحدث
 

 .93 . مرجع سابق، ص  ،محمود حسام محمود لطفي، المسؤولية المدنية في مرحلة التفاوض 1
 161 .سابق، ص مرجع  ، بلحاج العربي، الجوانب القانونية للمرحلة ما قبل التعاقدية 2
 .93 .التفاوض ، مرجع سابق، صمدنية في مرحلة المسؤولية ال، محمود حسام محمود لطفي   3
الالتزامات المجلد الثاني الفعل الضار والمسؤولية   2 .سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، ج 4

 . 11180 . ، ص1989  ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان  5 . ط  ، المدنية
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من  ىلإ نقاط  بينأها،  عدت  حدا  تضع  لم  قطع    نها  عن  التعويض  مشكلة 

ومشكلة التعويض عن بطلان العقد بحيث تناولت المسألة بصورة كلية   المفاوضات

تسهل حصول الطرف المتضرر على    ،ه النظريةذه  أن  خرى أوبصيغة    1بلا تجزئة 

ها لم توضح  أنالى  ،2تفوق هده المرتبة  ،ضرارأفإنه من جانب آخر لها  ،التعويض

لماني  الأ ، ولقد ساير القانون المدني  3هل هي عقدية أم تقصيرية  ،طبيعة المسؤولية

من   المدني  01/01/2001الساري  للقانون  الصادالأ  والمتمم  القديم  سنة لماني  ر 

مادته    1896 مرحلة     02فقرة    311في  خلال  الخطأ  فكرة  على  التركيز  من 

 .4مفاوضات كمسؤولية عقدية في مرحلة الأ عتباره مسؤولية عن الخطا التفاوض و 

 قبل إبرام العقد. لمسؤولية في مرحلة التفاوضا أساس: الثاني بالمطل

المطلب  هذا  ير   ،لدراسة  الذين  الفقهاء  بعض  آراء  إلى  نتطرق  بأن  و سوف  ون 

التفاوض مرحلة  في  موضوعية   ،المسؤولية  طبيعة  ذات  هي  العقد  إبرام  ماقبل 

 خاصة.ت طبيعة ذا  هايرى أن ،والبعض الآخر

 

 

 .235  . ابق، ص مرجع سالتفاوض على العقد، رجب كريم عبد اللاه،  1
 .235 . سليمان مرقس، مرجع سابق، ص  2
الدين زكي،   3 المدنية   محمود جمال  المسؤولية  القاهرة،  1ج  ،مشكلات    .ص      ، 1978، مطبعة جامعة 

132   
 .182 .، ص  بقجع سا، مر المسؤولية المدنية في مرحلة التفاوض،   حسام محمود لطفي محمود 4
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 )المسؤولية الموضوعية( "Faggellaول: نظرية فاجيلا " الفرع الأ 

النظرية وذلك من خلال  ذلقد جاءت ه المرحلة ما قبل   ه  تعمقها في دراسة 

التفاوض على العقد، و مرحلة ابرام العقد  وقام    :التعاقدية وتقسيمها الى مرحلتين

ساسها على فكرة أويرتكز  ،  laFaggel ielebrGa"1 بصياغتها الفقيه جبريال فاجيلا "

بالضمان عند  اوجود   التعا تفاق  مضمون  المفاوضات،  في  طبقا  البدء  لمبادئ مل 

النية والصدق والأ العدالة حسن  التجاوز  ،مانة وقواعد  حقوق ومصالح  على    وعدم 

الآخر الإ  ،الطرف  بهوعدم  مشروع   ،ضرار  سبب  دون  المفاوضات  قطع   ، 2وعدم 

التي جاءت به نظرية المسؤولية الموضوعية  م المحاور اسيويمكن تق لى إلرئيسية 

السابقة  ألكون    محاورة  ثلاث الفترة  التعاقدنه  لكل  و   تتميز بخصائص معينة  ،على 

يحتفظ كل طرف بحريته    ،وتترتب عليها آثار معينة، أما ثانيا  ، منها قيمة قانونية

طالما   الفترة  هذه  طيلة  التعاقد  عن  العدول  ي  ،العقدن  أفي  وآخرها  إتم  لم  برامه 

التوفيق بين مبدأ حرية العدول والمسؤولية عن هذا العدول، بحيث تتحدد إ مكانية 

وهذه    ،3لكنها ليست بنفس الدرجة   ،المسؤولية في كل مرحلة من المراحل المذكورة

 

ال  1 الاتفاق  بفكرة  جاء  إيطالي  فقيه  قطع  هو  وأي   ، العقد  إبرام  قبل  المتفاوضة  الأطراف  بين  ضمني 
 للتفاوض يسبب أضرار للطرف الثاني ينتج عنه مسؤولية .

 .163 .مرجع سابق، ص  ، الجوانب القانونية للمرحلة ما قبل التعاقدية بلحاج العربي، 2

 .243  . ص  ، مرجع سابق،  العقد لتفاوض على ا، هللا رجب كريم عبد ا 3



 مسؤولية الأطراف خلال مرحلة التفاوض                             الباب الثاني

 

193 
 

وهي مرحلة المفاوضات التمهيدية   ،بتقسيمها وتحديدها الفقيه فاجيلاقام    ،المراحل

المساو )مو  أ و رحلة  الإمة(  صياغة  تصدير  مرحلة  مرحلة  وآخرها  النهائي  يجاب 

 . 1الإيجاب 

 :المسؤولية ذات طبيعة خاصةالفرع الثاني: 

الفقهاء والالقد تعددت   لطبيعة المسؤولية آراء  تناولها  الفقهية حول  تجاهات 

العقد م  براإخلال بالمفاوضات التي تسبق  السابقة على التعاقد، في حالة الإلمرحلة  

ات  ذن تكون  أن المسؤولية عن قطع المفاوضات لا يمكن  ألى  إ توصلوا    هم نأكون  

  ينشأ بين مفاوضين مصدره   ،نونيطابع تعاقدي لكونها ليست نابعة من تصرف قا

يمكن    ،لتزاماتالا تقصيريةعتبار ا ولا  مسؤولية  لأ  ،ها  منتقد  يغيب  قول  رادة إنه 

التي لها دور هالأ المتفاوضة  ومن    .لهاهولا يمكن تجا  ،المفاوضاتي  ام فطراف 

كنها ذات  ل  ،أو تقصيرية  قدية  ولية لا تكون عه المسؤ إلى أن هذتوصل الفقه    ،هنا

نتي خاصة  قبل  طبيعة  المفاوضات  بها  تتميز  التي  الخصوصية  العقدجة    ،إبرام 

أو معقدة خيرة، طابع الخصوصية في ظل وجود عقود مركبة  وخاصة أنه لهذه الأ

ولهذا ذهب    ،ما قبل التعاقدنها مسؤولية تقع على الطرفين  لأ  ، ة الدوليةار كعقود التج

لى جنب مع كل من المسؤولية إه الخصوصية، تقع جنبا  ذن هألى  إ تجاه  هذا الا
 

النظام القانوني للفترة السابقة على التعاقد في القانون اللبناني والقانون المقارن ، رسالة  ،  هدى عبد الله  1
 .143  . ، ص 1999-1998دكتوراه بيروت ، 
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وصاف الحق نفسه  أه المسؤولية، تحمل طبيعة و ذن هأعتبار  االعقدية والتقصيرية ب

 .1الذي تحميه 

جانبنا  يمكن  ،ومن  لا  أنه  الرأرة  ايمس  نرى   للمسؤولية أكون    ،يهذا  ن 

عتباره  ا وهما المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية وما دونهما لا يمكن    ،نيلوني

المعلومة  ،مسؤولية التقليدية  الأركان  وجود  دون  صاحبها،  الخطأ    ،يتحملها  وهي 

ن فيلتزامات بين الطر اعتبار ما كان من  ا ويمكن    ،والضرر والعلاقة السببية بينهما

سن النية بين وفقا لمبدأ ح  تنسب  ،قصيريةوما دون ذلك مسؤولية ت  ،قديةمسؤولية ع

 الأطراف المتفاوضة.

 . طراف في مرحلة المفاوضاتثاني: جزاء الاخلال بإلتزامات الأ المطلب ال

فيه   شك  لا  بأمما  الجزاء  الأن  بإخلال  المتفاوضة  خلال  اطراف  لتزاماتهم 

والحاسمة    ه المرحلة المهمةة في هذيد المسؤوليحديكون بعد ت  ،تمرحلة المفاوضا

لآخر  منصفا له من جراء إخلال الطرف ا  ،لكي يضمن الطرف المتضرر تعويضا

الحديثألا  إلتزاماته  اب الفقه  المفاوضاتي  ،ن  صور  من  صورتين  بين  فإن    2فرق 

ترتكز    ،ون هنا نوع المسؤوليةتك  ،كانت المفاوضات غير مصحوبة بعقد التفاوض
 

رنت  موقع الانت  ر على عمر سالم محمد، الطبيعة القانونية للمسؤولية السابقة على التعاقد، بحث منشو   1
https //ao.academy.org   على الساعة    2020/ 29/10عدها، ثم الدخول الى الموقع بتاريخ  وما ب  13، ص

14.00 
2 Phillipe le boulanger . op. cite. N 62. p.28  
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ه عل  هذفي  التقصيريةالحالة،  المسؤولية  مصحوبة  إذما  أ  ،ى  المفاوضات  كانت  ا 

تفاوض هإ ف  ،بعقد  في  المسؤولية  الحالةذن  عقدية  ،ه  مسؤولية  هنا    ،تكون  ومن 

مسؤوليات   ندرس  كفرع  بالأسوف  التفاوض  بعقد  مصحوبة  غير  ما  أ  ، ولأطراف 

الثاني الت  ،الفرع  حالة  في  الأطراف  مسؤولية  فيه  نتناول  المصحوب  فاسوف  وض 

 بعقد.

 . ول: المسؤولية المترتبة على الأطراف في ظل عدم وجود عقد تفاوضالفرع الأ 

بين   تجري  التي  تلك  تفاوض،  بعقد  مصحوبة  غير  بالمفاوضات  يقصد 

المتفاوضين دون   بينهما  أالطرفين  يكون  يتضمنها، و ان  صريح  الصورة  هذتفاق  ه 

الطرفان بالدخول ذ يقوم  إطة  سيشائعة في المفاوضات التي تنصب على صفقات ب

مباشرة دون وضع   المفاوضات  قليلة    ويحدث هذا خاصة  ،تفاقاتافي  العقود  في 

  هساءل عن القيمة القانونية لمثل هذتنومن هنا    ،1و المعقدة أوغير المركبة    الأهمية

تجاه اه الأخيرة من رقابة القانون؟ وهل لا تنتج  المفاوضات المفتوحة، فهل تفلت هذ

هل هي عقدية أو    ،ن كانت هناك مسؤولية أي نوع منهاإو   ،ةي مسؤوليأ  نفيالطر 

 

ط   1 القاضي،  منصور  ترجمة  العقد،  تكوين  المدني،  القانون  في  المطول  غسان،  المؤسسة  2  .جاك   ،
 . 355 ،، ص2008لبنان،  ، بيروت  ،نشر والتوزيعية لل الجامع
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لال القانون ه الإشكالات وجب البحث ودراستها من خذه  عنوللإجابة    1تقصيرية 

 .نجلوأمريكي والقانون المصري والجزائري الفرنسي، القانون الأ

 : طبيعة المسؤولية في القوانين الأجنبية . الأول دالبن

نعرض    جبعسوف  وو  آراء  طبيعة  ض  حول  الأجنبي  والقضاء  الفقه  نظر  هات 

 عقد تفاوض.  عدمالمسؤولية في ظل 

    .: الوضع في القانون الفرنسي أ

تعديلهاعند دراسة و  قبل  الفرنسي  المدني  القانون  نجد    ،ستقراء  ي نص ألا 

 . 2خاص يحكم مرحلة المفاوضات 

المصحوبة   مفاوضات غيرالبأن    ون الفرنسيين يعتبر   4والقضاء  3ن الفقه أ  كما

عمل مادي غير ملزم لأي طرف من و المرتبطة بعقد تفاوض صريح، هي مجرد  أ

ولكل طرف مطلق الحرية في    ،ينعقد بعد  لم  ،ن العقدأطراف المتفاوضة طالما  الأ

الا  ،الدخول منها  أو  فيهنسحاب  يشاء  الذي  الوقت  أية    في  عنه  ينجر  أن  دون 

لا   ،ي وقتأري للطرف المفاوض في  ختيادول الالعإن عملية اومن هنا    ،مسؤولية

ي لكن القانون المدن  ، خريستوجب طلب التعويض عن الطرف الآ  ،ي خطأأيشكل  
 

 668 .مرجع سابق، ص المفاوضات في العقود التجارية الدولية، مد صالح، حأعلي  1
2 Beregere lassale . op . cit . p 826 

 .332 .جاك غسان، مرجع سابق، ص 3
4  Cass. comm . 20 mars 1972 , J.C.P.1973  
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برامه أوشك  إن العقد المزعم  أ عتقاده با خر بعد  رف الآ أكد على حالة الط  ،الفرنسي

التعامل، ففي  إعلى   النية في  ه  ذهنعقاده وهذا ما يخالف ويتنافى والأمانة وحسن 

من   1383، 1382وم المسؤولية التقصيرية بشروطها المحددة بنص المواد الحالة تق

للقواعد   طبقا  وليست  الفرنسي  المدني  العقديةالقانون  ن  أومثالها    ،1المسؤولية 

النق بتاريخ    ضمحمكة  تتلخص    23/02/1972الفرنسية  قضية  في  فصلت 

الثمن،    ضخمة باهضة  لة، في أن المفاوضات جرت بين شركتين لشراء آ2وقائعها

الشراء   عملية  في  الراغبة  الشركة  وبعثث  الصنع،  المتحدة  أمريكية  الولايات  إلى 

ل متحملة النفقات ثم طالبت الشركة وهي وكيلة الصانع مريكية أين عاين تشغيالأ

بيانات   فرنسا  الآ ض إفي  من  المناسب  النوع  لتختار  كشف  افية  تسليم  من  بدلا  لة 

 .3البيانات

لى الشركة الراغبة في الشراء، فقامت ببيع الآلة  إع  ها من الصانلتالتي وص 

مع  إ منافسة  شركة  مدة  لابلتزامها  ا لى  آلة تثنامتناع  بيع  عن  شهرا  وأربعين  ين 

أدان قاضي الموضوع الشركة المدعى    ،وبعد عرض القضية على القضاء  ،خرى أ

مع    متقدمة  لةلى مرح إن وصلت  أبعد    ،عليها بقطع المفاوضات فجأة ودون مبرر

 

 139  . جع سابق، ص ،ت المسؤولية المدنيةمشكلا محمود جمال الدين زكي،   1
2  Cass . Civ.03 oct . 1972 . bull. civ 111 . N 491 . p 359 

3 Jonna Schmidt – szalewski.op.cit.p548 
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الصفقة   سبيل  في  المدعية  الشركة  أنفقتها  التي  الضخمة  بالمبالغ  عتبر ا علمها 

جعلته قطعا تعسفيا مقيما    ،أحاطت بقطع المفاوضات  ن الظروف التيأالقاضي، ب

 .1للمسؤولية التقصيرية

لم يأخذا بنظرية    ،ن الفقه والقضاء الفرنسيينأليه البعض بإذهب    وحسب ما

عند   الترابإالخطأ  العقد  بهام  نادى  وجود  أ العلامة    ،ي  مفادها  والتي  تفاق  اهرينج 

وينشأ على عاتقهما    ،ينعقد بين الطرفين بمجرد دخولهما في المفاوضات  ،ضمني

ن إ  لية عقديةبحيث يكون المتفاوض مسؤولا مسؤو   ،ة في المفاوضاتظباليق  لتزاما

 ن و الفرنسيلفقهاء  رف اط  صبح هذا الرأي مهجورا منألتزام، فقد  أخل بهذا الاهو  

ولهذا فإن   ،أساس له من الحقيقةتفاق الضمني هو مجرد وهم لا  بحجة أن هذا الا

تفاوض بعقد  المصحوبة  غير  المفاوضات  مرحلة  في  تكون    ،المسؤولية  لا إلا 

المسؤول  ،تقصيرية قواعد  لأوتحكمها  وفقا  التقصيرية  المادتين  ية     1382حكام 

ا   1383و المدني  القانون  التطبيق على المسؤولية  رنسي، فهي و لفمن  حدها واجبة 

قبل التعاقدية عن قطع المفاوضات كما رفضت المحاكم الفرنسية دعوى المضرور  

 

 .672 ،رجع سابق، ص،  المفاوضات في العقود التجارية الدولية حمد صالح، أعلي  1
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أو      ةو تقصير أو إساءأن قطع المفاوضات، لم يقترن به خطأ  أبالتعويض مادام  

 .1تشهير

الالى  إضافة  إ القضائي  أن  قطع  يشترط    ،الفرنسيجتهاد  في  التعسف 

بنية  مفال الآاوضات  بالطرف  نية أ  ،2خر الأضرار  سوء  الخادع  ،3و  الوعد  و  أ  4أو 

التدليس  أو  تقصيريا  ،5النفاق  خطأ  تشكل  قد  المسؤولية إوتؤدي    ،فإنها  قيام  لى 

التعاقد قبل  ما  حالة  في  المسؤولية   ،6التقصيرية  في  الفرنسي  القضاء  يتردد  ولم 

للمتفاوض التقصي الإرية،  للمفين  المفاجئ  مراحاو نهاء  في  دون ضات  المتقدمة  لها 

وحتى   9و واضح لا غموض فيهأ  8و المصحوب بخطأ موصوفأ  7مبرر مشروع 

إذا ظهرت من  وخاصة    ،فإنها تكون جزءا من مسؤولية تقصيرية  ،10عادي   أبخط

ثبوت سوء    طالة مدة التفاوض بدون سبب جدي معإن جانب متفاوض محترف، فإ

 خر.  النية لدى المتفاوض الآ

 

 . 672 .حمد صالح، مرجع سابق، صأعلي 1

2  CASS.CIV.12-04-1976 Bull. Civ 1,N122 OBS Durry 16-10-1973 –Durry 

1974 ir .p 15 
3 CASS .COM.22.02.1994.RTD .CIV1994.P 849 
4 REMES 08.07.1929 .DH.1929.P548 
5 VERSAILLES , 24.09.1991, RTD , CIV 1992 ,P 752  
6 CASS .COM.15.10.2002 , N13738,RJDA,2003,N218 
7 CASS.COM.20.03.1972,JCP , 1973.2.17543  
8 CASS.COM.10.06.1986.RTD.COM.1987,570. OBS.Hémard. 
9 CASS.CIV.03/10/1972.BULL.CCIV.3.N491 
10 CASS.COM.22/02/1994, RTD,CIV,1994,P849 
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  يعتبر أن من يتمسك   ،جتهاد القضائي في فرنساالا  فإن  ،ة أخرى حيومن نا

ن يتمسك بعدم تنفيد العقد  ألا يجوز له    ،بتدائيةبقطع المفاوضات أمام المحكمة الا

   .1بمثابة  طلب جديد ،ن هذا الطلبلأ ،ستئنافأمام محكمة الا

يه  ف  وتوسع  ،توقف عن هذاجتهاد، بل ولم يالقضاء الفرنسي هذا الاأيد  وقد  

ا  المفاوضات لدمعتبرا  التعاقد  ،خول غير الأمين في    ،    أو عدم توافر نية جادة في 

حجج واهية دون مبرر    ستنادا لأيانفرادي مفاجئ بقطعها تعسفيا  اتخاد قرار  إأو  

التي تقإشرعي، تؤدي   التقصيرية  المسؤولية  قيام  المادة  لى    02فقرة    1382ررها 

الفرنسي المدني  القانون  ذبحوأص   ،من  سلف  كما  من ت  النوع  هذا  بأن  كره 

المفاوضات قبل   الذي يقطع  التطبيق على الطرف  برام  إالمسؤولية، أصبح واجب 

المذوتضاف    ،العقد المادة  المادة  إلى  المدني    03فقرة    1383كورة،  القانون  من 

 . 2الفرنسي 

ابعكس      المدني  والقانون  الفرنسي  المدني  القانون القانون  تضمن  لجزائري، 

يطالي في نص المادة القانون المدني الإو  02الفقرة  311ني في مادته لمامدني الأ ال

مراعا  1337 العقد  ة وجوب  على  المفاوضات  مرحلة  خلال  النية  وهذا   ،3حسن 

 
1 CASS.COM,15/10/2002,N3738,RJDA.2003.N2019    

   .673 ،مرجع سابق، صلدولية ، رية االمفاوضات في العقود التجا صالح،   أحمد علي   2
 .375 ،مرجع سابق، ص  ، ب القانونية للمرحلة ما قبل التعاقديةالجوان  بلحاج العربي، 3
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النية وبحسن  التفاوض  وجوبية  على  ليشمل  موسعا  جاء  قطع  النص  أي   ،

  ي قطعرف الذلطيطالب ا  ،يجعل الطرف الآخر المتضرر  ،بسوء نيةللمفاوضات و 

التعويضات مسؤولية  لتحمل  جدي  سبب  بدون  نص إ  ،المفاوضات،  على  ستنادا 

 . يطاليأعلاه، من القانون المدني الألماني والقانون المدني الإالمادتين المذكورتين 

 أمريكي. : الوضع في القانون الانجلو ب

الأ القانون  بين    يعدمريكي  في  مفاوضات  عن  نتاج  متكافأالعقد،    ئةطراف 

أي  ويتعين على    ،وضاتة المفاييكون نتيجة أخد وعطاء في عمل  ،العقدبرام  إوأن  

والا الحرص  بمصالحه طرف  الأ  لذلك  ،الخاصة  هتمام  القانون  يفرض  مريكي،  لا 

المتفاوضة، ويترك لهم الحرية الكاملة في  طراف  لتزامات على عاتق الأ ا و  أقيودا  

ب التعامل بين فاوضات ويصعلما  التفاوض حتى لا يحجم الناس عن الدخول في

والأ  التجارية  الأشخاص  والمعاملات  بالتجارة  الجسيم  الضرر  يلحق  الذي  مر 

والا1الدولية  المخاطرة  على  تقوم  الأمريكي  القانون  في  فالمفاوضات  لذا    ،حتمال. 

ن لحقه  إهتمام بمصالحه فوخى الحيطة والحذر والا ن يتأ  ،ى كل متفاوضيتعين عل

المفا القانون الأص المق  ،إلى نفسهم  ات، فلا يلو وض ضرر من جراء  مريكي  ود في 

مسؤولية لا  المتفاوضإذتترتب    ،أنه  بالطرف  ضررا  ألحق  ما  يتحمل    ،ا  وكل 

 

 .673 .رجع سابق، ص المفاوضات في العقود التجارية الدولية ،محمد علي صالح، أ 1
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فضل أوعليه أن يبذل، قصارى جهده للحصول على    ،المخاطر الناجمة على ذلك

الني  ةلتزام بمراعايؤكد على الا  ،فالقانون الأمريكي  .صفقة ممكنة في ة  مبدأ حسن 

مريكية "أنه من تقنين العقود للولايات الأ  205ليه المادة  إتشير    وهو ما  ،عقدتنفيذ ال

كما تنص المادة  ،يلتزم كل طرف في العقد بالتصرف بحسن نية وأمانة عند تنفيذه"

التجارة  01فقرة    103 قانون  هذا    الأمريكي   من  عليها  ينطبق  التي  العقود  أن   "

   ."1ية ن القانون يجب تنفيذها وبحسن

برام إلتزام والمسؤولية المترتبة في مرحلة ما قبل  أن الاهنا يمكن القول بومن  

مرحلة خلال  أو  العقد   العقد  الا  ،التفاوض على  بمراعاتقتصر على  حسن    ةلتزام، 

العقد فقط القانون الأمريكي،    ،النية عند تنفيد  القانون الإ  ماأهذا في    ،نجليزي في 

القانون إف فقهاء  ان  يرفضو   ،ن  على  الصيغة  تفاقلاإضفاء  التمهيدية،  والعقود  ات 

 .2العقدية التي تكون خلال مرحلة المفاوضات 

لسببين:  وهذ    الإ  ا  القانون  في  المفاوضات  أن  مبدأ  ، نجليزي كون  على    ،تقوم 

متفاوض كل   على  يتعين  مما  تفاوضه،  مخاطر  المرء  يتحمل  بأن  ن أ  ،يقتضي 

ق بأن  يتعل  ، خرأما السبب الآو   3الح الخاصة مص يتوخى الحيطة والحذر والاهتمام ب

 

 .53  . مرجع سابق، ص  قانون العقد الدولي ،  أحمد عبد الكريم سلامة، 1
 .29 . اقد ، مرجع سابق، ص محمد، الطبيعة القانونية للمسؤولية السابقة على التع سالم عمر  2

3 Jomma Schmidt.Op.Cit.P52  
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وروبية  فالعقد  الأيزي يختلف عن مفهومه في الدول  نجلمفهوم العقد في القانون الإ

ول متطابقين،  لكن في  يجاب وقبإنعقاده بمجرد تبادل  يكفي لإ  ،ذه الأخيرةلدى ه

العقد  ستأن يعقدا، ولا يجب    يعد  ،تفاق لإرادتينافليس كل    ،نجليزي القانون الإ ند 

 ،عقدا ملزما من الناحية القانونية ي يعدلك   ،لى مقابل ماديإ نجليزي القانون الإ في

ن  أويجب  ،فلا يمكن الحديث عن العقد ،لق الشخص مقابلا ماديا في يدهذا لم يتإف

ا  المقابل  شخصيايكون  له  الموعود  صادرا عن  شخص  لمادي  طرف  من  ، وليس 

وهناك    1.ي يصدر فيه الوعدذت الات الوقذفي  ي  آخر، ويجب تقديم المقابل الماد

رسلت  أحدى الشركات الهندية  إن  أوقائعها    ذه القضية التيتطبيق قضائي حول ه

نية،   أخرى إرسالة  شركة  معها  ،لى  التعاقد  في  رغبتها  في  فيها    أبلغتهاو   ،تخبرها 

دون  الأ  ببدء الطرفين،  إوعلى    ،نتظاراعمال  بين  خلاف  الأثر  رفع  لى  إمر  تم 

لم تنش  فقررت  ،قضاءال أنه  المختصة  الطرف  أ  المحكمة  الصادرة من  النية  رسالة 

  وهذا ما ،2خر تنفيد الأشغال من قبل الطرف الآ  ءلتزام تعاقدي رغم بدا ي  أول،  الأ

ب الإيؤكد  القضاء  تقيس  ،نجليزي أن  فكرة  على  الإتتند  عن  التعويض  دلاء ضي 

 

 .135مشكلات المسؤولية المدنية، مرجع سابق ، ص،  محمود جمال الدين زكي،  1
2 M.FONTAINE.Droit des contrats internationaux, analyse et rédaction de 

clauses, paris, éd, FEC,1989,P 05 
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كاذبة العقأ  ببيانات  تكوين  أثناء  صحيحة  غير  المسؤولية  لقيويشترط    د،و  ام 

  .1ين العقد دلاء بالبيانات غير الصحيحة في مرحلة تكو التقصيرية عن الإ

 اليطالي.المدني : موقف القانون  ج

تميز   بأنه  التقنين  لقد  الأخرى  المقارنة  القوانين  بقية  عن  الإيطالي  المدني 

وذلك في    ،تهيلزم الطرفين المتفاوضين، بالتفاوض وبحسن ني  ،تضمن نصا خالصا

"  2وبحسن نية منه التي تنص " يلتزم الطرفان المتفاوضان بالتفاوض    1337لمادة  ا

تكون عقديه وإنما    ،وهذا لا يعني أن المسؤولية في المرحله السابقة على  التعاقد

تقصيرية المسؤولية  النق  ،هذه  محكمة  بقرار  جاء  ما  أما  و ،  3الإيطالية  ضوحسب 

النصوص صعيد  اا  القانونية  على  تعالج  قطع  لتي  عن  الناجمة  لمسؤولية 

ون الإيطالي، أما فيما يخص موقف القانون في القان  ةفهي غير متوفر   ،المفاوضات

عتبر شأنها شأن  ا حيث    ،تفاق تفاوضاالإيطالي من المفاوضات غير المصحوية ب

 

   .51 ، مرجع سابق، ص ون العقد الدولي ، قانأحمد عبد الكريم سلامة،  1
 

المؤرخ في    262يطالي الموافق عليه بموجب المرسوم الملكي رقم  من القانون المدني الإ  1337لمادة  ا   2
16 /03/1992. 

3 CASS.IT.23/06/1964.GIUST.CIV.MARS.1964.755 
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مادي أعمال  الطرفين قطعها  ةالقوانين الأخرى  لكل من  دون    ،غير ملزمة، فيجوز 

 1ية لأية مسؤول رضأن يتع

نجد   ،من القانون المدني  1337فالمشرع الإيطالي بالرجوع إلى نص المادة  

تفاوض بعقد  المصحوبة  المفاوضات  عن  تكلم  تصرف  ،أنه  أي  به   ،فهنا  يقوم 

ضرر عنه  يترتب  الآخر،  بالمفاوض  إضرارا  عن   ،المفاوض  تعويض  يرتب 

العقدية ع  .المسؤولية  تنص  لا  التي  المفاوضات  تفاوض،  لىأما  من    تخرج  عقد 

و  الدائرة  ماديةا هذه  أعمالا  المشرع  الآخر  ،عتبرها  المفاوض  الطرف  تلزم  ولا    ،لا 

مسؤولية لأية  ب  .تعرضه  الآخر  الطرف  سيضع  المسؤولية  افقط  إجراءات  تباع 

أحدث تقصيرا في مواجهة  اليتحصل على تعويضه    ،التقصيرية الذي  تجاه طرف 

 الطرف الآخر. 

 :مانيالمدني الألن القانو : موقفد

بها   جاء  التي  العقد  إبرام  عند  الخطأ  بنظرية  الألمان  والقضاء  الفقه  تأثر 

أهرينج لا   ،الفقيه  قانونية وذلك  نصوص  لأية   الألماني،  المدني  القانون    ، فتقار 

تنظم مرحلة المفاوضات أو الفترة السابقة على التعاقد شأنه شأن القوانين المقارنة  

إل الالأخرى  أن  والقضاءفقى  على    ،ه  السابقة  الفترة  في  المسؤولية  طبيعة  كيفا 

 

 .266  . مرجع سابق، ص التفاوض على العقد، ه، د اللا رجب كريم عب 1
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عقديه شبه  مسؤولية  بأنها  العقدية  ،التعاقد  المسؤولية  قواعد  عليها  وهي    ،تنطبق 

تقصرية مسؤولية  بين 1ليست  المتبادلة  الثقة  هو  المسؤولية  هذه  أساس  ويكون   ،

المتفاوضين ع  ،الطرفين  تعويض  على  الحصول  طرف  لكل  يكون  ما   لىبحيث 

 .2ضرر من جراء خيانة هذه الثقة  لحقه من

التفاوض  من  الألماني  المدني  القانون  موقف  أن  يتبين  عقد    ،وهنا  يعتبر 

التعاقد قبل  ما  المرحلة  خلال  الألماني    ،تفاوض  الفقيه  به  جاء  ما   ، هرينجأ إتبع 

ه  ئار ظكما أقره ن  ،قواعد المسؤولية العقدية  وجعل من هذه المسؤولية، تنطبق عليها

الفقها بالنسبة لامن  التقصيريةء  المسؤولية  إتضح جليا بأن   .تباع قواعد  ومن هنا 

الألماني   والقضاء  المفاوضاتا الفقه  مرحلة  أضرار  ،عتبر  من  عنها  ينجر   ، وما 

بالتعويض تحت طبيعة    بالمطالبة  له  المفاوض الآخر، كما تسمح  تلحق بالطرف 

هو    ،قانون المدني الألمانية في نظر الير قواعد المسؤولية العقدية وأساس هذه الأخ

عنه مطالبة    ينجر  ،وخيانة هذه الثقة كما سبق ذكره  ،الثقة المتبادلة بين الأطراف

 الطرف الآخر بتعويض على أساس أن هناك عقد بين الطرفين.

 

 

ص  1 العقوديونس  علي،  محمد  الدين  دكتوراه   لاح  أطروحة  الموصل،  التمهيدية،  جامعة  الحقوق،  كلية   ،
   . 23 ،، ص2000سكندرية، الإ
 .266 ، رجب كريم عبد اللاه، مرجع سابق، ص  2
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 .: الوضع في القوانين العربيةالثاني دالبن

ماهيهناك   إشكالية  عالجت  من  العربية  القوانين  المسؤولين  من  تطبقوع  التي    ة 

 على قاطع المفاوضات ومنها : 

   .: الوضع في القانون المصري أ

إلى   المصري  الفقه  المفاوضاتأذهب  المبدأ الذي يسود  يسمح بقطعها    ،ن 

لحاق  إ طار مبدأ حسن النية وعدم تعمد  إ أن يتم ذلك في   ، ي وقت شاء شريطةأفي  

ضرر الآ  أي  المفاوض  مفاو بالطرف  العقد دون ضاخر عكس قطع  سبب  أ  ت  ي 

التقصيرية  ،جدي للمسؤولية  مصدرا  تكون  قد  قاطع    ،التي  يتحملها  أن  على 

من   163وهذا وفقا لما جاءت به نص المادة    ،برام العقدإالمفاوضات خلال مرحلة  

المصري  المدني  ذهبت  ،  1القانون  قرارها  إ وما  في  المصرية  النقض  محكمة  ليه 

لا عملا ماديا لا يترتب عليها إ  فاوضات ليستلمن اأبقولها "    1967الصادر سنة  

بذاتها أي عمل قانوني، فكل متفاوض حر في قطع المفاوضات في الوقت الذي 

عن و يطالب ببيان المبرر لعدوله " ولا يرتب أن يتعرض لأية مسؤولية أون يريده د

عدل   من  على  مسؤولية  العدول  خطإذا  إ  إلاهذا  به  المسؤولية    أقترن  تتحقق 

 

ومراحل إعداد العقد الدولي ، مجلة العلوم   قدية، المفاوضات في الفترة التعا   الأهواني،الدين كامل  حسام    1
 . 394، 393ص  ، ص،  1996، 02والإقتصا دية  العدد  القانونية
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ضررنت  إذا  يريةقص الت عنه  الآ   ج  المتفاوضبالطرف  هذخر  وفي  الحالة،  يقع    ،ه 

 .1وهذا الضرر على عاتق ذلك الطرف   ،عبء إثبات ذلك الخطأ

هنا المصرية    ،ومن  النقض  محكمة  أن  ليست  ا يظهر  المفاوضات  عتبرت 

قانونيا لا يرتب مسؤولية   ،ي وقت شاءأالطرف في    ةستجابان  أوبالتالي    ،عملا 

 ،نسحابهاو مبرر عدوله و أب، غير مجبر على تقديم سبب  لطرف المنسح ا  نأكما  

و أمام القضاء  أذلك    ثبتن يأ  ،خيربالطرف الآخر على هذا الآإذا لحق ضررا  و 

التقصيرية   ،كماالمح للتعويض نتيجة المسؤولية  المرتكب مسببا  ويكون هذا الخطأ 

 التعاقدية.ية لما قبل ير وهذا خلال الفترة التحض  ،للطرف المنسحب من المفاوضات

الاوقد      نقض المصرية تضح موقف القضاء المصري أكثر خلال حكم محكمة 

ن )أ( عرض على أ، وتتلخص وقائع القضية في  1966-01-27الصادر بتاريخ  

له مشروعا أن يفكر  فيه  ،موالهأيستثمر فيه    ،)ب(  له  فقبل )ب(    ،ويكون شريكا 

وطبع    ،نشاء مصنع لعملإلى  إتوصل    تىيفكر في مشروع ح  ،خذأو   ،هذا العرض

هو   يكون  بمصر،  والموسيقى  الأغاني  الشرق  أسطوانات  في  نوعه  من  الأول 

)أ(الأ على  الفكرة  وعرض  بها  ،وسط  من  أو   ،فرحب  مفاوضات  نشاء  إجل  أجرى 

هذشركة   المشروع،  لتنفيد  فيما  الى  إ نتهت  اا  شركة  تكوين  على  الطرفين  تفاق 

 

 .1967.02.09نقض مصري، مدني،   1
 



 مسؤولية الأطراف خلال مرحلة التفاوض                             الباب الثاني

 

209 
 

م  ،بينهما فيها على  )ب(، علشاتقتصر  الفنية و ركة  الفني  إى عمله وخبرته  شرافه 

المصنع على  الشركويكون    ،والتجاري  موجودات  في  الربح  الأله  وصافي  رباح ة 

أجرى  و   ، )أ(  لات، ثم حضرأحسن الآوقضي )ب( عدة أشهر في الخارج بحثا عن  

لى مصر تنكر )أ( ورفض تحرير إه الآلات وبعد وصولها  ودفع ثمن هذ  ،ختبارالا

تم  لشر ا  عقد الااكة،  محكمة  على  النزاع  بين   ،ستئنافطرح  شركة  بوجود  فقضت 

  ،نقضت الحكم  ،حقية )ب( في التعويض، لكن محكمة النقضأ وأثبتت    ، طرافالأ

لم يتجاوز    ،عتبار أن ما تم بين الطرفينا ن التكييف الصحيح للوقائع هو  أوقالت ب

بينهما  شركة  تكوين  في  المفاوضات  الطاعنأو   ،مرحلة  جادا  ل  ،ن  يكن  هم  ه  ذفي 

وهم )ب( برغبته في تكوين أيقصد تكوين الشركة بل    ،بداأالمفاوضات، ولم يكن  

 .1ه الشركة بمجرد الحصول منه على فكرة المشروع ذه

لى نتيجة هامة هو تعويض إتوصلت    ، ن محكمة النقضأتضح بي  ،ومن هنا

ت في  ضاخطاره من طرف )أ( بقطع المفاو إالطرف )ب( يكون على أساس عدم  

من ما    ،اسبوقت  خطأ  إ وهذا  النقض  محكمة  )ب( عن اعتبرته  تعويض  ستوجب 

المادي والآخر  لا الضرر ال النقض المصرية    ةكدته محكمأ   وهذا ما  ،دبيأحق به 

 تفاق تفاوض، تعتبر مجرد عمل مادي. إبأن المفاوضات غير المصحوبة ب

 

   . 62  . مرجع سابق، ص  ،المسؤولية المدنية في مرحلة التفاوض محمد حسام محمود لطفي، 1



 مسؤولية الأطراف خلال مرحلة التفاوض                             الباب الثاني

 

210 
 

   .: الوضع في القانون الجزائري ب

العرب القوانين  غرار  يتضمن    ،يةعلى  نص  لم  أي  الجزائري  المدني  القانون 

برام إيتعلق بمرحلة المفاوضات قبل التعاقدية، عكس المراحل الناتجة بعد    ،خاص

  ذنفيأن    ، ن لكل طرفأنصبت على  ا  ،نجد كل نصوص القانون المدني  إذ  ،العقد

التعاقديةا الإوك  ،لتزاماته  المترتبة على  المسؤولية  بها ذا  انون لقا   في  فقد  ،  1خلال 

 .2شتمل عليه وبحسن نية " إلما   انه يجب تنفيد العقد طبقأالجزائري "على   المدني

خلال   وملاحظة  إ ومن  القانونية  ستقراء  المشر أنجد    ،المذكورةالقاعدة  ع  ن 

العقد وتنفيإركز على مرحلة    ، الجزائري فعلا هتمامه ومرحلة ما قبل  ا ه دون  ذبرام 

العقدإ مهمة    برام  مرحلة  هي  التجارة    ةومعقد  ،عبةوص والتي  عقود  في  وخاصة 

سيما    الدولية لا  بالغة  أهمية  وذات  ومتعددة،  مركبة  عقود  على  تحتوي  نها  أالتي 

عملاقة مشروعات  على  يمكن    ،تنصب  مباشرة،  ألا  تبرم  بعد  إن  جراء  إلا 

 و حتى سنوات. أمفاوضات بين الطرفين والتي يمكن أن تدوم لعدة أشهر 

الفقه لم يتكلم عن المرحلة الحاسمة ما قبل  و   ،بالمشرع  ثرتأ  ،كما أنه حتى 

هو   والسبب  القضاء  أالتعاقدية  أمام  منازعات  من  يعرض  ما  وقلة  ندرة  هناك  ن 

ي يتم بمجرد تبادل  ذالعقد اللى  إلا من نزاعات حول النظرة  التقليدية  إ الجزائري،  
 

   .682 . مرجع سابق، ص ،  دوليةية الالمفاوضات في العقود التجار حمد صالح، أعلي  1
 ون المدني الجزائري. من القان 107المادة    2
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لكن هإ الطرفين،  البسيطةذيجاب وقبول  النظرة  تتناسب م  ،ه  وجود   ع  أصبحت لا 

الدولية  وظهور التجارية  عملاقة    ،1العقود  صفقات  وجود  عنها  أسفرت  والتي 

مباشرة  ،وضخمة عقودها  إبرام  يتم  المعروفة  كما  ،لا  التقليدية  العقود  بل    ،تبرم 

 برام العقد النهائي.إمكانية إوهي التفاوض حول  ،وجوب مرورها بمرحلة أولية

  عتبار مرحلةن الاأن يأخد بعي،  كان على المشرع الجزائري   ، ومن ذلك كله

العقود ال فيعطيها الا  ،المفاوضات في  ي يليق بها، وذلك من خلال وضع  ذهتمام 

بها،   خاصة  قانونية  الطرفينلنصوص  بين  العلاقة  طبيعة   ، المتفاوضين  تحديد 

الا قبل  وماهي  التفاوضات  في مرحلة  متفاوض  تقع على عاتق كل  التي  لتزامات 

 العقدية.

الجزائري في نص  نجد أن    ،خرآ  ومن جانب     "بفي  المشرع  المدني  ن أالقانون 

المتعاقدين  الذإتفاق  كل   له  يعد  لا  أي  المستقبل  في  معين  عقد  بإبرام  أحدهما  و 

برامه والمدة  التي  إا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد  إذ لا  إيكون له أثر  

 .2برامه فيها" إيجب 

الماداوعند   وملاحظة  نة  ستقراء  الجزائري جد  المذكورة،  المشرع  حسم    ،أن 

عدم  الأ خلال  من  التعاقدبمعترافه  ا مر  قبل  ما  بمرحلة  يكون  قد  يسمى    ا  ما  أو 
 

 .682 . مرجع سابق، ص ،  المفاوضات في العقود التجارية الدوليةعلي أحمد صالح،  1
 من القانون المدني الجزائري.  71المادة    2
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لا بعد تحديد جميع المسائل  إبرامه مستقبلا  إبالمفاوضات عن العقد المزعوم المراد  

فالمشرع  ،لا يعتبر كذلك  ،نهألا  إالجوهرية و  متلم ي  ،ومن هنا  لمرحلة  قبل  ا  طرق 

مستقبلا، فيكون بتحديد  ا كان  إذأما    ،برام العقد في الحين إل تطرق لمرحلة  العقد ب

 .1جميع المسائل الجوهرية له 

الأ التعديل  للقانوبعد  والإخير  المدنية  للإجراءات  الشكلي  لسنة    2داريةون 

لى ما يسمى  إتطرق    ،ن المشرعأنجد    ، 2009سريانه خلال سنة  أ  والذي بد  2008

 المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية  ،نعقدة دون سواها فيلمتخصصة الما   بالأقطاب

أضاف  أكما   لها  إنه  التابعة  المتخصصة والجهات  الأقطاب  مقرات  تحدد  أنه  لى 

ن بالرغم من مرور سنوات عديدة على وهذا ما لم يتم حتى الآ   ،ق التنظيمعن طري

المدنية والإ الإجراءات  قانون  كما  صدور  المدنالن  أدراية  هذا    ،يقانون  يساير  لم 

 كتساح الدولة حدودها للتجارة الدولية.   اهتمام كبير و ا التعديل الذي جاء بناء على 

الثاني الأ الفرع  على  المترتبة  المسؤولية  تفاوض:  عقد  وجود  ظل  في                      طراف 

العامة   أية    ،نهأالقاعدة  يترتب  قبل  ا لا  التفاوض  طرفي  على  العقد  ام  بر إلتزامات 

 

  والمتضمن   2007مايو    31في    المؤرخ   05-07المعدل والمتمم بالقانون    58  –  75مر  من الأ  71المادة    1
   .القانون المدني

قانون الإ  05فقرة    32المادة    2 المدنية والإمن  تحجراءات  الصادر  في    09-08رقم    ت دارية    18المؤرخ 

 دارية. جراءات المدنية والإضمن قانون الإالمت ،2008فبراير  25الموافق لــ  1429صفر عام 
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الا   ،منشودال مصدر  هو  وبما    ، لتزاماتفالعقد  المفاوضات  طرفي  على  ويفرضها، 

التقليديأنه حسب ر أ الفقه  المفاوضة مجرد عمل ماديإف  ،ي  كما تطرقنا في   ،ن 

كون   الفترةأالمطلب الأول  هذه  مبد  ،ن  التعاقديحكمها  حرية  يستطيع كل  لأ  ،أ  نه 

إن المفاوضات  ف  ،عقد وعليهبرام ال إلى  ع  جبارهإالعدول عن التفاوض وعدم    طرف

لى حد إلم تصل    ،دامت   لتزام، ماالا يترتب عليها أي    ،تجاه الفقهيحسب هذا الا

سوف يؤدي   ،ن ذلكإف  ،سيرة هذا المبدأأ ما بقيت المفاوضات    إذا ولكن    ،برام العقدإ

خر  إن سبب ذلك ضررا بالطرف الآو   ، المفاوضاتن  يتحلل كل طرف من  ألى  إ

ذا ما  إالطرف المتفاوض    ةلى إلحاق مسؤوليإتجاه  هذا الا  أصحابا جعل  م  وهذا

ذا  إثبات ذلك  إخر لم يبرم بعد، وعلى الطرف الآ  ، لعقدن اأوبما    ،خل بالمفاوضاتأ

ثبات الخطأ والضرر  إصابه ضرر نتيجه قطع المفاوضات بدون مبرر شرعي و أما 

السببيوا مفتو   ةلعلاقه  بابا  المفاوضات  تظل  لا  الو   حاحتى  والجهد  لإضاعة  قت 

 1والمال 

تفاقات صريحة أو  انه قد تتخلل مرحله المفاوضات، على العقد أويجب التنويه      

مناقش  ،ضمنية منها  الغرض  هنا    ة يكون  والمقصود  إبرامه  المراد  العقد  ذا  إشروط 

بتنفيذ   الطرفان  بصور اقام  في    ،نهألى  إصحيحة    ةلتزاماتهما  الحظ  يحالفهما  لم 
 

الإأرمضان    1 مبادئ  السعود،  في  بو  المصري  القانلتزام  ب ون  الجامعية،  الدار  ،  1986ط،    .واللبناني، 
   .76 . ص
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العإى  لإ التوصل   أية مسؤولية  ، قدبرام  الحالة الأخرى  أ   ،لا يترتب عن هذا  ما في 

فنجم عنه فشل في    ،لتزاماتهم بصوره صحيحةاحدهما بتنفيذ  أ  ،ذ لم يقرإالعكسية  

خر، فهذا يلحق مسؤولية عقدية وفقا لمبدأ  وألحق ضررا بالطرف الآ  ،ضاتالمفاو 

العقود  النية في  الوضع في  لى  إ المطلب  ا  ومن هنا سوف نتطرق في هذ  ،1حسن 

الثاني الفرع  أما  أول  كفرع  الأجنبية  القوانين   ،القوانين  موقف  فيه  نتناول  سوف 

 . العربية

الأول ا:  البند  المترتبة عن  المسؤوليه  الأجنبيه من  القوانين  في موقف  لأطراف 

 . ظل  وجود عقد التفاوض

  ولية التيسؤ هناك من القوانين الأجنبية من تعرضت للإيجاد حلول بخصوص الم

 ترتب في ظل وجود عقد تفاوض بين الطرفين وهي:ت

 .: موقف القانون المدني الفرنسي أولا 

وتم تكييفه     ،الصريح  تفاق التفاوضابالفرنسيان    2والقضاءعترف الفقه  ا لقد  

الطرفين،    ،تفاقا حقيقياانه  أب الإاينشأ على عاتق  خلال  لتزامات حقيقية في حالة 

المسؤ إيؤدي    ،بها المادة  العقدية    ةيوللى  لنص  المدني  م  1142طبقا  القانون  ن 

 

ط    1 مقارنة،  دراسة  المفاوضات،  قطع  عن  المسؤولية  محمد،  محمود  شاكر  المركز  2016.1محمد   ،
  .129 ،صدارات القانونية، بيروت، صالقومي لإ

2 J.SCHMIDT.Négociation et conclusion de contrats .p 201 
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لأ  ،الفرنسي العقودوذلك  في  الرضائية  بمبدأ  تأوبما    ،خده  قد  الطرفين   ا ضي ر ن 

على   الا   يعد  التفاوض،  تفاق اصراحة  صحيحاهذا  هنا  ،تفاق  ن أيتضح    ،ومن 

الفرنسي المدني  النظر  إذهب    ،القانون  تتجه  إلى  عندما  الطرفين  إرادة    لىإلى 

بينه لتزامات بين طرفيه اوبشتى    ،تفاقا كذلكإتفاق تفاوض  اما حول جعل  الرضا 

المادة  إ بالرجوع   بتاريخ    ،11041لى  الصادر  الفرنسي  المدني  القانون  من 

ن ألمدني الفرنسي وللعلم  امن القانون    1104وبالرجوع لنص المادة    06/04/2012

المادة   سن  1142نص  تعديلها  جا  2016  ةقبل  تفاقات  إ  كل   نأ  "على  ءتوالتي 

ومن هنا    2وتتوافق مع النظام العام"   ،تنعقد وتنفذ وفقا لمبدأ حسن النية  ،التفاوض

ب القول  مفهوم  أيمكن  القانون ان  في  الوارد  التعديل  خلال  توسع  التفاوض  تفاق 

وأضحى   ،3 2016فيفري   10الصادر بتاريخ    131  مر رقمبالأ  2016  ةالفرنسي سن

ا عدم  ذوك  ،ةيعتمد على مبدأ حسن النين  أبل    ،دة الطرفينراإأهمية فقط على  له  

 . تفاق بالنظام العامإخلال هذا الا

 

 
1 ART 1104 CO .CIV . FRA."les contrats doivent négociés  l’ormés et exécuté 

de bonne  foi, cette des position et d’ordre public ". 

  10الصادر بتاريخ  131رقم  بالأمر 2016سنة   المعدل من القانون المدني الفرنسي  1142المادة    2
 . 2016فيفري 

3ART 1142 CO.CIV .FRA " toute obligation de faire au de ne pas foie se réseot 

 on dommage et intérêts , en cas d’inexécution de la part de débiteur". 
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 . : موقف القانون المدني الأمريكيثانيا

مكانية  إلتزام بالتفاوض الناشئ عنه وعدم إن عدم القدرة على تحديد نطاق الا

في  صر المقابل عننتفاء ا،  فضلا عن 1ترتيب الجزاء الذي يتناسب مع الإخلال به 

الا الأمريكيهذا  القانون  جعلت  يعر    ،تفاق  الاا ي  ألم  لهذا  ولكن   ،تفاقهتمام 

 ، ت تعترف بهأبد  ،ن بعض المحاكمأحكام القضائية، نجد  إلى بعض الأبالرجوع  

ذا ما تم التعبير  إتفاق التفاوض، وخاصة  اوترتب المسؤولية العقدية عند الإخلال ب

تكساكو بن   ةبرز بوجه خاص في قضيوهو ما ي  ،اايعنه صراحة في خطابات النو 

حيث صدر أهم حكم قضائي من حيث قيمه التعويضات المحكوم ،  زويل الشهيرة

الولايات   في  الأ بها  في  المتحدة  القاضي إ  ،1985نوفمبر    14مريكية  أصدر  ذ 

"cassebsolomon"   سنوات ثلاث  من  ا  بعد  شركة  على  من  بالتعويض  نتظارحكما 

ا  شركات  الألبأكبر  "مريترول  الأ  "texacoكية  شراء  أالذي    ةخير لتدخل  صفقة  فسد 

" "pennzoilشركة  لشركة   "getty  "  بشأبعد حرر  قد  كان  مذكرة  أن  حدد   ، تفاقانها 

وكانت معلقه على موافقة    ،فيها كافة التفاصيل، بما فيها سعر شراء السهم الواحد

ة  د رأت المحكمتفاق فقالإ  رةعلمها بتوقيع مذك" مع  getty"دارة الشركة  إمجلس   على

 

   . 285  . مرجع سابق، ص  التفاوض على العقد،  ،رجب كريم عبد اللاه 1
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الإ هذا  "إتفاق  في  شركة  ملزما لأطرافه وألزمت  قيمته  texacoتفاقا  تعويض  بدفع   "

 .1مليار دولار أمريكي  11.1

و كمرجع في أستناد على هذه القضية كسابقة قضائية،  ومن هنا  يمكن الإ

كل   في  الأمريكي  المدني  ومحاولاالقانون  الطرفين  بين  تفاوض،  ا تفاق  رف  لطة 

وخاصة    ،لتزام بالتعويضمما يلتزم بالطرف المخل بالا  ،تزاملتجرد من الا الآخر ال

 . تفاق تفاوض صريح بين الطرفين افي ظل وجود 

: موقف القوانين العربية من المسؤولية المترتبة على الأطراف في  البند الثاني  

 . ظل وجود عقد التفاوض 

أوجدت الأجنبية  التشريعات  بعض  هناك  اب  كما  النصوص  لمشكلة عض    لقانونية 

عقد   بأحد أطراف التفاوض في ظل وجود  ، المسؤولية المدنية عن الأضرار اللاحقة

 تفاوض، جاء ت بعض الدول العربية في تشريعاته الداخلية وهي :

   :ولا: موقف القانون المدني المصري أ

شدد  ت  تفاق التفاوض بالرغم مناعتراف ب في الا  لم يتردد  ،ن الفقه المصري إ

ارها مجرد عمل مادي غير ملزم  عتبا تجاه المفاوضات، و النقض المصرية  محكمة ا

بالتفاوضفالا العقدي  الأ  ،لتزام  من  وبناءاطراف  يقتضي  فعال  السلوك   ، نتهاج 

 

 . 102  . مرجع سابق، ص  ،المدنية في مرحلة التفاوضالمسؤولية  محمود حسام محمود لطفي، 1
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لك من خلال تقديم مقترحات من شأنها دفع  ذيجابيا في التفاوض، و إيحقق تدخلا  

العقد، و إما نحو  المفاوضات قد  ةعجل الاهن  إ برام  الأ  م لالتزاذا  بإبرام يلزم  طراف 

النهائي يرى    ،1العقد  من  الفقه  بعض  قطع  أوهناك  على  الخطأ  وصف  ن 

لى تقريره عن وجود  إسوف يصبح أيسر، ويكون للقاضي أكثر ميلا    ،المفاوضات

بالتفاوض  ا عقدي  الإلتزام  هذا  مثل  وجود  عدم  حالة  في  الإ  ،2لتزام منه  تفاق  أن 

على  ،التفاوضي الطرفينع  ينشئ  بالتفاوض االمتفاوضين    اتق  عقديا    ، لتزاما 

بطريقة تنفيذه  المادة    ،يستوجب  عليه  نصت  ما  وهذا  النية،  حسن  مبدأ  مع  تتفق 

المصري    1فقرة    148 المدني  القانون  حصل  إذمن  ما  قبل  إا  من  أحد خلال 

ادة  لمقدية هي التي تنعقد، وفقا لنص ا فإن المسؤولية الع   ،لتزامالمتفاوضين لهذا الا

 .3القانون المدني المصري من  215

 ثانيا: الوضع في القانون المدني العراقي 

يكاد يخلو من أي    ،ن القانون المدني المصري أن القانون المدني العراقي شإ

التعاقد بصورة خاصةظين  ،نص السابقة على  التفاوض والمرحلة  وعلى   ،م عملية 

الخص  بهذا  القضائية  القرارات  ندرة  من  لاألا  إ،  وصالرغم  القاعد نه  من  يخلو    ة  

 

 .  132 ،مرجع سابق، صاسة مقارنة، المسؤولية عن قطع المفاوضات، در مد شاكر محمود محمد، مح  1
 .  130  ، مرجع سابق، ص  التنظيم الإتفاقي للمفاوضات العقدية،   محمد حسين عبد العال،  2

 .132  ، محمد، مرجع سابق، ص  محمد شاكر محمود 3
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المادة   في  الواردة  تنص   1فقرة    150التقليدية  التي   العراقي  المدني  القانون  من 

لم يشر، بصورة صريحة عن    ،ن كان القانون المدني العراقيإو  ،على "حسن النية "

مراعا مرحلة  ةوجوب  في  النية  وبالرجوع    حسن  وإبرامه،  العقد  مذكرة  تكوين  إلى 

لل  عماالأ العراقي التحضيرية  المدني  هيىشلم نلاحظ    ،لقانون  حول  المسألة  ذء  ه 

وردأإلا   الضروري  من  ليس  والقواعد    تنه  النصوص  ضمن  القانونية،  المبادئ 

عدم وجود النص بصورة صحيحة بخصوص مراعاة مبدأ حسن النية في ب  ،القانونية

فقد    ،بين النصوصه  لا يجعلنا نتوقف عن البحث والتقصي، عن وجود  ،برام العقدإ

 .1ولم ينص عليه صراحة ،أن يوجد مبدأيحصل 

والمهتمينأ إذ   المعنيين  التعاقدية  ،غلب  العلاقات  جميع  في  لأن   ،يسري 

العراقيمن    2  فقرة  1المادة   المدني  الشريعة  إتميل    ،القانون  ومبادئ  العرف  لى 

تشريعي   نصذا لم يوجد  إوتنص على أنه "   ،الإسلامية عند غياب النص التشريعي

حكيمك تطبيقه  مبادئ    متن  فبمقتضى  يوجد  لم  فإذ  العرف،  بمقتضى  المحكمة 

معين   الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون، دون التقيد بمذهب

 فإذا لم يوجد بمقتضى قواعد العدالة. 

 

 

 .86  ، ص  ، ص، 2008، 1ط دن ،  حسن النية، دار دجلة، الأر ان، ميشيراز عزيز سل 1
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   في التفاوض قبل إبرام العقد. طراف: المسؤولية المترتبة على الأ الفصل الثاني

المسؤول التي يتحملها  إن  المفاوضات يمكن  لطراف في مرحأحد الأية  ن  أة 

عقدية مسؤولية  يمكن    ،تكون  تقصيريةأكما  مسؤولية  تكون  أحكام   ،ن  ولتحديد 

عقدية كانت  إذا  المفاوضات  مرحلة  خلال  إلى    ،المسؤولية  التطرق  علينا  وجب 

التطرق  كذلك علينا  ب  وج  ،1عقدية   ما إذا كانت غيرأعناصر المسؤولية العقدية،  

كما  إ التقصيرية  المسؤولية  عناصر  لعقود  ألى  الخصب  المجال  أن  دمنا  وما  نه، 

الم القواعد  الدولية هو  المجال والتي تعد بمثابة التجارة  الموحدة في هذا  وضوعية 

الفصل هذا  ولدراسة  الدولية،  التجارة  لعقود  نتطرق    ،التقنين  أحكام  إسوف  لى 

مرحلة خلال  العقدقب  لمفاوضاتا  المسؤولية  إبرام  المبحث    ،ولأكمبحث    ل  أما 

فيه    ،الثاني المسؤولية  إفسنتطرق  على  التطبيق  الواجب  القانون  في  لى  المدنية 

 مرحلة المفاوضات. 

 المبحث الأول :أحكام المسؤولية خلال مرحلة المفاوضات قبل إبرام العقد.

لتفاوض إلى  أحد طرفي ا رضتع قد ينتج إجراء المفاوضات قبل إبرام العقد المنشود

عقدية مسؤولية  أمام  نكون  وهنا  تعاقدية،  بإلتزمات  للإخلال  نتيجة  وقد    ،أضرار 

الآ للطرف  أفعال  أضرارا   خرتتسبب  ب  ،كذلك  تتعلق  لا  لكن  تلحق  لتزمات  اقد 

 

 .119 ، مرجع سابق، ص قد الدولي، قانون الع  عبد الكريم سلامة، 1
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التقصيرية  ،تعاقدية بالمسؤولية  مايسمى  يشكل  هذا    ،مما  في  نتطرق  سوف  ولهذا 

ال  المسؤولية  إلى  أ عقالمبحث  كمطلب  مطلب  دية  في  التقصيرية  والمسؤولية  ول 

 ي. ثان

 . المطلب الأول: المسؤولية العقدية

الدائن والمدين  أن يرتبط بين  العقدية ثلاثة شروط،  المسؤولية  لقيام  يشترط 

صحيح تنفيذ    ،وثانيها  ،عقد  عدم  عن  مباشر  ضرر  ينشأ  عن  الاأن  أو  لتزام 

ن أصابه الضرر  ن يكون مأ  خيراأو   ،عقدالفتنفيذ إلتزام مترتب على هذا    ، الإخلال

حتى يقوم الشرط الأول قبل إبرام أو قيام العقد في مرحلة المفاوضات و     .1المباشر 

كان   فإن  لإبرام عقد  الطرفين  الآخر و   ،حدهماأبين  المقررة  اقد وعد  بإرادته،  لتزم 

وعده   على  فطالما  بالبقاء  معينة  الآخرألمدة  الطرف  رغبته  ،ن  يعلن    إن ف  ،لم 

فإذا أخل بوعده كان الموجه    ،تزم بالبقاء على وعده طول المدة المحددةالواعد، يل

بالمسؤولية  الواعد  على  يرجع  أن  الإخلال  هذا  من  ضرر  أصابه  إذا  الوعد،  إليه 

الوعد    العقدية، تمهيديا  يعدلأن  حدث  الاو   2عقدا  الذي  أو  ينفذ   لم  الذي  لتزام 

 
  8ن ط    . لتزام في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعيةعلي علي سليمان، مصادر الإ  1

 .119 .ص ،2008سنة 
 .119 ، سابق، ص  مرجع مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، علي علي سليمان،  2
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ولية العقدية وجود عقد صحيح،  لقيام المسؤ ط  وحتى يقوم ويشتر   ،1الإخلال بتنفيذه 

 ماهو الحكم إذا لم يكن العقد صحيحا ؟.  : والسؤال المطروح

عقد  تعدو  لإبرام  بمفاوضات  الأطراف،  قيام  حين  عقدية  كانت    ،مسؤولية 

صحي  ،رادتهماإ إبرام عقد  الى  قد بطلحتتجه  أبرماه  الذي  العقد  كان  فإذا  فإن   ، ، 

وقد سبق أن    ،يرتب المسؤولية العقدية  ، لسابق عليها   مقتضى ذلك الإخلال بالعقد

نظرية   أن  تعد  ،هرينجأ رأينا  الحديثة  ،لم  التشريعات  مع  الرأي    ،تتفق  فإن  لذلك 

مسؤولية  هي  مطلقا  بطلانا  باطل  عقد  على  تنشأ  التي  المسؤولية  أن  هو  السائد 

م  فهو قائ  ،لهطافطالما أنه لم يحكم بإب  ،ما إذا كان العقد قابلا للإبطالأتقصيرية،  

بتنفيذه  أوإذا    ،وصحيح فيه  المتعاقدين  أحد  مسؤولية  اخل  مسؤولا  كان  لتزامه، 

 .2اله، فإنه ينهار وبأثر رجعي ويعتبر كأن لم يكنولكن قضي بإبط ،عقدية

 ى ماذا كانت تتجه إل  إذالتفاوض  طراف اأوجب البحث حول إرادة    ،ومن هنا

نكون هنا   ،تجاه الطرف الآخرالتزامات  ابل  ما إذا كان إخلاأإبرام العقد المزعوم،  

المتضرر    ،أمام مسؤولية عقدية المفاوض  الأخير لطلب طرف  ويترتب على هذا 

اللاحق به الضرر  الطرفين  ،بالتعويض جراء  وترتب   ،ثم فشلت بسبب خطأ أحد 

بها الطرف  يرجع  التي      ،مسؤوليةال  مانوع  ، على هذا الفشل ضرر للطرف الآخر
 

 . 119 . ص  مرجع سابق،القانون المدني الجزائري،  علي علي سليمان، مصادر الالتزام في  1
 .122 ، علي علي سليمان، مرجع سابق، ص   2
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  ،العقدرينج بهذا الصدد نظرية الخطأ عند تكوين  هأ خطأ؟ وضع  لم المضرور على ا 

وحسب    ،ساسها من القانون الرومانيأوالتي سبق شرحها والتفصيل فيها، مستمدا  

المسؤولية   لقيام  يشترط  كان  أنه  عامة العقديةالنظرية  قواعد  وضع  يتم  لم  التي   ،

ينج إذا هر أ ويقول    ،نيبل تقوم عندما يقع الفعل الخاطئ تحث طائلة نص قانو   ،لها

شخصان لإ  ،تقارب  بمفاوضات  ضمنيوقاما  عقد  قيام  هذا  فيقتضي  عقد،   ، برام 

حد الطرفين بهذا أخل  أفإذا    ،و بعبارة أخرى مقدمة عقدأ  ،يستلزم إبرام عقد نهائي

 . 1ترتبت عليه مسؤولية عقدية ،العقد الأولي

ال النا   ،كتور علي على سليماند لكن  ية كون ظر عترض عى مضمون، هذه 

ا  لجأن  قد  الروماني  الصدد    ألقانون  هذا  العقديةإفي  المسؤولية  يرجع    ،لى،  فإنما 

التقصيريةأالى    ، لا بمقتضى نصإبحيث لا تقوم    ،كانت اسثتنائية  ،ن المسؤولية 

الأ  التيوليس  الحديثة،  القوانين  في  كذلك  هي   مر  التقصيرية  المسؤولية  جعلت 

العقدية  صلالأ والمسؤولية  الا  ،العام  السا  ،ءستثناهي  الرأي  فإن  أن    ،ئدلذلك  هو 

 .2لم يبرم بعد ،المسؤولية في هذه الحالة التقصيرية مادام أن العقد

المذكور   التفسير  ذهب  إبرام إولقد  ماقبل  أي  المفاوضات،  مرحلة  أن  لى 

  ،ومن هنا  ،لأنها مرحلة تمهيدية وفقط  ،لتزام عقدي بين الطرفينالا تعتبر ك  ،العقد
 

 .120 ،مرجع سابق، ص  مصادر الإلتزام في القانون المدني الجزائري،  علي علي سليمان،  1
 .120 ،علي علي سليمان، مرجع سابق، ص  2
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حقيقية  ل عدم وجود  ظ  وجب في ضررصياغة  أي  يجعل  إبرامه،  المراد    ،للعقد 

مر  وهذا الأ  ،قصيرية لا مسؤولية عقديةيترتب عليه مسؤولية ت  ،حد الطرفينأ يلحق  

 مستساغ خلال المرحلة ما قبل التعاقدية. 

صادر حديث  قرار  في  الجزائرية  العليا  المحكمة  ذهبت  بتاريخ    كما  لها 

أيد  14/03/2019 قض م  والذي  به  جاء  حو ا  الموضوع  عقد  اة  هو  العقد  كون  ل 

مقايضة كيفه قضاة المجلس، أنه يسري عليه ما يسري على عقد البيع المنصب  

أن ما تم بين الطرفين لا    -وعن صواب  -عتبروا  ا ولذلك فإنهم عندما    ،على عقار

مفاوضاتأيعد   يكون  تسبق    ،ن  التي  المفاوضات  مرحلة  ان  ذلك  محله  في  كان 

ية  أعمل قانوني، فلا يترتب على من يعدل عنها    توليس   ،يهي عمل ماد  قدالتعا

صابه أثبت من  أذا  إن كان يمكن أن يرتب مسؤولية تقصيرية  إمسؤولية عقدية، و 

إت  أ ضرر خط بالتعاقد وفقا للأمن عدل عن  المفاوضات  التي يحددها مام،  شكال 

 .1لقانون ا

ملاحظة و  خلال  العلاومن  المحكمة  قرار  أعلى  ن  ،المذكور  ياستقراء  أن  جد 

عمل  يعد كد بأن مرحلة المفاوضات التي تسبق التعاقدأ ،هرم في القضاء الجزائري 

ولا يترتب عليها أية    ،ن المسؤولية لا تكون عقديةأمادي وليس قانوني، وبالتالي  
 

مجلة المحكمة   الغرفة العقارية، ،  1167075  ملف رقم  2019/ 03/ 14  : ر المحكمة العليا الصادر بتاريخقرا  1
 .59  ، 58 ،57 ،56 ، ص  ، ص ، 2019سنة  ،01العدد  ،العليا
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حب في التفاوض، وبالتالي جعلها مسؤولية مسؤولية على عاتق الطرف الذي انس 

لح اذا  الآخرق  تقصيرية  أن    الطرف  وعليه  اللمفاوض  الطرف  عدول  من  ضررا 

 يثبت ذلك.

للتعويض موجبا  خطأ  العقدية  بالمسؤولية  الإخلال  يكون  أن   ،وحتى  وجب 

لا يكفي وجود خطأ وضرر بل   و  تكون هناك علاقة سببية بين الخطأ والضرر،

  أنيجب أن يكون الضرر الذي أصاب الدائن نتيجة لخطأ المدين، وبمعنى آخر  

الخطأ الضرر  ،يكون  في  السبب  ويقع    ،هو  السببية  بالعلاقة  عنه  يعبر  ما  وهذا 

وقع بسبب    ، لمدين إثبات أن الضررويستطيع ا   ،على الدائن إثبات العلاقة السببية

الدائنأأجنبي عنه   و حادث فجائي أو خطأ أوقد يكون قوة قاهرة،    ،و بخطأ من 

 .1بما فيها العقدية  تانالمسؤوليه شترط فيي ،والسبب المنتج المباشر  ،الغير 

ال مجال  في  الحال  هو  كما  المتعاقدين،  إرادة  وليد  العقد  كان  تجارة ولما 

الا في  الجدية  فإن  التفاوضالدولية،  وكيفية  شكل  على  الاتفاقإو   ،تفاق  هذا    ، ن 

التفاوض قطع  ناجمة عن  مسؤولية  ي  ،يشكل  ما  الناجمة عن وهذا  المسؤولية  ؤكد 

ذلك بما فيها القانون المدني   تضمنت  ، قوانين الداخليةعقد فحتى ال الو  أتفاق  هذا الا

 

الواضح في شرح القانون المدني الجزائري ، النظرية العامة للإلتزمات ، مصادر  محمد صبري  السعدي،   1
 ،  4ار الهدى، الجزائر ، ط دة المنفردة ، دراسة مقارنة في القوانين العربية ، دالإراالإلتزام ، العقد و 

 . 318 ،، ص 
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أو  ن يتحمل المدني تبعية الحادث المفاجئ أالجزائري "على أنه يجوز الاتفاق على  

الا يجوز  وكذلك  القاهرة،  على  القوة  أوإ تفاق  المفاجئ  الحادث  تبعة  المدين    عفاء 

 " القاهرة  المدين منفاعإ تفاق على  ، وكذلك يجوز الإ1القوة  أية مسؤولية تترتب    ء 

غير  ،الجسيمو عن خطئه أ عن غشه أ مه التعاقدي، إلا ما ينشعلى عدم تنفيذ التزا

للمدين   يجوز  يشترط  أأنه  والخطأ  ءه  عفاإ ن  الغش  عن  الناجمة  المسؤولية  من 

أشخاص من  يقع  الذي  تنفيذ  ،الجسيم  في  شرط    يستخدمهم   كل  ويبطل  التزامه، 

 .2لناجمة من العمل الإجرامي المسؤولية ا ن عفاء ميقضي بالإ

ن لها تخفيف أو  أكما    ،ومن هنا يمكن القول بأن المسؤولية العقدية تشديد

منها المدين   ،إعفاء  يتحمل  أن  على  الطرفان  يتفق  أن  يمكن  التشديد  حالة  ففي 

ويعد هذا الاتفاق    ،لى حادث أجنبيإ مسؤولية عدم التنفيذ حتى ولو كان ذلك يرجع  

 .ssuranceA "3التأمين " عقد نوعا منال في  

 

 

 
 . من القانون المدني الجزائري 178نص المادة   1
،    محمد صبري  السعدي، مر  2 العامة للإلتزمات  النظرية   ، المدني الجزائري  القانون  الواضح في شرح 

العقد والإر   ، ، مرجع  ادة امصادر الإلتزام  العربية  القوانين    ،ص   ، ، ص سابق لمنفردة ، دراسة مقارنة في 
318 –  319. 

 .319 ،السعدي، مرجع سابق، ص محمد صبري  3
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 .ريةيمطلب الثاني: المسؤولية التقصال

لى طريق مسدود بسبب التعنت  إ ن من أسباب فشل المفاوضات ووصولها  إ

وكما من   ،والتصلب الشديدين في مواقف كلا الجانبين، ورفض تقديم أي تنازلات

ال الحياة  في  المفاوضات  فشل  إلى  المؤدية  الأسباب  قطعهعمبين  هي  من لية  ا 

جانب من  قطعها  هو  المفاوضات  عن  العدول  في  والأصل  واحد،    ، واحد  جانب 

 جائزا لكلا الطرفين.  يعدو 

ذا ما لحق  إيترتب عليه مسؤولية تقصيرية  ،ويعتبر هذا الفعل  خطأ تقصيريا

 خر، وأن للمسؤولية التقصيرية شروطا.ضررا بالطرف الآ 

لسلوك المألوف للرجل العادي فاوضة على ا متي طرف من الأطراف ال أنحرف  اذا إ

العقد   لإبرام  المضي  في  جادا  يكون  أن  دون  الآخر،  بالطرف  الإضرار  ونية 

 . 1النهائي

إثبات    ءيقع على عاتق المتفاوض الذي أصابه ضررا عب  ، ه الحالةوفي هذ

التقصيري  له صعوبة عمليا، كون    ،الخطأ  ما نجد  الشخصأوهذا  لحق  أالذي    ن 

لل بفو  أبعمله   ضررا  الآعله  من   ،خرطرف  وسلوكه  نفسه  في  ما  بإخفاء  يقوم 

مما يزيد من صعوبة إثباته وتبيانه من طرف المتفاوض المتضرر، وإذا    ،تقصير

 
1 LASSALLE . OP .CIT.P 850 .  
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المفاوضات  انتفإ به  تمت  الذي  الأسلوب  في  التقصيري  المسؤولية  ا  ،الخطأ  نتفت 

 .1المفاوضات هامهما كانت المرحلة التي وصلت عند

ا يجب  لتوالمسؤولية  ثلاثأقصيرية  على  تتوافر  الخطأ    ةن  وهي  شروط، 

 والضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر المرتكب.  

 الفرع الأول: الخطأ التقصيري  

العربية القوانين  في  التقصيري  للخطأ  تعريف  المدني   ،يرد  القانون  ومنها 

اللاتينية  ،الجزائري  القوانين  في  الفرنسي،  ،وكذا  القانون  تحديد إ  ومنها  ترك   ذ 

والقضاء الفقه  الى  عدة   ،مفهومه  وضعوا  القانون،  فقهاء  ولكن  معتاد  هو  كما 

تعاريف للخطأ نذكر منها" أن الخطأ هو انحراف في السلوك، لا يصدر من الرجل  

وقد ذهب    ،"2فس الظروف الواقعية التي صدر فيها هذا الفعل المعتاد إذا وجد في ن

" وقيل 3عمل الضار المخالف للقانون أ بأنه " الخطبعض الفقه الآخر إلى تعريف ال

 
1  Michele venwijck , alexander , la réparation du dommage dans les négociation 

et la formation des contrats ANNALES de la faculte de droits liege 1980 , P25 

LASSALLE . OP .CIT.P 850 .  
1  Michele venwijck , alexander , la réparation du dommage dans les négociation 

et la formation des contrats ANNALES de la faculte de droits liege 

، ب ط،    ت عقود التجارة الدولية ، دا النهضة العربية القاهرة فاوضام أبو العلا علي أبو العلا النمر،    2
 .191  . ، ص 2002

 .253 ،صب ط ،   عبد الناصر توفيق العطار، مصادر الإلتزام، ، مؤسسة البستاني للطباعة، القاهرة،   3
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إذ من هنا نفهم بأنه أن    ،"1أيضا في تعريف الخطأ "هو الإخلال بالثقة المشروعة

يتوقع   أن  غير  من  العمل  على  يكون أيقدم  وحيث  بضرر،  الآخرون  يصيبه  ن 

 تجاه الآخرين.الا ؤو فهو يكون مس ،الإنسان بحاجة إلى الثقة بنفسه

"هو الإخلال    2لانيولعريف الذي جاء به الفقيه بلى تبني التا   وذهب البعض

طار المفاوضات في عقود التجارة الدولية تجدر  إنه ما دمنا في  ألتزام سابق" كما  اب

التي   الايالإشارة  وجوب  على  فيها  التقصيري،  الخطأ  والحذر  ربط  بالتبصر  لتزام 

يؤدي   ،تضى مشروعمقو  أضرار بالغير، بغير سبب  واليقظة حرصا على عدم الإ

 .3إلى قيام ركن الخطا الذي تقوم عليه أساس المسؤولية التقصيرية

نه حتى نعرف الخطأ في المفاوضات يجب أن يتحدد بمعيار فالقاعدة أ  كما

يتحدد بالإنحراف عن السلوك المعتاد، والمؤلوف للرجل العادي   ، أالعامة أن الخط

ر في تقويم سلوك الفرد  عتاد أن ينظلم الذي تنكر لموجب حسن النية فإنه يصبح، ا

الذي وجد فيه المتفاوض   ،4المحدد للضرر من زاوية دراسة نفسيته وحالته الذهنية

ة التصرف الذي يقدم  والظروف التي رافقت صدور الفعل الضار عنه أم من زاوي
 

 .75 ،، ص1956القاهرة،  ،حسين عامر، المسؤولية المدنية، مطبعة مصر 1

ون وهو من إنتقد  م ، أستاذ القان 1931م في نايت  وتوفي  في آغسطس 1853سنة  هو فقيه فرنسي ولد  2

وبالفعل أخذا به القانون الفرنسي المعدل   ادر الإلتزام وأول من تبنى دمج ) السبب والمحل (ترتيب مص 
 le 1128م بعد تخليه عن المحل والسبب وإستبدالها بفكرة مضمون العقد ونضمها بالمادة  2016سنة 

contenu du contrat).) 

 .175 ،عامر، مرجع سابق، ص حسين 3
 .862 – 861  . ص  . مرجع سابق، ص النظام القانوني للمفاوضات ، نس عبد المهدي فريحات، أ 4
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عليه عادة الرجل العادي المتبصر والحذر، في الوضع  الذي وجد فيه المتفاوض 

 لضرر.  ليه أحداث اإ  المنسوب

يعتمد على   ،وبالرجوع إلى توجيهات الفقه نجد أنه يمكن، أن يكون المعيار ذاتيا

موضوعيا يكون  قد  كما  ذاته،  للشخص  المعتاد  السل  ،السلوك  إلى  فيه  وك  يرجع 

 .1المألوف للشخص المعتاد

 .المعيار الذاتي )الشخصي(الأول:  نذالب

السلوك   إلى  الرجوع  هو  به  للشخص  الالمقصود  إليه  ذاتي  الخطأ  نسبه  المراد 

وبذلك فإنه وفقا لهذا   ،لتحديد ما يعد سلوكا مألوفا حتى يمكن، أن يتم تقدير الخطأ

المعتاد   ،المعيار السلوك  عن  خروجا  كان  ما  إلى  الخطأ  قبيل  من  يعد  لا  فإنه 

ذاته   بالفعل  اللشخص  القيام  تجنب  إمكانية  الشخصية، ومدى  ظروفه  إلى  ستنادا 

 . 2الإضرار بالغير  يترتب عليه ذيال

  ، فإنه يترتب على القاضي، عند بحثه في توافر الخطأ  ،وفي ضوء هذا المعيار

النفسية  وحالته  وخبرته  ذكائه،  لمستوى  بالنسبة  المتفاوض  ظروف  يراعي  أن 

ووضعه الاجتماعي والثقافي وطبقا لهذه الظروف، وبعد رصد السلوك المعتاد لذلك  

 

 .862 .رجع سابق، صالنظام القانوني للمفاوضات ، مأنس عبد المهدي فريحات،  1
الإ  2 مصادر  الصده،  فرج  المنعم  القعبد  في  دراسة  النهضة  انون  لتزام،  دار  المصري،  والقانون  اللبناني 

 .542 ،، ص 1974 ، ت  العربية، بيرو 
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ها عادة أم  ستعمل الدراية التي يتجلى با إذا كان قد تقرير، ما   كنالمتفاوض فإنه يم 

أنه أهمل من أعتاد عليه بذله من حيطة وحذر في شؤون نفسه أو في تعاملاته مع 

 .1في إهماله وغير محترز في تصرفهىء فيكون بذلك مخط ،الغير 

 . المعيار المجرد )الموضوعي( الثاني: ذالبن

السابق،   المعيار  و جمتجه  اعكس  الفقه  المعيار  هور  تبني  نحو  القضاء 

الخطأأالمجرد   تقدير  في  الموضوعي  تقدير    ،و  أساس  على  المعيار  هذا  ويقوم 

العادي، الذي يعرف بوصفه شخص من أواسط الناس،   المسلك المعتاد للشخص 

واليق الحرص  شديد  الذروةإ فيرتفع    ، ةظليس  الناس    ،لى  مطالبة  يستطيع  لا  لأنه 

ومن هذا وجب التوقف   ،2أواسط الناس   مبيتهم وهأغل  ون ستطيعي  جميعا بأكثر مما 

ا  الشخص  بسلوك  تتجلى  التي  المتوسطة  الدرجة  وتعقلهعند  تبصره  في       لعادي، 

به  ،ويقظته المحيطة  الظروف  ظل  وفي  سلوكه  الموض   ،فيؤلف  وعي فالمعيار 

عل الضار  الفعل  ضوءهلتقدير  الإسلامية    ،ى  الشريعة  فقهاء  أكده  ما  دما عنوهذا 

التقصير والإ  عتبرواا  إتيانأن  التبصر عند  و ترك فعل مباح شرعا  أ  ،همال وعدم 

 

لتزام في القانون اللبناني والتشريعات العربية  ، مصادر الإ1لتزام، ج  إبراهيم سعد، النظرية العامة للإ نبيل    1
 .    363  ، ، ص 1995، دار النهضة العربية، بيروت 

سؤولية  الالتزامات المجلد الثاني الفعل الضار والم  2  .ني، جالمد  وافي في شرح القانون السليمان مرقس،   2
 .214  ، ص  ، مرجع سابق ،  المدنية
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التقصي والتقصير في بدل   ،موجباتهو سباب الضمان  أمن   ولا معنى للإهمال إلا 

 العناية عن المستوى الذي أراده الشارع . 

 و التقصير فيها معيار أومعيار العناية الواجبة التي يجب الضمان بإهمالها  

بحيث    ،جتماعيةسلوك المعتاد والمألوف بين الناس، في البيئة الاوضوعي هو الم

الموافق    ،ه، تعدياو الخروج عنأنحراف عنه  ايعد أي   يوجب الضمان أما السلوك 

  لتعدي، ولا يجب ضمان ما ينشئ عنه فلا يعد من ا  ،للمعتاد المألوف بين الناس

من كل  يفيد  ما  وهذا  شرعا،  فيه  مأذونا  "الجواق  لكونه  ينافي اعدة  الشرعي  ز 

 .2" وقاعدة المباح تقيد بوصف السلامة1الضمان

  فإذا ما   ،تصرفات المتفاوض المدعى عليهرته  ن تقاس على صو ألهذا يجب  

المتفاوض أن  الضرر  ،وجب  بحدوث  مواصفات    ،تسبب  على  ومنطبقا  متوافقا 

الصادرة عنه و  التصرفات  الخطأ، عن  انتفى وصف  العادي   عتبر ا   إلاالمفاوض 

 دراكه لها.إلا لموجبات مفترض محم

  ،ضية للعقدن العبرة في قياس الخطأ المرتكب في المرحلة التفاو أكخلاصة  

أواسط   من حيطة من  ينتظر  المألوف وما  والسلوك  المعتاد،  الرجل  بمعيار  يكون 

 

 .863 . مرجع سابق، ص النظام القانوني للمفاوضات ، أنس عبد المهدي فريحات،  1
سلامي، دراسة فقهية مقارنة بأحكام المسؤولية التقصيرية في  سراج، ضمان العدول في الفقه الإ  محمد  2
 .123  . ، ص 1990ن، دار الثقافة للنشر والتوزيع القاهرة، لقانو ا
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ينتمي   التي  المتفاوض،  إالفئة  يفرضها  اليها  التي  القانونية  بالواجبات  ستهداء 

فيه  نو القا فيما  العادي  أكما    ،1نص خاصن  المفاوض  الذي يوحي به  المسلك  ن 

فعله  في ضوء السلوك العادي لمفاوض من طبقته لى  إ الذي ينظر    سغير المتمر 

المفاوض به  يوحي  الذي  المسلك  غير  مجاله    ،وعلمه  في  والمتخصص  المهني 

لمتخصصين ا   وأفيكون المعيار هو السلوك العادي، لمفاوض من طبقة المحترفين  

 .2هذا النوع من المفاوضات في

الخاصة   أو  الظاهرة  غير  الظروف  المسأما  تكون    ،ولؤ بالمتفاوض  فلا 

لآخر في    ،منظورة  يأخذها  مواجهة  ا ولا  في  الشخصي  سلوكه  ترتيب،  عتباره عند 

و ما يؤدي ن هذه الظروف الأخيرة لا تظهر إلا  بالبحث الذاتي، وهأول إلا  ؤ المس

المقارنة  نحراإلى الار  في نهاية الأم المعيار المجرد )الموضوعي( وإهدار  ف عن 

لا ضابط    على المعيار الشخصي  تفاوض العادي ومن ثم الارتكازبمواصفات الم

ي  أحيث لا يؤمن  ،ضطراب في المجتمعستقرار، إلى الإله وما يحدث عن عدم الا

  ولا  ر بالضر   يرن يصيبها الغأمن أفراد المجتمع على حقوقه ومصالحه التي يمكن  

الضارإستنادا  ا لته عن ذلك  اء يمكن مس الفعل  أن  مأل  ،لى  وفا ومعتادا  يعد سلوكا 

المفاوض مس  ،بالنسبة لصاحبه البص ول  ؤ فكون  أو  و شخصا مريضا  أ  رضعيف 
 

 .865 ،رجع سابق، ص النظام القانوني للمفاوضات،  مأنس عبد المهدي فريحات،  1
2 SCMIDT , la sanction de la faut précontractuelle , ART,N°09 ,P 653 .  
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محطمة  التقدير  أعصابه  في  له  وزن  لا  يشابهه  وما  هذا  قبيل   ،كل  من  لأنه 

 .1الظروف الداخلية التي تختص فيها المسئولية

 . ني: الخطأ التقصيري في التفاوض وصوره الفرع الثا

هناك قدر من تنوع وأساليب وطرق المفاوضات على العقود بقدر ما تتنوع  

المفاوضة  الإأيضا   على  المهيمن  النية،  لحسن  العام  بالمبدأ  مجريات  أخلال  ن 

المنشود وهذا ما يجعل ه للعقد  المفضية  التفاوضية  العملية قد  ذالمرحلة  ب تكتر ه 

ال قبل  بمن  للمسامفاوض  الموجب  التقصيري  الخطأ  من  صور     ،2وليةؤ رتكاب 

الأ صور  عدة  العمليةوهناك  الحياة  في  وقوعا  المباغكالا  ،كثر  من  ث  نسحاب 

الا  ،التفاوض عليه  يطلق  كما  المبرر،  أو  غير  غير  أنسحاب  عروض  طرح  و 

المتفاوض الآخر على الإنسحاب    ،معتدلة التفاوض معأتدفع  الرغبة في م  عد  و 

لتعاقد )التفاوض دون نية التعاقد( ووقوع التفاوض على حق مملوك للغير وإخفاء  ا

مؤثرة جوهرية  التفاوض  ،معلومات  محل  بالصفقة  متصلة  أسرار  خيرا  أ و   ،وكشف 

 .3رشوة الطرف المناب في مباشرة التفاوض

 

 

   1999  ، سنة17من قانون التجارة المصري، رقم  87و   77و   74المواد   1
 .866مرجع سابق، ص ،   مفاوضات النظام القانوني للأنس عبد المهدي فريحات،  2

 .866  ، أنس عبد المهدي فريحات، مرجع سابق، ص  3
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 أولا: الانسحاب غير المبرر )المباغث( عن التفاوض. 

على   كل  يقع  مفاوض  ر طعاتق  الالتا ف  مقتضاه  سير  زاما  في  ستمرار 

إبرامه، ومن المؤكد أن  إ المزمع  العقد  التفاوض على  ي طرف  أنسحاب  اجراءات 

أو بقصد الإضرار   التفاوض وبصورة مفاجئة وغير مبررة ولأسباب مصطنعة  من 

تم قطع  لا بعد ما  إنسحاب غير المبرر لا يأتي  ، ولا شك أن الا1بالمتفاوض الآخر 

المفاكبشوط   في  الطرفينير  بين  وجهد    ، وضات  ومصروفات  نفقات،  بذل  وبعد 

الكثير من المسائل والأووقت تم خ فإن محكمة    ،مور وإعمالا بما تقدملالها حسم 

المفاوضات  الفرنسية، أكدت بعقد مسئولية الشخص الذي يقدم على قطع  النقض 

 .2دون سبب جدي أو مشروع يؤسس له 

في   قضي  بأوقد  الشأن  ا  نههذا  كان،  السابقة  لأإذا  المفاوضات  في  ساس 

هو التعاقد  في    على  المفاوضات  هذه  قطع  لحظةأحرية  يكون   ،ية  لا  ذلك  فإن 

الأمقبولا   كانت  وأإذا  طويلا  وقتا  أخدت  قد  التحضيرية،  شديدة عمال  كانت  نها 

خر  عتقاد بشكل قانوني لدى كل طرف في المفاوضات بأن الآبدرجة تبعث عن الإ

حد الطرفين بسبب  أهذه المفاوضات يعد ذلك من جانب    اقد فإن قطعتعالجاد في  

 

،  2004  ،القاهرة،همام محمد محمود زهران، الأصول العامة للإلتزام، نظرية العقد، دار الجامعة الجديدة   1
 56 . ص

2 C.A.RIO.10/06/1992.R.J.D.A. 1992 N° 893 .P 732 RTD .CIV 1993.P 343 
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النفقات بعض  حول  خاطئا  ،الخلاف  شك،  بلا  ضررا  ،ويكون  ويعطي   ،ويسبب 

النقللطرف الآ أيدت محمكة  بالتعويض، كما  المطالبة  الفرنسية    ضخر الحق في 

عام   بحق   2003في  فيه  قضت  والذي  الاستئناف  محمكة  عن  الصادر    القرار 

الا في  في  لمدعي  النية  حسن  بمبدأ  عليه  المدعى  إخلال  أساس  على  تعويض 

الطرفان على أالتفاوض من خلال تفاوضه مع جهات   فيه  اتفق  خرى، في وقت 

وتبين فيه أن كل ظروف التفاوض حتمية التوقيع على    ،ميعاد محدد لتوقيع  العقد

 .1عقدال

المذكور الحكم  الى  الموضوع  أ  وبالرجوع  قضاة  الو   ادو تمعا ن  ضع على 

المسؤولية  ،الظاهر عليه  تأسيس  المفاوضات  إنه  أو   ،وتم  وصلت  مرحلة  إ ذا  لى 

فإنه   ،تجاه الطرف الآخراوأخل أحد الأطراف المتفاوضة بإلتزامه    ،متقدمة ومعينة
 

1 CASS.COM.26/11/2003 , bull.Civ .ivn 186 .(manaukain)  

على اساس    (manaukain)تتمثل وقائع القضية في قيام مساهم في شركة )س( بالتفاوض مع شركة   
الأقيام ه )س( وتم الإ خيرة  ذه  و تفاصيل    شروط  تفاق بين الطرفين على جميع بشراء أسهم جميع شركة 

ستكمال الطرفين لبعض الشروط المتفق عليها  إلحين    24/09/1997ن يتم التوقيع عليه بتاريخ  أالعقد على  
تاريخ  أفي   الى  المدة  هذه  تمديد  وتم  التفاوض  شركة    1997/ 15/11ثناء  مع  بالتعاقد  )س(  الطرف  وقام 

فيه المساهم  شركة  أصول  لشراء  بتاريخ  أخرى  ي   1997/ 11/ 10ا  شركة   لتزم  ولم  مع  العقد  على  بالتوقيع 
(manaukain)    بعدم وجود رابطة تعاقدية في الاساس بين الطرفين كونهما لا يزالون في مرحلة  معللا ذلك
و  الإإ المفاوضات  محكمت  لمبدعتبرت  مخالفا  التصرف  هذا  على    أ ستئناف  النية  وصول  أحسن  ساس 

كان  إالطرفين   مرحلة  حتلى  العقد  على  التوقيع  ففيها  شركة   ميا  بحق  لذلك  تبعا    (manaukain)قضت 
 بالتعويض.  
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الطرفين   إلزام  العقدإيتم  توقيع  مسؤولية،    ،لى  هناك  كانت  الطرف  اوإلا  تجاه 

التع عن  الممتنع  أو  ال  ،داقالمتسبب  في  اقول  ويمكن  طرف  نية  حسن  ثبوت  ن 

 .1يجعل الطرف الآخر أمام حتمية التوقيع على العقد  ،التفاوض

أخرى  في    ،وفي قضية  في  أتتلخص وقائعها  تجاري دخل  محل  مشتري  ن 

مفاوضة مع صاحب البناء الموجود فيه المحل التجاري، لأجل إتمام التعاقد معه  

نسحب من المفاوضة الجارية مع  إ  قد  ،البناء  حبلا أن صاإبشأن الإيجار الجديد  

الإيجار،  عقد  إبرام  إلى  الساعي  مفاجئة  الطرف  التفاوض   ،بصورة  فشل  وبالتالي 

مر الذي ينجم عنه  نسحاب غير المبرر، الأمنشودة بسبب هذا الابلوغ غايته الفي  

لحق به ي  ، عادة بيعه الى آخرإ عدم تمكن الشخص المشتري للمحل التجاري من  

مادية  ضر أ لتأييد  ذإار  كافيا  سببا  المحكمة  نظر  لأجل  قضائيا،  المحل  بيع  تم  ا 

عن   البناء  صاحب  عاتق  على  المسؤولية  ترتيب  في  الموضوع  في  ئه  خطقضاة 

 .2قطع المفاوضة دون مسوغ مشروع 

عتقادا مشروعا لدى المتفاوض  ا ن التفاوض الذي خلق بسلوكه  أب  يكما قض 

خد على أويكون بذلك قد    ،فاوض عليهالت  ،ي يجرى لذحتمال إبرام العقد ااالآخر ب

نهايته حتى  التفاوض،  إجراءات  في  السير  بمواصلة  عهدا  فإن   ،نفسه  وبالتالي 
 

1(J) observation fous , RIOM 3 eme 1 ch . 10/06/1992 , REV.TR.DR.CIV1993 . 

P343. 

2 CASS.COM 22/02/1994. R.J.D.A 1994 .N° 765 P 611 . 
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و  العهد  بهذا  التفاوضاإخلاله  عملية  من  المبرر  وغير  المفاجئ  يشكل    ،نسحابه 

 .1كما قضت محكمة النقض الفرنسية بذلك ،لته عنهءيستوجب مسا ،تقصيريا أخط

هذا  ا  كم حصري ستو ا أن  موزع  حق  في  التقصيرية  المسؤولية  قيام  جب 

ال قطعه  بسبب  فرنسا،  في  الصنع  أمريكية  مع  لمعدات  الجارية  للمفاوضة  تعسفي 

طلاع على الطرف الساعي إلى إبرام صفقة الشراء، الذي قصد أمريكا خصيصا للا

المعدات عذ  ، هذه  وبدون  الموزع  بقيام  الأخير  هذا  تفاجئ  ذلك  مشروع  ر  وعقب 

 .2م الصفقة من جهة أخرى منافسة للمتفاوض المتضرر بإبرا

العكس   مش إوعلى  ومبررات  أسباب  هناك  كانت  ما  وموضوعية ذا  روعة 

المفاوض المنسحبفلا مس  ،3نسحاب مؤسسة لمثل هذا الا حتى    ؤولية وقتئذ على 

ب ألحق  اولو  الإالمتفاوض  هذا  بسبب  ضررا  بافإلتز   . نسحابلآخر  ستمرار  ام 

بطبيعيض  او التف بوسيلةعد  التزاما  وجود    ، ته  لا  إذ  نتيجة،  بتحقيق  التزاما  وليس 

ن تسفر المفاوضة عن تعاقد، طالما لم يرتكب خطأ الانحراف عن سلوك  ألإلتزام  

العادي ثم  ،4الرجل  الرضائية ومبدإ فإنه    ،ومن  بمبدأ  فإن   أعمالا  التعاقدية  الحرية 

نسحاب من مجريات  لاو ا أ  ،العقدم  يملك حقا بالعدول عن إتما  ،كل طرف مفاوض
 

1CASS.COM20/03/1972.j.c.p.1973 II 17543 .P 105 . 

 .870-869مرجع سابق، ص ص ،   نظام القانوني للمفاوضات الت، أنس عبد المهدي فريحا  2
3 F.LABARTHE , Op.Cit.N°208.P132 .J.Ghestin,Op.cit.N°330 P333. 

 . 55  . مرجع سابق، ص  ،الأصول العامة للإلتزام، نظرية العقد ، همام محمد محمود زهران  4
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  ،ية مرحلة تكون عليها المفاوضاتأوفي   ،1التفاوض والتوقف عن متابعة إجراءاته

الاأطالما   بعد  يتم  لم  الأساسيةنه  العقد وأركانه  لدى    ،فاق على عناصر  يقم  ولم 

المنسحب  أر  المتفاوض  مح أي  غير  التفاوض  محل  الصفقة  لمصالحه  ن  ققة 

  ، قدم إليه خلال التفاوض عرضا من شخص آخرنه قد  أو  أ  دةالاقتصادية المنشو 

ن مبدأ حسن النية الذي يجب أن  أيفضل العرض المطروح للتفاوض عليه، بحيث  

مدعى عليه قتضي من طرف اليسيطر على مرحلة التفاوض ما قبل التعاقدية، لا ي

مصلحته  أيتنازل    أن  ضبالتعوي حساب  على  الآخر  المتفاوض  مصلحة  يغلب  و 

 .2صية شخال

ستئناف أن المحكمة الفرنسية للا   الصدد  في هذا  ن للتطبيقات القضائيةكما أ

والأسباب التي   كد على مشروعية مثل هذه التصرفاتعرضت عليها التي تؤ   ،"بو"

 .  3نسحاب في المرحلة التفاوضية دون أدنى مسؤولية لابيمكن مع قيامها  

 
1 R.PEMOGNE , Art . Op.Cit, P168 . 

 .871 .مرجع سابق، ص،  نظام القانوني للمفاوضات ال ت، أنس عبد المهدي فريحا  2
ن متعهد بناء قد دخل في مفاوضة مع تاجر ليبتاع منه كمية من الزجاج  أص وقائع القضية في  تتلخ  3
لى أن ما حدث هو أن المتعهد أثناء تفاوضه مع التاجر وبسبب الثمن الباهض الذي طرحه وتمسك به  إ

كا التي  الصفقة  إبرام  على  التأقدم  بسعر  ن  آخر  تاجر  مع  حولها  طرحأفاوض  الذي  السعر  من  ه  دنى 
الق إأدى بهذا الاخير نحو اللجوء  التاجر الاول مما   ضرار التي  ضاء طالبا الحكم له بتعويض عن الألى 

ن  ألا  إألمت به نتيجة القطع المفاجئ من قبل المتعهد وإبرامه للصفقة موضوع التفاوض مع تاجر آخر،  
محكمة  المتعهد حيث رأت ال  ت بعدم الإستجابة إلى طلبه وإنتفاء المسؤولية من قبلف حكمستئنامحمكة الإ
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   :حابر على النسخارض الآفثانيا: طرح عروض غير معتدلة تدفع المت

جراءات  ف المفاوض عن متابعة السير في الإنسحب الطر اذا ما توقف أو  إ

الى   يؤدي  أن  قبل  المطلوبإالتفاوضية  العقد  التعاون إوعدم    ،برام  لروح  ظهاره 

ن عناصر هذا أتفاق بشالى  إ ورغبته الحقيقية والجادة في الوصول بنهاية التفاوض  

المراد   بلو إالعقد  قبل  المفاوضالمفاوضات كغ  برامه  هذا  أن  في    ،ون  يعد مغدورا 

يمكن  ا لا  منها  الآخرنسحابه  المتفاوض  التي    محاسبة  التصرفات  هذه  مثل  عن 

حث المتفاوض الآخر ودفعه    أو  ،تكون من شأنها إعاقة تقديم، مجريات التفاوض

الا صاحبهانحو  ساحة  تبرئة  أجل  من  المفاوضة  من  بموقع    ،نسحاب  ويجعله 

إ الم  ذا الضحية  قام  المفاوضة ما  بقطع  الضرر  بإحداث  عليه  المدعى  تفاوض 

 .1هتحقيقالمراد إفشالها في  وبالتالي 

المنطلق هذا  وعدم    ،ومن  معتدلة  غير  عروض  بطرح  المتفاوض  قام  إذا 

مستمرا، طيلة السير في إجراءات التفاوض وحتى عند    او تعاونأ  اجهد  ببذل    قيامه

تؤدي   ،وغير مقبولة وغير جدية  ،ةض غير معتدلرو نتهائها أو الذي يقوم بطرح عإ

 

نسحاب  يعد مسوغ مشروع يبيح للمتعهد الإ  سعار التي طرحها كثمن للزجاجرتفاع المبالغ فيه في الأن الإأ
محكمة   قضت  كما  الشراء،  على  التفاوض  عملية  قطإمن  عن  ممثلة  مسؤولية  بعدم  باريس  ع  ستئناف 

فعال وتصرفات من شأنها  بوت قيام الممثلة بأنتاج السنمائي، وذلك لعدم ثإحدى شركات الإوضاتها مع  مفا
 .إشاعة الثقة لدى الشركة في توقيع العقد 

1 C.A.PARIS , 13/12/1984 , R.T.D.C 1986 ,P 97 . 
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وبالتالي  ،نسحاب لمفاوض الآخر، لغرض دفعه إلى الاحقوق ا لى بخس إبالضرورة 

ولمدة    ،موال كثيرةأتضحى المفاوضة فاشلة خاصة إذا ثم بدل جهد كبير وصرف  

، في ذلك بقطع المفاوضات دون وجه  ة وجب هنا مسألة المفاوض المتسببطويل

 ونتج عن هذا السلوك قيام المسؤولية التقصيرية.  ،سبب مشروع ون ود ،حق

 التفاوض دون النية في التعاقد: ثالثا: 

الس التيوالمقصود هنا هو  التعاقدر في    أي  ،فاوض مع عدم عقد رغبة في 

 و نية حقيقية وجادة،  لدى المفاوض الآخر  قصد الوصولأدم وجود عقد عزم  ع

ه  ،التعاقد  لىإ القصد  الدخول    ناويكون  مجردذهمن  هو  التفاوض  من  النوع   ا 

الحصول على معلومات، أسرار الطرف الآخر، أو مجرد الدعاية أو تفويت فرصة  

الأنظار  تحويل  أو  غيره  آخر  شخص  وبين  أخرى   التعاقد  عقود    سعى  ،عن 

 .1لإبرامها 

تجاه نية الطرف  ام ذكره سابقا بخصوص  توللحالة المذكورة عدة  صور منها ما  

أصلا  ب  بسب التعاقدرغبته  س2في  يكون  حين  إدراكه    ،النية  يء،  سبب  يكون  وقد 

 

 .56  . ص مرجع سابق.  ،الأصول العامة للإلتزام، نظرية العقد همام محمد محمود زهران،  1
رنة لمبدأ حسن النية في مرحلة التفاوض على العقد،  نظمة القانونية المقامحمود فياض، مدى إلتزام الأ  2

العدد   المتحدة،  العربية  الإمارات  جامعة  القانون،  كلية  والقانون،  الشريعة  أفريل    54مجلة  ،  2013لشهر 
 .  239 . ص
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التعاقدإلعدم   بمتطلبات  الوفاء  العقدإوتم    ،مكانية  ذلك  ،برام  بنية   ،ومع  يتفاوض 

 . 1التفاوض لا التعاقد

مالكا للشيء أو صاحب  كما أنه من يوجه الدعوة إلى التعاقد دون أن يكون  

  يخطر  ثقا من حصوله عليه، بغير أنأنه، ولا وابشالحق موضوع العقد المتفاوض  

 .2ر بذلك المفاوض الآخ 

التعاقد في  النية  التفاوض دون  في حالة  الوقوع  أن عدم   ، يقتضي  ،والأكيد 

التفاوض  ذومن التفاوض، والايكون عق  ،بداية  العزم والنية على  لى  إستمرار فيه  د 

 التقصرية. يةلتعاقد حتى لا يقع المتفاوض تحت طائلة المسؤولا حين

لى قيام المسؤولية التقصرية على إهنا ذهبت محكمة النقض المصرية  من  و 

المتفاوض مع    ،عاتق  مفاوضاته  في  جادا  يكن  لم  المالذي  ضرر عندما تالطرف 

تأأوهم هذا الأ  المسؤول في  التفاوض  أن  خير برغبته في  مقابل  سيس شركة معه 

أن    ،يريد أبدا  ،نالذي لم يك  قته الشركة، في الو ذيبحث له عن  فكرة مشروع له

 .3برام عقد الشراكة إيبلغ التفاوض غايته في 

 

 

 .139 .سابق، ص  مرجع مشكلات المسؤولية المدنية،   محمد جمال الدين زكي،  1
 .239 .رجع سابق، صمحمود فياض، م  2

 .182  . ، ص 24رقم  17 . المجموعة س ،01/1966/ 27قرار محمكة النقض المصرية بتاريخ  3
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 رابعا: وقوع التفاوض على حق مملوك للغير.

المبيع  إ ملكية  نقل  هو  البيع  شروط  من  البائع إن  يكون  المشتري، وأن  لى 

التفاوض بشأنه  المبيعمالكا للشيء   وهذا الشيء منطقي وبديهي ولهذا    ،الذي يتم 

بصفص  الشخ المستقبلالمفاوض  في  بائعا  الا  إذا   ،ته  هذا   تم  شروط  على  تفاق 

إذ لا يجوز أن ترد   ،العقد يجب أن يكون مالكا للشيء المبيع المراد التفاوض عليه

ولا أثر للبيع هنا بالنسبة  للمالك الحقيقي إلا    ، المفاوضة على حق مملوك للغير

 .1إذا أقره 

الدخول الذي يقدم على  تفاف  فالمتفاوض     ،وضية مع شخص آخري علاقة 

كد من أيلولته له أ، أو ت2ودون أن يكون مالكا للحق موضوع العقد ومحل التفاوض 

تحقق   يرجع  برام  إقبل  ما  وهذا  مخطئا  يعد  المنشود،  المسؤولية  إ العقد  بقواعد  ليه 

يعلم بأن الشيء موضوع العقد المتفاوض    ،ذا ما كان المفاوضإولكن    ،التقصيرية

تم    حال  فيعليه   يتصورإ  ما  لا  فهنا  للبائع  مملوك  غير  قد  أ  برامه،  ضرر  ي 

سترجاعه دون طلب  اأي    ،على المطالبة بالثمن  فيقر حقه  ،أصابه من إبطال البيع

عن    ،3تعويض  إرثا  يتلقى  كأن  البائع،  المفاوض  نية  حسن  على  مثال  ولنأخذ 

 

 . 288 . رجع سابق، ص الوسيط في شرح القانون المدني ، معبد الرزاق أحمد السنهوري،  1
 .83 .مرجع سابق، ص، ئبين  تكوين الروابط العقدية بين غا صلاح الدين زكي،  2

 .291  . جع سابق، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري، مر  3
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من  فيد  ،همورث مفاوضة  في  مأخل  وخلال  آخر  لشخص  يبتاع  أن  يات  جر جل 

تبين أن هذا الشيء كان كوديعة  ،ها ببلوغ عقد بيع نهائيؤ نتهاإعقب  ة أوالمفاوض 

و  المورث  الحقيأعند  المالك  ليس  آخر  نه  مثال  وفي  له،  الشخص  أقي  يقوم  ن 

 ، ذلك  بعدشتراه من الغير من دون أن يعلم مصدره، ثم  االمفاوض على شيء قد  

الشيء  أيتبين   هذا  فيكو من  ضائعا،  أو  مقص   أخطن  سروقا  مع  إود  غير  أنه  لا 

و    ،ذلك المبيع،  الشيء  لملكية  الحقيقة  تقصي  في  ومقصرا   مهملا   يعديعتبر 

تجاه المفاوض المشتري الحسن  اوعليه يتحمل المسؤولية    ،مخطئا في كلتا الحالتين

 .1النية

 خفاء معلومات جوهرية في قرار التعاقد. إ: خامسا

الآخر بما  ا المفاوض  ن يحيطه علمأ  لقد أشرنا سابقا بأنه من حق المفاوض

والبيانات  المعلومات  بكافة  له  والإفصاح  تنويره،  أي  والتبصير  بالإعلام  يسمى 

لتزاماته المتعلقة  اشأنها وإلا أصبح المتفاوض مخلا بالخاصة بالصفقة المتفاوض ب

يجعل المفاوض   ،قديةذا نشأ في المرحلة ما قبل التعاإوالذي    ،بالإعلام والتبصير

 خر. تجاه المفاوض الآ امسؤولية تقصيرية  لؤو لتزام مسخل بهذا الإ لم ا

 

 .877 .مرجع سابق، ص،   النظام القانوني للمفاوضات نس عبد المهدي فريحات، أ 1
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تتعلق في قيام    ،قضت محكمة النقض الفرنسية بصدد منازعة  ،وتطبيقا لذلك

تفاق حجز مبدئي، وقد جاء  االتشييد بموجب   ت زوجين في حجز شقة في مبنى تح

 ديتين لتسمح عاستكون مكونة من حجرتين ذاتا نافذتين   ،الشقة نأ تفاقت الافي ذا

فني    أثر خطإإلا أن البائع قد قام بعد ذلك بتعديل تصميم البناء    الإضاءة الكافية

و  المهندس  بالنافإمن  بهذا ذستبدل  الزوجين  بإعلام  يقوم  أن  دون  هوائيتين،  تين 

التعديل فيما  االزوجالتعديل ولما علم   وقاما    ،العقد النهائي  عد رفضا إبرامبن بهذا 

دفاب ما  تعاسترداد  من  بتعويض  ،مينأه  البائع  طالبا  ضرر  ،ثم  من    ،ما أصابهما 

برام عقد إلكانا قد تمكنا من    ،لأنه لو كان قد أبلغهما بهذا التعديل في وقت مبكر

   ،قاما برفع الأمر إلى القضاء  ،وأمام رفض البائع  ،بديل في مشروع إسكاني آخر

مخطئا  ع  عتبار البائا   ستئناف منمحكمة النقض ما نصت به محمكة الا  وقد أيدت

ب بالاعلامالإخلاله  يتع  ،لتزام  كان  بمقتضى  حيث  عليه  الااين  تنفيد  تفاق  لتزامه 

النية أدأو   ،المبدئي وبحسن  الذي  بالتعديل  الزوجين فورا  البناء  ن يخطر  خله على 

أسفر   ،النافذتينوإلغاء   الذي  الأمر  بذلك،  القيام  عن  تقاعس  فشل    ولكنه  عن 

فضاعت عليه   ،الأول الذي كانا يعولان عليه  زوجين للحجزالالمفاوضات بإلغاء  

 .1برام عقد آخر بديلإفرصة 

 
1 CASS.CIV.17/11/1993 j.C.P 1994 II .P 22283 .P 851. 
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)ا كما   المادة  نص  في  الفرنسي   المشرع  المدني  1116عتبر  القانون  من   )

ذلكأالفرنسي   تدليسا  ،ن  إليه    ،يشكل  ذهبت  ما  وهذا  فيه،  المشترى  رضا  يعيب 

 .1محكمة النقض الفرنسية 

  الفرع الثالث: الضرر

الع يتصورالقاعدة  لا  أنه  يدفع   ،امة  بأن  شخص،  أي  مع  الحكم  يقبل  ولا 

إذا أصيب هذإتعويضا   إلا  الأخير بضرر ناجم عن  لى آخر  الأولا  وهذا    ،فعل 

ضرر  تفالشخص الم  ،2على أساس الضرر   إلايعني أنه لا محل لموجب التعويض  

نها  يع الطرق ومجميجوز إثباتها ب،وهو واقعة مادية    ،هو الذي يثبث وقوع الضرر 

العليا فيهاو   البينة   فالضرر    ،القرائن وهي مسؤولية موضوعية لا رقابة  للمحكمة 

وجب أن    ،التقصيرية، ولتحقيق هذا النوع من المسؤولية  هو الركن الثاني للمسؤولية

ضررا الخطأ  حالا    ،يحدث  الوقوع، ويكون  محقق  يكون  أن  الضرر   وغير وتحقق 

 وقع فعلا. أن يكون قد ب ،يقع في المستقبلمؤجلا 

التفاوضي المجال  في  تعويضها  ،ومادمنا  يمكن  التي  الأضرار  تتخذ    ،فإن 

الضرر  ،صورا عديدة ومتنوعة يعد  قبل    ،بحيث  المسؤولية  لعقد  جوهري  كعنصر 

المفاوض الآخر من نفقات فيما تكبده  المعتدي    ، وإقامة  ،وأجور سفر  ،المتفاوض 
 

1 CASS.COM. 13/10/1980.D.1981. I.R. P 309 
 . 888 . مرجع سابق، ص ،   النظام القانوني للمفاوضات ت، فريحا أنس عبد المهدي  2
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والتحضير الجيد لعملية التفاوض   بيل الإعدادس  لك النفقات التي تم بذلها في اوكذ

الآ  الطرف  مع  إبرامه  المنشود  العقد  الناحية  على  من  العقد  جدوى  كدراسة  خر 

وتحديد الا التفاوض  محل  الشيء  ومعاينة  حسابية  عمليات  وإجراء  قتصادية، 

على   والحصول  الفنية،  عن ا متطلباته  الحاجة  عند  والحصول  قانونية  ستشارات 

الإو   الموافقات سوف  التراخيص  الذي  المكان  تهيئة  نفقات  وكذلك  اللازمة  دارية، 

 .1فاوض بين الطرفينتدور فيه حلقات الت

المفاوض   ينتقل  قد  المفاوضات  مرحلة  للتفاوض إففي  الآخر  المفاوض  لى 

تبدأ من    ،معه حول العقد المراد إبرامه، مما تكون هناك مصاريف ونفقات باهضة

الذهاب والإياب   الشخص  وإنفقات  للشركة  تعاب  كان وكيلا وممثلا  إذا  المفاوض 

المبيت   نفقات  إلى  إضافة  المستقبلة  الشركة  أو  الشخص  مع  التفاوض  تريد  التي 

إطار  في  الحسبان  في  يدخل  هذا  كل  المستغرق،  والوقت  والتنقل  والمطاعم 

لحق الذي  بالمتفاوض  اللاحق  الضرر  المفاوض  التعويض عن  إذا كان  أضرارا  ته 

بفعلر  الآخ سبب  لضررقد  الآخر  ، ه  بالطرف  عدم   ،لحق  حالة  في  سيما  لا 

 .2وهي إبرام الصفقة المتفاوض عليها ،الوصول إلى النتيجة المبتغاة

 

لتزامات المجلد الثاني الفعل الضار والمسؤولية  الإ  2  . الوافي في شرح القانون المدني، جسليمان مرقس،    1
   .30  . مرجع سابق، ص ،  المدنية

 . 169مرجع سابق، ص  الوسيط في شرح القانون المدني،  عبد الرزاق أحمد السنهوري، 2



 مسؤولية الأطراف خلال مرحلة التفاوض                             الباب الثاني

 

248 
 

نوعان فالأ  ،للضرر  معنوي،  وآخر  مادي  الضرر  ضرر  عليه  يطلق  ول 

الإ أو  مادية    ،1قتصاديالمالي  قيمة  ذا  ليس  المالية  لأنه  الذمة  ضمن  داخل 

فيعطبها    ،كما يمس أيضا بممتلكاته  ،أو يعدمها  ،نهافينقص م  ،ررتض للشخص الم

كما يتمثل   ،2ستثمارهااو  أستغلالها  استعمالها أو  او تحول بينه وبين  أو يغتصبها  أ

الضرر المادي في المفاوضات ما قبل التعاقدية في مقابل إضاعة، المفاوض من  

  ،كسب  ما فاته من  لىوع  ،موسوم بالفشل  جادوقت وجهد في إجراء تفاوض غير  

خسارة  وما من  مع    ،لحقه  العقد  هذا  إبرام  فرصة  لتفويت  نتيجة  التعويض  ويكون 

يرغبون   ،العقد، مع أشخاص آخرين و ما يمثل مثل هذاأ ،الشخص المتفاوض معه

تناول ذلك بقوله " أن يشمل التعويض مالحق    ،فالمشرع الجزائري   ،3في إبرامه معه 

 .4ن كسب" م من خسارة وما فاته نالدائ

فعرفت هذه الفكرة في التشريع الفرنسي جدلا حادا بين   ،ا الضرر المعنوي مأ

م تقديره ثانيا  ث ،لا وألى التعويض إ الفقهاء حول مدى قابلية هذا النوع، من الضرر 

 

للإلتزام المؤمن له بتقديم المعلومات، مجلة    وري حمد خاطر، عدنان إبراهيم سرحان، الأساس القانونين  1
 . 2007مارس  31س  1 . الحقوق، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، ع

القان  2 العوجي،  ج  مصطفى  العقد،  المدني،  بيروت،  1ون  الحقوقية،  الحلبي  منشورات  ص2007،   ،  .
165  . 

 .890 . بق، ص مرجع سا النظام القانوني للمفاوضات، المهدي فريحات، س عبدأن 3

 من القانون المدني الجزائري .  182نص المادة   4
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إلى جانب التأثير الكبير للقانون الفرنسي، بالقانون الروماني الذي كان واضحا في 

عويض عن الضرر المعنوي  يرفضون فكرة الت ،ان الرومانك تطور هذا المبدأ بعدما

الافي   تفشي  بشدة    ،نتقامظل  عليه  عوقب  بالشرف  المساس  لأن  من أوهذا  كبر 

المادي إقرار    ،الضرر  في  ساهم  تشريعها  وتطور  الرومانية  الدولة  توسع  أن  إلا 

بالتعويض  ،التعويض لاحقا المطالبة  للمتضررين  الروماني  القانون  ن  ع  فقد خول 

التعطريق عدة   التي أويض عن إيلام العواطف  دعاوى كدعوى  و الحنان أو تلك 

 .1قذف تمنح الحق في التعويض للنساء عن ما لحقهن من

تأثر بسلفه الروماني في التعويض عن الضرر    ،ن القانون الفرنسيألقد قلنا  

إلا   التقأالمعنوي  المسؤولية  على  التعويض،  قصروا  الفرنسيين  الفقهاء  رية صين 

الع ومرد  دون  )قدية  الفقيهان  قدمه  الذي  الخاطئ  التفسير  هو   و   pothier)2ذلك 

domat)(3    المجال في  المعنوي  الضرر  تعويض  الروماني،  القانون  لرفض 

مر المسمى  بصدور الأ  ت أن تراجع ن هذه النظرة الضيقة ما لبثت  أغير    4التعاقدي

 
1  HENRI MAZEAUD et Léon MAZEAUD , traité théorique et pratique de la 

résponsabilité civile délictuelle et contractuelle , Paris, librairie du reveil sirey, 3 

eme ed.1969 T1 , P366 . 
جوزي   2 روبرت  في  هو  ولد  فرنسي  بوثيرفقيه  بأوليان  1699  /01/   09ف    في   بها  وتوفيم 

 .  نظرياته حول قانون العقودبجامعة أورليانز كانت ا للقانون م كان أستاذ03/1772/ 02

م،كان رجل قانون  03/1696/ 14م وتوفي في  1625/ 30/11هو جون دومات ، فقيه فرنسي ولد في     3

،وعين المحاماة  مارس   ، من مدعيا    فرنسي   ، بورجيه  بجامعة  والقانون  الإنسانية  العلوم  درس   ، عاما 

  لطبيعي ، والقانون العام .مؤلفاته ، القانون المدني في نطاقه ا

4 MAZEAUD ,Op ,Cit ,P  367 
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(Villers Cottérets  سنة الماد  1538(  في  نص  وجوب   88ة  الذي  عتبار ا   على 

التعويض  تقدير  المعنوي عند  لسنة    ،1العنصر  نابليون  لتقنين  بالنسبة    ، 1804أما 

كان   حيث  يختلف  الأمر  للاأفإن  فرضه  هو  نابليون  لتقنين  إبداع  لتزام كبر 

الملهم   الفرنسي  المشرع  أسس  وبذلك  ضرر،  كل  في  المتسبب  على  بالتعويض 

وقد   ،2لمسؤولية على أساس الخطأ ا  قواعد  )atomD(ت  بالتراث الكنسي والفقيه دوما

كتمال نظرية ا أثر قصر التعويض على المسؤولية التقصيرية،  دون العقدية بتأخر  

تتضمن مبدأ    ،من القانون المدني الفرنسي  1382ن المادة  ألى  إالتعويض إضافة  

 .3عاما قضى بالتعويض عن كل ضرر

رتكبه الشخص  عل أي كان يف  كلأن    "علىنص    ،ن التشريع الجزائري  أكما  

للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض ي  هذه ه  4" بخطئه، ويسبب ضررا 

لكن هنا المشرع الجزائري في طلب التعويض لم   القاعدة العامة في طلب التعويض

هذا من  يذكر أي نوع من التعويض هل يكون على الضرر المادي أو المعنوي ؟  

فقد كرس المشرع الجزائري ذلك    ،ية العقديةأما المسؤول  ةخلال المسؤولية التقصيري
 

1 ART 88   " que l’élément moral doit être pris en considérations pour 

l’évaluation  de la somme allouée  " 
2 TAURNEAU et Gadiet , droit de la responsabilité «" beyreuth , detta 1997 .P,P 

7-8 
،  1992  ط،   .سعيد مقدم، نظرية التعويض عن الضرر المعنوي، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر، ب   3

 .112. ص
 ني الجزائري . المد من القانون 124المادة    4
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المادة   بالتشريع   متأثرا  ،20051مكرر من ق.م.ج في تعديله سنة    182في نص 

المادة   نص  بخصوص  وذلك  تقابلها   124الفرنسي  والتي  المذكورة  ق.م.ج  من 

 من القانون المدني الفرنسي.   1382المادة 

-75ني بناءا على الأمر  لتقنين المدا  فنصوص القانون المدني بداية وضع

في    58 رقم    1975سبتمبر    26المؤرخ  بالقانون  وتممت  عدلت  ما   05–07قبل 

في   المذهب    ،2007مايو    13المؤرخ  آنذاك  الجزائرية  الدولة  تبنت  عندما  وهذا 

خير، لا يعوض عن الضرر المعنوي حسب  وهذا الأ  ،قتصادياشتراكي كتوجه  الا

الفقه وا  ،بعض  على    جهوالذي  المبدأأنقدا  هذا  المدني   ،ن  القانون  يخالفه 

 ستقلال جمهورياته. ابل ق، 2السوفياتي

في    وما المعنوي إدمنا  الضرر  عن  التعويض  للشخص    طار  اللاحق 

المبرر غير  عدوله  جراء  من  المادة    ،المفاوض  نص  جاء    124فإن  ق.م.ج  من 

إطلاقه على    ،على  النص  هذا  يفسر  أن  له  القاضي  اأوأن  اللاحق لتن    عويض 

 والمعنوي الذي أصابه.ساس الضرر المادي أيكون على  ،ضررتبالشخص الم

 

و  أتعويض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحرية أو الشرف  من ق.م.ج " يشمل ال  مكرر   182المادة    1
 .السمعة "

المجلد    2 عنابة،  جامعة  القانونية،  العلوم  مجلة  المدنية،  المسؤولية  في  المعنوي  الضرر  منذر،  الفضل 
 .57-56 .ص .، ص 1987الثالث، العدد الخامس، ديسمبر 
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العمل وقانون   ،لكن فيها ق.ا.ج وقانون  الخاصة الأخرى بما  القوانين  وفي 

كافة    ،الأسرة تقبل عن  المسؤولية،  الضرر سواء  أأن هناك نصوص دعاوى  وجه 

جسمانية   أو  مادية  أدبيةأكانت  الدع  ،1و  في  ااو هذا  المدنية  بالدعاوى ى  لمرتبطة 

منه على جواز الحكم بالتعويض    05فنصت المادة    ،سرةالأأما في قانون  العمومية  

 .2و معنوي لأحد الطرفينأ إذا رتب العدول عن الخطبة، ضرر مادي 

أكدت المبدأ بجواز التعويض عن    ،وفي العديد من قرراتها  ،كما أن المحكمة العليا

المعنوي   الأالضرر  ال دأو  للطرف  أن يثبت هذا  بي  الذي يقع عليه دائما  متضرر 

   النوع من الضرر اللاحق به.

 الفرع الرابع: العلاقة السببية بين الخطأ والضرر 

ومعناه أن تكون علاقة مباشرة ما   ،السببية ركن مستقل بين الخطأ والضرر

الذي   الخطأ  المابين  أصاب  الذي  والضرر  المسؤول  هي   يةوالسبب  ،ضررترتكبه 

ا المسؤولية الركن  أركان  من  الخطأ  ،3لثالت  ركن  عن  مستقل  ركن  قد   و  ،وهي 

الخطأ  ،توجد يوجد  منه  ،ولا  صدر  بفعل  ضررا  شخص  أحدث  إذا    يعدلا    ،مثال 

والخطأ   ،فالسببية هنا موجودة  ،وتتحقق مسؤوليته على أساس تحمل التبعية  ،خطأ

 

 ق.أ.ج.ج .من  4فقرة  3المادة   نص 1
 .أ.ج  من ق 05نص المادة   2
 98رقم  651، السنة العاشرة، ص  1959/ 10/ 12محكمة النقض المصرية، مدني، قرار صادر في  3
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الخطأ  ،غير موجود السببية،    ،وقد يوجد  الفويولا توجد  أحد  قهاء لذلك مثلا  سوق 

المسموم الشخص  السم في جسم  أن يسري  يأتي   ،يدس شخص لآخر سما وقبل 

ثا بمسدس  ، لثشخص  موت  الفهنا    ، فيقتله  هو  والضرر  السم  دس  هو  خطأ 

لا    ،أن الموت سببه إطلاق عيارات من المسدس  ،ولكن لا سببية بينهما  ، المصاب

السم الخطأ  ،دس  يوجد  توجد    ،فهنا  شخص وكم  ،1سببية الولا  أن  آخر  يقود   ،اثال 

رخصة دون  المار   ،سيارة  أحد  يصيب  بخطأ  ،ةثم  الإصابة  هذا    ،وتكون  من  يقع 

صابة  أحد  إخطأ وهو قيادة السيارة دون رخصة، و الضرر هو  الفهنا    ،المصاب

ولكن الخطأ ليس هو السبب في الضرر بل هناك سبب أجنبي هو خطأ   ،المارة

 لسببية.ن توجد اأن دو فوجد الخطأ  ، المصاب

نفصلت عن اكما أنه في الأمثلة المذكورة أعلاه يمكن القول بأن السببية قد  

السببأولقد    ،الخطأ بأن  السنهوري  أحمد  الرزاق  الدكتور عبد  ركنا    ، وضح  يكون 

الضرر الخطأ  ،مستقلا عن  السبب عن  إلا إذا    ،وأن استقلالية  لا يظهر بوضوح 

الخطأ مفترضا الميقع على عاتن  وذلك  أ  ،كان  الشخص    ، ثبات خطأإر  ضر تق 

لا بإثبات السبب  إفالسبب يمكن نفيه    ،ثباتا للعلاقة السببيةإثبات يكون  ن هذا الإإو 

 

 .990 . مرجع سابق، ص ،  الوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق أحمد السنهوري،    1
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فالضرر الواجب    ،1ففيها أن يتركز النضال ما بين المسؤول و المصاب   ،الأجنبي

غة الضرر الحال، والفعلي للشخص  يالتعويض في المفاوضات يجب أن يلحق بص 

فإنه    ،نحراف عن السلوك المنتظر من المتفاوض العاديسببه الا  وهو  ،متفاوضال

إنه لابد أن يكون  لا بد أن الضرر قد وقع فعلا وبصورة من المتفاوض العادي، ف

  د معالمه هذا الضرر قد وقع فعلا وبصورة أكيدة، و أصبح بمقدور القاضي أن يحد

 .2ويض المناسب عنهعومقدار الت

المتف  ،لكعلى ذ  اوبناء المفإن  يملك حقا في طلب الحصول    ،ر ضر تاوض 

ضرار والخسارة ، التي تكون قد حلت به فعلا من جراء  لأعلى تعويض عادل عن ا

الآخر، كالنفقات و خطأ   المفاوض في سبيل المصاريف  الطرف  التي تكبدها ذلك 

والوصول   من  إلى  إ المفاوضة  النهائي،  العقد  و ابرام  وتنقلااستشارات  ت  تصالات 

عداد الجيد للعقد المطلوب والضرر  الإلأمور التي تتطلبها المفاوضة، و وغيرها من ا

المستقبل لإا في  الوقوع  محقق  غير  الضرر  هو  الإجمالي  3جمالي  لا    ،فالضرر 

فعلا وقوعه  عند  إلا  عنه  تعويض  على  التعويض،  طلب  حق  للمضرور    ،يعطي 

الطرفينأحيث   بين  الدائرة  التفاوض  عملية  كلالتحفها    ،ن  من    ، صوب  مخاطر 
 

 . 992ص ابق، عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع س 1
ا  2 الفعل  عن  الناشئة  المسؤولية  النقيب،  بيروت،  عاطف  عويدات  منشورات  الخطأ والضرر،  لشخصي، 

 .273 . ، ص1983

 . 461 .دغس طه، مرجع سابق، ص 3
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برام إقد تسفر عن إبرام عقد، وقد لا تسفر عن ذلك  فتحقق    ،اكتشافوتظل فترة  

دائما عليه  التفاوض  نتيجة  العقد  أمرا    ،هذا  الوصول ا يظل  المؤكد  وغير  حتماليا 

ومن نطاق النصوص   ،ستبعاد الضرر المحتمل من مرحلة المفاوضاتاوتم    ،إليه

نجده أكد  ،  2لجزائري ،  فالمشرع ا 1ويض عموما العامة للتعد  القانونية المنظمة للقواع

ستقراء  اوهذا من خلال    ،وليس المحتمل  ،كذلك على التعويض عن الضرر الحال

الغير فعل  عن  للمسؤولية  الثاني  طلب    ،القسم  عن  التكلم  يمكن  لا  هنا  ومن 

 . الضرر وشيك الوقوع يعدالتعويض للشخص الذي 

ال القانون  الثاني:  التطبيق  واالمبحث  مرحلة  جب  في  المدنية   المسؤولية  على 

 . المفاوضات 

الدولية التجارة  عقود  بشأن  تدور  التي  المفاوضات  أن  شك  هي     ،لا  إنما 

دولي  ،مفاوضات طابع  ذات  بعقود  هنا  ، تتعلق  الإ  ،ومن  تحديد يثور  شكال حول 

التفاوض ف  حد أطراأالقانون الواجب التطبيق على المسؤولية المدنية التي يتحملها 

 .3هذه المرحلة في 

 

 . 774 . ، ص1988مجلة نقابة المحامين الاردنيين، لسنة  1
إليهما أنس عبد المهدي فريحات،   للمفاوضاتأشار  القانوني  -896ص،    .سابق ، صمرجع  ،   النظام 

897 .  
 .من ق.م.ج، 137، 136، 134نص المواد  2

 .42 . مرجع سابق، ص  قانون العقد الدولي، أحمد عبد الكريم سلامة،  3
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هذه المشكلة الى التباين الكبير في  في  ن السبب الحقيقي الذي يرجع  أكما  

ض  ينشأ تحديد الطبيعة القانونية لعملية التفاو   ،الحلول المتبعة في القوانين المقارنة

وجود   عدم  حال  خاصة  الثابت  اوبصفة  ومن  التفاوض  على  صريح،  ن  أتفاق 

خير التأكد من  ولهذا الأ  ،1تخص قانون القاضي  ةنزاع مسألالتكييف العلاقة محل  

أم لا؟، وهذا ما يسمح   متفاق صريح بين الطرفين لتطبيق قانون وقفا لإرادتهاوجود  

طرف بين   الصريح  الاتفاق  عدم  حالة  في  سابقا-التفاوض    يله  قلنا  لى إ  -كما 

 ، التعاقد  بمبدأ حرية  لارادة وإعماعتمادا على مبدأ سلطان الإا سناد  تحديد قاعدة الإ

نسحاب أحد احسن النية، فإذا كان    أحتراما لمبداأن هذه الحرية ليست مطلقة    إلا

وكان بين   ، أصاب الطرف الآخر  ،وترتب على هذا الخطأ ضرر  ،الأطراف خاطئا

 يتحمل المسؤولية.   ،فإن المنسحب من المفاوضات ،الخطأ والضرر علاقة سببية

ضرور  هناك  يجعل  ما  القانة  وهذا  بهدف لتدخل  التفاوضية  العلاقات  لتنظيم  ون 

 .2ضمان قدر ملائم من خلق التفاوض 

نوع  وكما يرتب  التفاوض  أن  الذكر  العقدية    ينسلف  المسؤولية  من 

الأ   ،والتقصيرية الثانية  ،ولى في حالة وجود عقد تفاوضوتكون  فتكون في    ،أما 
 

ختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام  سمت الجداول، تنازع القوانين والإبراهيم، أحمد قإبراهيم أحمد  إ  1
 .84 .ص ، 1994 ،1. القضائية الأجنبية، ط 

التعاقد بالإنزيه محمد الصادق، الإ  2 المتعلقة بالعقد وتطبيقاته على بعض  دلالتزام قبل  نواع  أء بالبيانات 
 . 300 ،، ص1982العقود، دار النهضة العربية، مصر 
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هذ  ،تفاوض  انعدام وجود عقد في  نتطرق  سوف  الى  ا  وبالتالي    :مطلبينالمبحث 

أما المطلب  الثاني هو   .تفاق الأطرافاأولهما القانون الواجب التطبيق في حالة  

 تفاق الأطراف. االقانون الواجب التطبيق في حالة عدم 

 تفاق الأطراف. اول : القانون الواجب التطبيق في حالة المطلب الأ 

   ،هنعقادا  هائي المزمعلنفالعقد الذي نتكلم عنه في هذه المرحلة ليس بالعقد ا 

تفاقات تتخلل المراحل الأولى  ان في مرحلة التفاوض قبل إبرام العقد هناك  أنما  إو 

الاتفاقات  ،للمفاوضات ما    ،وهذه  أن  وبالتالي  التفاوض،  بعقد  يسمى  ما  تشكل 

الذي   المتضرر  المتفاوض  الطرف،  مسؤولية  هناك  أن  هو  المرحلة  هذه  يشوب 

يلحق    ،جدي مما يجعل هذا التصرفعذر أو سبب  ن  ينسحب من المفاوضات بدو 

وخيمة الآخر  ،أضرارا  المفاوض  بالطرف  قانون   ،تلحق  في  نعالج  سوف  ولهذا 

تفاق اسناد في حالة عدم   تفاق الأطراف وضوابط الإافي حالة  رادة كفرع أول  الإ

 الأطراف صراحة أو ضمنا. 
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 .الفرع الأول: قانون الرادة 

الحق المجال  الإيقينحصر  لقانون  الدوليةي  التجارة  عقود  في  حيث    ،رادة 

ختيار ا يحق للأفراد    ثم  ومن،  1الدول المختلفة   نتباين كثيرا في هذا المجال قوانيت

الدولية )ال   ،2لى نواياهمإالقانون الأقرب   مؤتمرات( الدور  وكثيرا ما أكدت المحافل 

  ،3ال الدولينية في المجنو رادة في توحيد النظم القابه قانون الإ  الفعال الذي يسهم

اشتراط وجود صلة وثيقة  كان ولازال يجب عدم الحد من مجال الإرادة ب  ،ومن هنا

د شبهة التهرب من القواعد بحيث لا توج  ،والقانون الذي يختاره الأطراف  عقدبين ال

ختيار القانون اد  ويكمن في وجوب توافر حسن النية عن  ،4ولعل القيد الأوحد   الآمرة

وجودويعنتطبيق،  الالواجب   هنا  النية  حسن  لا  ي  معقولة،  قانون  أسباب  ختيار 

القاضي  الإ إليه  آشار  ما  وهو  قضية    wright lord رادة  food vita في 
حيث    ،5

 تضمن الحكم فيها ما يلي:  

 
1 VANHECKE , Georges A . problèmes juridiques des emprunts internationaux 

leiden , 1955, P 126 . 
2 LOUSSOUARN , Y ,J.D BREDIN, DROIT du commerce international . Paris 

.1969 .P382 
3 LEMONTEY, Jacquerues , Billan des travaux de la commission des nation 

unies  , pour le droit commercial international , clumet , 1973 , P 859 
4  THE HAGUE convention on the law Applicable to international salies  of 

goods , ART .1.N  
5  VITA FOOD PRODUCTS INS . V UNIS SHIPPING CO 1939 )A C .P.C(. 

P277 
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(Provided the intention Ex pressed in bona fue and legal and provided the ris no 

reason for avoiting the choice of the ground of public policy.) 

بشرط  "ن تكون النية السابقة حسنة وقانونيةأومعناها باللغة العربية " شريطة 

إضافة   الأنظمة  ألى  إعدم  من  الكثير  بها  رحب  المذكورة  النية،  حسن  فكرة  ن 

السويسري  كالقضاء  للدول  الشأ على    ،1القانونية  هو  المختار  القانون  يكون    رطن 

 المجال الدولي. كي يحكم تلك التجارة في النموذجي ل

 الفرع الثاني: المشاكل الناجمة عن الأخد بقانون الرادة.

الإ قاعدة  على  حق  يتعين  الأفراد  تخول  والتي  القاضي،  قانون  في  سناد 

الإإ يلتزم  كان  إذا  ما  توضح  أن  تعاقدهم،  يحكم  معين  قانون  في ختيار  طراف 

على  الا الأجنالختيار  إ تفاق  يكفي  قانون  أنه  أو  صريحا،  يكون  أن  يكون  أبي  ن 

العقد  وشروط  الحال  ظروف  من  يستخلص  الإ ،2ضمنيا  لقانون  في  ويرجع  رادة 

 .تحديد العوامل المؤثرة على رضاء الأطراف  
3)THE hague convention of the law applicable to international sales of goods( 

 

الخاص،    1 الدولي  للقانون  الانتقادية  المجلة  السويسري،  والقضاء  الفقه  في  الدولية  ص 1962العقود   ،.  
19 . 

2  KAHN , la convention de la haye sur loi applicable aux ventes a caractère 

international d’objets mobiliers cloportes clumet , 1966, P 301   
3 Rabel ,Emir , the conflict of lows a conparative study , Op , Cit , Vol II ,P 369 
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النا  يتعذر قبول هذغير أنه   المنطقية، إذالحل من  تطبيق قانون الإرادة    أن  احية 

صحيح  ديعتم  ،ذاته رضاء  وجود  لقانون    ،على  يكون  أن  معه  يتصور  لا  مما 

قانون   يرشح  ذلك  وعلى  الرضاء،  ذلك  شروط  تحديد  في  دخل   lexالإرادة 
1causae  ويساهم في   يقدم حلا يمتاز بالبساطة،  ،ليحكم هذه المسألة وهو ترشيح

  .2نسبة لسائر المسائل الحلول بال يدتوح

 أولا: مشكلة وسائل تحديد الاختيار الضمني .

وسائل   حول  هي  تثور  التي  فالمشكلة  ضمنيا،  الإرادة  قانون  كان  إذا 

الاتحدي الاد هذا  الضمني وكيفية  ما    ،3ستدلال عليهختيار  الجدل حول  كما يثور 

تطبيق قانون    تفاق علىاة  ابختصاص محكمة معينة هو بمثاتفاق على  إذا كان الا

المحكمة تهد  ،تلك  المسألة وحسبما  حل هذه  الحال  يويختلف  ظروف  فإذا    ،إليه 

تشير إلى أن قانون المحكمة هو القانون الواجب    ، تفاقكانت الظروف الملابسة للا

كما يطبق أيضا إذا كان هناك عرف دولي يؤيد ذلك    ،طبق هذا الأخير  ،التطبيق

لا تسري هذه    ،ق هذا القانون أو العرف الدوليؤيدة، لتطبيلموفي غياب الظروف ا 

فدرالية  القاعدة على الرغم من ميل المحاكم إلى تطبيقها كما جاء بحكم المحكمة ال
 

 العلاقة . ه قانون امعن  1
2 Lando , the Ec praft convontion , Op , Cit , P 23 . 

 .  100 . ، ص 1992ن، ب.ط، سنة  د. ن العقد، ب. أشار إليهم ، احمد عبد الحميد عيشوش، قانو 
3  DELAUME.GR.state contracts  and transnation al arbitration , Ajil, (1981),P 

784 
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إلى أنه   Bouvain, V.Fontaineفي قضية    1956نوفمبر    12السويسرية الصادر في  

  "on peut considérer que dans l’idee des parties le juge dising doit appliquier le 

   droit de sans pays
1" 

على    والملاحظ التطبيق  الواجب  القانون  على  الطرفين  إرادة  كشف  عدم  أن 

غياب   حالة  وفي  ترجيح  وعدم  الطرفين،  بين  تتم  سوف  التي  المفترضة  النزاعات 

القانو  يطبق  أن  إلا  النزاع  عليه  المعروض  للقاضي  يسع  لا  الدولية  ن الأعراف 

 ه للفصل بين الطرفين.الوطني لبلد

 ثانيا: مشكلة دلالة السكوت. 

عتبار السكوت تعبيرا عن ا ما الإشكال الثاني الناجم عن الأخذ بقانون الإرادة، هو  أ

مشروع  ا كشف  ولقد  معين  قانون  بالا  2(EEC)  تفاقيةإختيار  لتزامات  المتعلق 

تجاه هذا الا  أنصار  ويرى   ،3تجاهين في هذا الشأن االتعاقدية وغير التعاقدية على  

بالسكوت، في تحديد القانون الواجب التطبيق )المختص( يجب أن   يعتد  والفكر أن

 

 . 216  .، ص1958 . للقانون الدولي الخاص نتقادية المجلة الإ 1
ومعناها السوق الأوروبية   AN ECONOMIC COMMUNITY)UROPE(E هي مختصر لكلمة    2

مشتركة ، وهو مشروع إقتصادي وسياسي ، ظهر أعقاب الإجتماع التمهيدي الذي عقده وزراء خارجية  ال
اء وحدة إقتصادية بينهم ومن بين هذه   لإنش  1951ست دول من الدول الأوروبية ، في إيطاليا في يونيو  

يع عليها من طرف هذه  مانيا الغربية وبلجكيا ، هولندا ولكسمبورغ وتم التوق، أل  الدول فرنسا ، إيطاليا
والذي يعد التاريخ الفعلي     1957 03/ 25الدول  المشار إليها فيما سمي بإتفاقية روما لتنشأ رسميا في 

 .   لقيام السوق الأروبية المشتركة
3  Nadelman (K.H) IMPRESSIONUSM and UNIFICATION OF LAW . the EEC 

draft convention on the law applicable to contractual and non  contractual 

obligations . A.G.COMP.1976.Vol .1.P 20. 
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ار القانون من عدمه أما الفقه  ختيايخضع للقانون الشخصي للطرف الساكت في  

الثانيللا عقد  ،تجاه  إبرام  بصدد  كان  إذا  إلا  إطلاقا،  بالسكوت  يعتد  فإن    ، فلا 

لقا  ، السكوت العقد نو يخضع  هذا  من وجاهة هذا1ن  الرغم  شقه    ، وعلى  في  الرأي 

الثاني شقه  في  التطبيق  يصعب  أنه  إلا  إلى    ،الأول  ناقديه  يدعو   ، ستبعادها مما 

يتعين   وعمليةأحيث  سهلة  التنازع  قواعد  تكون  المدني  2ن  التشريع  أن  كما   ،

الا   ، الجزائري  على  "تسري  أنه  على  المنص  القانون  التعاقدية  من  ختلتزامات  ار 

اقدين إذا كانت له صلة حقيقية بالمتعاقدين أو بالعقد، وفي حالة عدم إمكان المتع

المشتركة،   الجنسية  أو  المشترك  الموطن  يطبق  ذلك  و ذلك  إمكان  عدم  حالة  في 

 .3" يطبق قانون محل إبرام العقد

 ثالثا: مشاكل البطلان وشروط الصحة.

العقود هو الاالأية  إن غا ال  ادعتمفراد في مجال    ،ونهاعقود التي يبرمعلى صحة 

الإرادة قانون  أدى  إذا  إلى  وذلك  باطلاا ،  العقد  البطلان  ،عتبار  بهذا  يعتد   ، فلا 

 
1 Broches , A.choice of law provisions in contracts , Op .Cit.P 64. 

2 .Nadelman .  21مرجع سابق ، ص 
ا  18  المادة     3 المدني  القانون  عدد  لجزائ من  ر،  ج  في    31ري،  ويتمم    2007مايو    13مؤرخة  يعدل 
لـ    1395رمضان عام    20المؤرخ في    58-75لأمر رقم  ا المتضمن    1975سبتمبر سنة    26الموافق 

 القانون المدني.
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الأ  وهو ما  ،ختيار قد تم خطأويعتبر الا القانون  1مريكي" نص عليه 
Restatement "

كان   إذا  إلا  المشكلة  هذه  تظهر  العمل  ولا  في  الوحيد  العامل  هو  الإرادة  قانون 

ك  ،2نونيقاال فيهأو  الرئيسي  أو  الحاسم  العامل  غياب   ،ان  عند  الحكم  ما  ولكن 

لقواعد  طبقا  التطبيق  الواجب  للقانون  يمكن  هل  أخرى  وبعبارة  ؟  الإرادة  قانون 

العقد بطلان  إلى  يؤدي  أن  ما  الإسناد  بحسب  الإجابة  تختلف  العقد  عد،  كان  ا 

ذلكأريا  تجا غير  التجارية  ،و  العقود  مجال  ال  إنف  ،وفي  التطبيقالقانون    ،   واجب 

ن يقع البطلان  أما بالنسبة للعقود غير التجارية فيمكن  أ بطلان العقد،    إلى لا يقود  

له   يقرها  التي  الحماية  من  حرمانه  العدالة  من  يكون  فلا  الطرفين،  أحد  لمصلحة 

une contraire باتيفول "  )BATIFFOL(3ل الفقيه  القانون الواجب التطبيق أو كما يقو 

et on sens de l’affairel’énquite  a".4 

 في تعديل قانون الرادة.الأطراف  حرية ى رابعا: مد

 ،4مرحلة من مراحل التعاقد أية وللأفراد الحق في تغيير أو تعديل قانون الإرادة في

 
1  The Amirican law institute, Restatement  of the law second, confliet of laws, 

See, 1, P 566.  
2  JACQUET, principle d’autonomie et droit applicable aux contrats 

internationaux, Op, Cit, 1983, P 413. 
 م ، رجل قانون وأستاذ جامعي . 20/11/1989م وتوفي في 02/1905/ 16هو فقيه فرنسي ولد في    3

4  SHMITZER , ADALF,F,les contrates internationaux en droit international 

prive suisse, R.C.A.D.I 1968 ,P P .586.587 . 
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يحكم تعاقدهم إلا ختيار قانون جديد  افلا يكون في مقدورهم،    ،برم العقدأولكن إذا  

ا قبل إبرام العقد، إذ ليس هناك  مبرر لإعطاء الأطراف  حتمال قائمالاإذا كان هذا  

 .1تزيد على تلك التي تثبت لهم وقت التعاقد ،حقوقا

هذااوبعد   حو   ، ستقراء  المتفاوضة،  الأطراف  أن  المزعومإ  لنجد  العقد   ،برام 

  لكن إذا  ،تفاق على تغيير وتعديل ما يرونه من قانون وفقا لإرادتهميستطيعون الا

القانون وتم إبر   ،صلح العقد لا يسوغ لهم ذلك، هذا من خلال ما جاء به  ام هذا 

الايطالية المحاكم  لكن  إلى    ،السويسري  ختيار اإقرارها    وهو  ،بعد من ذلكأذهبت 

العقد  لإبرام  اللاحق  بعد    ،2القانون  الأطراف  يختاره  الذي  له  افالقانون  العقد  نعقاد 

ا  ،تأثير القاعدة  تلك  من  نجد  علىلتولا  تحافظ  حقوق    ي  مراعاة  إلا  العقد،  وحدة 

 .3كتسبها بمقتضى القانون االغير التي 

التجارب القانونية للمفاوضات في عقود التجارة الدولية وخاصة بالنسبة    لقد أدت  

لى صياغة العديد من المستندات في  إللتعاقد في العمليات طويلة الأجل، الحاجة  

العقديةالم التفكير    رنا المساحةذكوهي كما    ،رحلة قبل  الزمنية التي تبدأ من وقت 

 
1 LANDO, THE EC, Draft convotion, Op ,Cit , P 26. 
2  MORRIS,  JOHN, H.C DICEY And MORRIS on the conflict of laws, 9 th ed 

london 1973 ,P P. 726. 727 
3Nadelman . 21 .مرجع سابق، ص 
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، فعلى مستوى المعاملات  1في التعاقد إلى وقت وضع التوقيع على العقد النهائي

أطراف بين  تجري  التي  الدولية  مقوماتها   ،التجارية  في  تختلف  دول  إلى  ينتمون 

لطرفي  ف  رو الثقافية ونظمها القانونية والتي تحمل مفاجأة، يحملها قانون غير مع

طراف للقانون الذي يرونه مناسبا للوصول ختيار الأاوأن    ،ملة من ناحية ثالثةالمعا

العقود إبرام  إبرامه  ،إلى  يتطلب  التي  المعقدة  بالمشروعات  يتعلق  فيما  ا  وخاصة 

 تستغرق مدة طويلة.  ،وخاصة في ظل وجود مفاوضات معقدة ،العديد من العقود

رتباط اجالا واسعا للتفاوض بدون  فضه، يعطي مر   ن مبدأ حرية التعاقد أوأرغم     

المفاوضات في    ،تعاقدي ملزم العملية ومدتها  أإلا    ،2ي وقتأ بل وقطع  ن تعقيد 

مين المفاوضات ضد أأداة لت  وسيلة أوطراف إلى البحث عن  دفعت الأ  ،وتكاليفها

رادعةا مسؤولية  دون  إفشالها  الأداة    ،حتمالات  هذه  الطابع  وتمثل  إسباغ  في 

وعلى النتائج التي يتوصل خلالها   ،لتزامات المتعلقة بالمفاوضاتلاعاقدي على التا

 .3بشأن العقد النهائي 

 

 
 

 .59 . قود، ب . د .ن ، ب .س.ن، ص ة للعياغة القانونيصصول ال أحمد شرف الدين، أ 1

2  M.FONTAINE ,les contrats internationaux à long terme in etude offent a reger 

honin, dalloze – sirey, paris 1985. P 225 

 .221 . المرجع السابق، ص  الوسيط في شرح القانون المدني، عبد الرزاق أحمد السنهوري،  3
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 .في حالة عدم اتفاق الأطراف المطلب  الثاني: القانون الواجب التطبيق

ختيار قانون ا طراف في  ، تتعلق بمدى أحقية الأوالمشكلة التي تثار في هذا المجال

ال قانون  قانون  محثالث غير  أو  الشكليةل  المسائل  لحكم  هذه    ،العقد  ظهرت  وقد 

المشكلة بمناسبة قضية نظرتها محكمة الإستئناف الفرنسية بحيث قضت المحكمة  

لقانون ثالث  ذلك واعترفت بالإ  بأحقيتها، في ستخلص من شروط  إ ختيار الضمني 

 .1العقد

المحل قانون  هو  القضية  هذه  أهمية  يبرز  ما  القان  ،ولعل  ك   ون وهو  ما  الجزائري 

  ،نجد أن المشرع الجزائري   ، ومن هنا  ،من ق م ج المذكورة سابقا   18نصت المادة  

الأطراف المتعاقدة، لا يسري إلا إذا كانت  ن القانون المختار من  أأكد على نقطة  

له صلة حقيقية بالمتعاقدين أو بالعقد وهو أن يكون بلد أحد المتعاقدين أو مكان  

خرى للأطراف والهدف  أأن المشرع أعطى، حلولا  كثر من ذلك  لأبل وا  ،إبرام العقد

عاقدة طراف المتقانون في حالة وجود نزاع بين الأ  هو دائما أن يكون حلا لتطبيق

فإن العقود التمهيدية التي تبرم بين الطرفين تمهيدا   ،طار المفاوضاتإومادمنا في  

يمكن   النهائي  العقد  الحل  الإبرام  على  الأطراف،  ا التفاق  به  جاء  لمشرع  ذي 

 الجزائري كحل توافقي.  

 
1 Arret de la cour d’appel de paris, 22 ch. 23 avril 1971. 
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 وابط السناد في حالة عدم اتفاق الأطراف. ضول: الفرع الأ 

يثور بينهم على   ،قد لا يتفق الأطراف المتفاوضة على قانون في حالة وجود نزاع

يصعب    الإشكالوعند بروز المشاكل، وهنا يثور    ،تحديد القانون الواجب التطبيق

الا ععليهم  معين  لىتفاق  الن  ،قانون  المسؤولية  مرحلة  خلال  عن وخاصة  اجمة 

يمثل    ،حد طرفي التفاوضأ فغالبا ما يجري ذلك إذا كان    ،المرحلة ماقبل التعاقدية

كما أنه يثور الإشكال كذلك إذا كانت المفاوضات بين دولة متقدمة    ،دولة معينة

ناميةأو  الوا  ،1خرى  القانون  بتحديد  وبأهمية،  يضحى  هذا  في  جبومع    التطبيق 

وهي المهمة التي تؤول لقواعد التنازع فأطراف عقود   ،طراف تحديدهحالة إغفال الأ 

الدولية التطبيق  ،التجارة  الواجب  القانون  القوانين ثومن    ،لا توضح  يتعين على  م 

هو القانون الواجب التطبيق في حالة وجود منازعة قضائية    إرشاد القاضي إلى ما

 .2اف طر وعند غياب إتفاق الأ 

من ق م ج    18ما يخص التشريع الجزائري سواءا تعلق الأمر نص المادة  أما في

أو بعد ذلك، فالواضح أن القانون الجزائري قد انحاز إلى    2005قبل التعديل لسنة  

 

السعيد  1 الدولية، منشأة المعارف بالإسكندرية    محمد  العامة لقرارات المنظمات    ،1983الدقاق، النظرية 
 . 112 ص

2 DELAUME, transitional contracts, vol, 6. op. cit 1983 .P  204  
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سناد الموضوعي الجامد، والمسبق لقانون العقد الدولي عند سكوت الإرادة  نظرية الإ

 .1لتطبيقاجب ا لو قانون الل طراف ختيار الأاوعدم 

 الفرع الثاني: الحلول المتاحة لمشكلة قانون العقد. 

ولية سابقة للتعاقد، وكما قلنا سابقا أمرحلة    تعدن مرحلة المفاوضات  أبالرغم من  

ن يفصل فيه أطراف المتفاوضة فهذا النزاع يجب  بأنه في حالة وجود نزاع بين الأ

حالة   وفي  المختص  القضاء  أو  التحكيم  طريق  الأام  عدعن  على تفاق  طراف 

القانون الواجب التطبيق يمكن للقاضي أن يسقط ما يتعلق بالحلول المتاحة لمشكلة  

العقود على   تحكم  التي  العامة  القواعد  أن  به  المسلم  العقد، ومن  ختلاف إبقانون 

لمواكبأ  ،نواعهاأ صالحة،  غير  المعاصرة  صبحت  التغيرات  القانونية و ة  الأنظمة 

واوالا في  لاقتصادية  الدولجتماعية  جاءت  ،كل  هنا   lex  loci "اقاعدت  ومن 

contractus  و  lex loci solutionisلا يمكن تحديد مقرها بمكان   و  " لا تصلحان

 .2معين كالعقارات، فلا يمكن تركيزها في مكان معين

 

على النظام القانوني لعقود التجارة الدولية، رسالة    ثارها بن أحمد الحاج، التحولات الإقتصادية العالمية وآ   1
 .31. ، ص2010 -2009دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس، 

 .113 . ، ص 1992أحمد عبد الحميد عشوش، قانون العقد، ب . ط، ب . د .ن  2
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في    مل واضحة، ويجري تنفيذهاهو إلى نتاج عو   لتزام مااأن كل    savigny"1ويقرر "

  ،يمكن تركيز العقد ثم ومن ،خرى معروفة وواضحةهي الأفقا لعوامل و  مكان معين

لقانون أي منهما  لتزام وإما في  أما في محل الا  محل التنفيذ، وينعقد الإختصاص 

للا  اأم القضائيبالنسبة  الفعل  أ فينعقد    ،ختصاص  فيها  نشأ  التي  المحكمة  مام 

" NISTICROMA"  نظريةد  وتحد  ،2الضار أو للمحكمة التي يتم فيها الفعل المكون 

وفقاالا )الإيجاب  لأ  ختصاص  الإرادتين  تلاقي  مكان  في  ينشأ  دام  ما  العقد  ن 

ويتفق مع ذلك مع حلول المدرسة الهولندية التي تسير مع تعاليمها تلك    ،والقبول(

ت كما  بذات    أخذالنظرية،  الأمريكية  المتحدة  سافيني   ، الحلالولايات  كان  وإن 

العقدختياشايعت    قدلمانية،  والمدرسة الأ  إتمام تنفيذ  الفرد    ،ار قانون مكان  لينتقل 

 من مرحلة الشك إلى اليقين.

وجب   هنا  عدم  اومن  حالة  في  حلول  واجب  ابتكار  قانون  على  الأطراف،  تفاق 

هذه المفاوضات ن وبمأن  نزاع يثار بين الطرفين المتفاوضي  التطبيق في حالة وجود

ة أو عقد يعود بفوائد مالية على  ى إبرام صفقإليكون الهدف والغاية منها الوصول  

 

1 arl vont savignyFriedrich c   فبراير   21رانكفورت بألمانيا في فلد بهو فقيه ومؤرخ قانوني ألماني و
 .  وهو مؤسس القانون المدني الحديث في ألمانيا 1861كتوبر أ 25وتوفي في   1779

2 BARTIN ,principes de droit international privé . vol . 1 1935 .p 156 . 
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رفا العقد المزمع  لإبرامه مستقبلا، وقد يكون هذا في مجال العقود الدولية التي  ط

 1يكون أحد عناصرها أجنبيا 

لتزمات التعاقدية في نظم المشرع الجزائري قواعد الإسناد التي تحكم الاوقد          

ماقبل   المرحلة  كانت  إذا  ما  الا  قدتعاقدية،  الحالة  كل  تم  على  طرفيها  بين  تفاق 

   ولم تفاقضات بمخالفة ذلك الاوقام أحد طرفي المفاو  ،عنصر من عناصرها

أحدهما الايتم   طرفين  بين  وكانت   ، معين  قانون  تطبيق  على  بينهم  فيما  تفاق 

كورة ومن   وجب تطبيق قواعد الإسناد المذ  ،ففي حالة النزاع  ،خر أجنبيآجزائري و 

من ق م ج  فالمادة   19  و  18  المواد  تطبيق نص  المحكم  وأ  كن للقاضييمهنا  

الموضوعية  18 الناحية  من  التعاقدية  العلاقة  المادة  2تحكم  أما  فتحكم    19، 

كما أن المشرع الجزائري في نص المادة   3لتزمات التعاقدية من الناحية الشكلية الا

 

،  2013،  1ط،  ائر،  نسرين شريفي، سعيد بوعلي، القانون الدولي الخاص الجزائري، دار بلقيس الجز    1
 .79ص، 

الجزائري " يسري على الإلتزمات التعاقدية المكان المختار من لمتعاقدين  من القانون المدني    18المادة     2
 إذا كانت صلة حقيقية بين المتعاقدين أو بالعقد ".

 إمكان ذلك يطبق قانون الموطن المشترك أو الجنسية المشتركة ". " وفي حالة عدم
 كان ذلك، يطبق قانون محل إبرام العقد ".دم إم"وفي حالة ع

 سري على العقود المتعلقة بالعقار قانون موقعه". " غير أنه ي
المدني الجزائري " تخضع التصرفات القانونية في جانبها الشكلي لقانون المكان   من  القانون 19المادة    3

 الذي تمت فيه ". 

 للقانون الذي يسري على أحكامه الموضوعية ". ك أو " ويجوز أيضا أن تخضع لقانون الموطن المشتر
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في قانون    عدم وجود نصة  ق المواد السابقة في حاليمن ق م ج  إستثنى تطب  21

   .1خاص أو معاهدة دولية نافذة في الجزائر 

 t ActumRegiLocus  "2دية الشهيرة " يأخذ هنا بالقاعدة التقل ،الجزائري فالمشرع    

جذوره تعود  إلى  والتي  القديمةا  الإيطالية  القاعدة   التيو   ،المدرسة  هذه  تقتضي 

شكل المحل   الاتفاق  بخضوع  قانون  ال   إلى  هذه  والملا  ،  3د  عقللإبرام  أن  حظ 

الحالياجاءت    ،القاعدة القانون  بين  فرصة  المتصرف  منح  حين  وهو    ،ختيارية 

إذا   المشتركة  الجنسية  وقانون  العامة  أو  االقاعدة  الجنسية،  في  المتعاقدان  شترك 

 و القانون الذي يسري على موضوع التصرف . أ نون الموطن المشتركقا

  ، من عناصر التفاوض قبل العقدلى كل عنصر  ع  تفاقات سابقةاأما في حالة     

تحكم التي  الإسناد  قاعدة  وفقا  الا   ،فهناك  التعاقدية  غير  عليه  للتزمات  نص  ما 

لتزمات التعاقدية قانون البلد الذي ج "يسري على الا   .م  .المشرع الجزائري في  ق

 .4وقع فيه الفعل المنشئ للإلتزام " 

 

لا يوجد نص على خلا   من القانو المدني الجزائري " لا تسري أحكام المواد السابقة إلا حيث  21دة الما  1
 ف ذلك، في قانون خاص، أو معاهدة دولية نا فذة في الجزائر ".

الإيطالي      2 الفقيه  ق  Giossateursجاء بها  قاعدة من  بتطبيق  واعد  هي  الدولي الخاص تقضي  القانون 
لبلد المبرم  د وتؤكد على أنه في حالة تماشي الاتفاق القانوني للشكليات التي يتطلبها اقانون مكان التعاق

 فيه أعتبر صحيحا في البلاد المراد فيها تنفيذه، وإن أستوجب قانون هذا البلد الأخذ بشكليات أخرى .
 .80قانون الدولي الخاص الجزائري، مرجع سابق، ص، ي، النسرين شريفي، سعيد بوعل 3  

 من القانون المدني الجزائري .  20المادة    4
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البلد قانون  ل  إنه يخضع  ف  ،متفاوضينال وفي حالة ما إذا لحق ضرر بأحد طرفي  

" Lex Locci Delictiالذي وقع فيه الفعل الضار، وهذه قاعدة لا تينية تعرف بإسم "

والمدرسة   القديمة  الإيطالية  المدرسة  فقه  في  الوسطى  القرون  منذ  بها  والمعمول 

  . 1الهولندية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .411 . ، صمرجع سابق   د عبد الحميد عشوش، قانون العقد،أحم 1
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  ،تاريخ عقود التجارة الدوليةالمهمة في   راتالمرحلة ماقبل التعاقدية من الفت تعد    

إبرامها في  والتركيب  بالتعقيد  يتميز  العقود،  النوع من  هذا  أن  بعد    ،وخاصة  وهذا 

إبرامها  ءالبد قبل  و  تطرأ  قد  التي  المنازعات  لتجنب  والمساومات  المناقشات    ،في 

لعقد ل ا فالتفاوض في مرحلة ماقب ،قد فاشل"فكما يقال "مفاوضات فاشلة خير من ع

وظي قانونيةله  لإبرام  اوأخرى    ،فة  الجيد  الإعداد  إلى  أساسا  تهدف  وهي  قتصادية 

 العقد النهائي.   

أن هناك عوامل وإسترات      إلى  أن تكون  يجيكما تجدر الإشارة  ات والتي يجب 

ومن الدولية،  التجارة  عقود  في  التفاوض  عملية  لإنجاح  شخصي   فعالة  هو  ما  ها 

ماهو صفاتيتمث  ىالأولف  ،موضوعي  ومنها  في  في    ل  الذي  تتوافر  المفاوض 

التفاوض   غمار  والوقت  ت   ةوالثاني   ،سيخوض  والمناخ  اللغة  توفير  في  تمثل 

 المناسب. 

للمصالح        وكحماية  والموضوعية  الشكلية  الشروط  حول  يكون  فالتفاوض 

المتفاوضةالا للأطراف  المشتركة  لا  ،قصادية  عقود ونظرا  في  التفاوض  ستغراق 

تعتمد هذه الأخيرة   ،أضحت  ،وإهدارا للمال  ،وجهدا شاقا  ،ة وقتا طويلاجارة الدوليالت

للوصول إلى الهدف المراد تحقيقه    ،  ، خبراء متخصصينعلى  في أغلب الأحيان  

المتفاوضين  لالك بالقبول  ،الطرفين  الإيجاب  ليتطابق  مرحلة    ، يتفقان  تنتهي  وهنا 
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العقدية ماقبل  لم يص   ،المفاوضات  المفاوضاتتس  ،الإيجابدر  وإذا  أو    ،تمر هذه 

 تفاق الطرفين.ايتم قطعها ب

يلتزم    ،ينتج عنه عقود أولية  ،في المفاوضات والتقدم فيها  ءكما أن الدخول والبد  

ر في مواصلة التفاوض، مما يرتب مسؤولية في  ستمرافيها الأطراف المتفاوضة بالا

وي جدي،  سبب  دون  بقطعها  الأطراف  أحد  قيام  ضر   جعلحالة  لحقه  أن  من  ر 

النية دور مهم   المفاوضات الموازية، ولحسن  يطالب بالتعويض إضافة إلى حظر 

 في التفاوض ومواصلته في عقود التجارة الدولية .   

  يترتب عليها مسؤولية عقدية في حالة ما   ،قترنت بعقد تفاوضالمفاوضات إذا  ا     

التعويض جبرا عن  المطالبة ب ثم ومن .خر لتزماته إتجاه الآاإذا أخل أحد الأطراف ب

الطرفين تقترن بعقد تفاوض بين  لم  إذا  أما  اللاحقة به،  للطرف    ،الأضرار  ولحق 

الآ ضرر المفاوض  تقصيرية  ،خر  الحالة  هذه  في  تكون  تستوجب   ،فالمسؤلية 

 والضرر.  يض بشرط إثبات العلاقة السببية بين الخطأالتعو 

يقع على عاتق    ،رة الدوليةعقود التجا  في   في المفاوضات  ءلتزام بالبدكما أن الا   

خر بالحضور في الموعد تجاه الطرف الآابحيث يكون كل منهما ملتزما    ،الطرفين

كان إذا  سابقا  ب  المحدد  حدد  لبداقد  الأطراف  لتزاما  ايعد    وهذا   ،التفاوض  ءتفاق 

 خلال مدة  ءأما إذا لم يتفق الأطراف، على موعد محدد يكون البد  ،بتحقيق نتيجة
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  ،يقع على عاتق الطرفين  ،وهو تبادلي  ، لتزام بمواصلة المفاوضاتقولة عكس الا مع

أو أن    ،نسحاب متى شاء دون سبب جديوهذا يعني عدم قيام أحد الطرفين بالا

من  النوع  هذا  يقتضي  كما  للمفاوضات،  الحسن  السير  لإعاقة  سلبيا  موقفا  يقف 

بالا والتعاون  الصعوبات  تذليل  الطرفين  من  إ ينهلتزام  للوصول  الهدف  ما  لى 

 المنشود. 

ولعل للحفاظ على حقوق الطرفين المتفاوضين بداية من الخطوة الأولى للدعوة إلى  

ود التجارة الدولية التي تتميز عقودها بالتعقيد  التفاوض ومواصلته، وخاصة في عق

العملية هذه  لتوثيق  تفاوض  عقد  وضع  هو  عقد  ،والتركيب  كافة    وإنشاء  يتضمن 

العقدالقانونية   ات  لتزمالا هذا  بنود  يخالف  الذي  الطرف  أن  يعلم  يتحمل    ،حتى 

 خر. المسؤلية المدنية عن الأضرار اللاحقة بالطرف المفاوض الآ

عا  على  تم ويقع  التي  الأولية  المسائل  بصياغة  القيام  المتفاوضة  الأطرف  تق 

التعاقد، وهذا قبل مواصلة   ،مفاوضاتال  الاتفاق عليها خلال المرحلة الأولية قبل 

 نجاحها . ستمرار فيها وإتاحة الفرصة لاذا مايساعد كثيرا على تنظيمها والاوه

من   مجموعة  إلى   التوصل  تم  الدراسة  هذه  خلال  والتوصيات قتالاومن  رحات 

 وهي:
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المفاوضات ماقبل التعاقدية في  أولا  : نناشد المشرع الجزائري في الاهتمام بمرحلة 

والدولية   الداخلية  التجاريةوخاالعقود  المدني  صة  القانون  نصوص  بتعديل  ، وذلك 

 ج التفاوض في العقود. ادر او 

التفاوض في تتمتع بكفاءة عالية في    ،: إنشاء معاهد متخصصة لتكوين نخبة ثانيا

وهذا    ،يتميز بالتعقيد والتركيب   ،عقود التجارة الدولية، كون أن هذا النوع من العقود

ا الرائدة في هذا  الدول  إلى إبرام عقد ناجح سواء كانت  ال  للوصول  لمجلمنافسة 

 قتناء.الجزائر تريد البيع أو الا

لإرسال بعثات   التجارية المفاوضاتتفاقيات مع الدول الرائدة في مجال ابرام ا: ثالثا

والا العقد  للتكوين  وبالنتيجة  ناجحا  التفاوض  يكون  حتى  الخبرات،  من  ستفادة 

 ناجحا.

ارابعا ذات  المفاوضات  في  الطرفين   ،الدولي  التجاري   بعلطا:  على  يجب 

التي يحتمل أن تقع  يالمتفاوضي المنازعات  التطبيق على  الواجب  القانون  ن تحديد 

  تلتي يمكن أن تنشأ خلال المرحلة الأولية للتعاقد كون أن الحلول ليس وا  مستقبلا،

 لا تعترف بعقد التفاوض.     الدول، بعض قوانين لأنكما هي في جميع الدول 
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 المصادرلا: أو 
 . القرآن الكريم برواية ورش . أ

 . السنة النبوية الشريفة .ب 
 . القواميس   .ج

يعقوب بن محمد بن إبراهيم   القاموس المحيط. للإمام محي الدين محمد بن .1
ج الشافعي،  الشيرازي  أيادي  العلمية،  1995.  2.  الفيروز  الكتب  دار   .

 بيروت، لبنان.
 النصوص القانونية: -د 

 يات:فاقالات ▪
المتعلقة بجوانب حقوق الملكية الفكرية   Trips 1994ة تريبس لسنة إتفاقي .1

  المتصلة بالتجارة(
 .1980إتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة  .2
 القوانين: ▪

بالأمر   .1 الصادر  الجزائري،  المدني  في    58-75القانون   26المؤرخ 

،   2007ايو  م  13المؤرخ في    05-  07المعدل والمتمم بالقانون    1975سبتمبر
 .2007( سنة 31.ر رقم )ج

رقم  2.ر ج 09-08قانون الإجراءات المدنية والإدارية الصادر تحت رقم  .2
، المتضمن  2008فبراير  25الموافق لــ  1429صفر عام  18المؤرخ في  21

 قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
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سنة   ايرفبر  20الموافق 1427محرم عام  21مؤرخ في  01-06قانون رقم   .3
 14العدد  04الفساد ومكافحته ج.ر . رقم تعلق بالوقاية من ي 2006

 . 2006مارس سنة  08الموافق  1427صفر عام  08الصادرة بتاريخ 
، مؤرخة في    28ر    .لكترونية، جالمتعلق بالتجارة الإ  05-  18  رقم   قانون  .4

16 /05/2018. 
 ثانيا: المراجع: 

 الكتب باللغة العربية: -أ
أ .1 أ   حمدإبراهيم  والإختصاص  إبراهيم،  القوانين  تنازع  الجداول،  قسمت  حمد 

 .1994، 1القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية، ط.
 . 2أبو العلا أبو العلا النمر، مفاوضات عقود التجارة الدولية، ط  .2
باعة . دار أبو المجد للط2أبو العلا النمر، مفاوضات عقود التجارة الدولية. ط .3

 .2015القاهرة،  رم.باله
 .، د س ن2أبو العلا النمر، مفاوضات عقود التجارة الدولية، ط  .4
النهضة   .5 دا   ، الدولية  التجارة  النمر،مفاوضات عقود  العلا  أبو  العلا علي  أبو 

 . 2002العربية القاهرة ، ب ط، 
ط   .6 هومة،   دار  الخاص،  الجزائي  القانون  في  الوجيز  بوسقيعة،  ،  13أحسن 

2013. 
قانون التجارة الدولية، البيع الدولي للبضائع، المكتبة   لزقرد، أصولد اأحمد سعي .7

 .2007نشر والتوزيع، المنصورة، العصرية لل
 أحمد شرف الدين، أصول الصياغة القانونية للعقود، ب . د .ن ، ب .س.ن.  .8
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أحمد شرف الدين، عقود التجارة الإلكترونية، تكوين العقد وإثباته، دار النهضة   .9
 . 2000، ب ط، مصرالعربية 

 . 1992أحمد عبد الحميد عشوش، قانون العقد، ب . ط، ب . د .ن  .10
 .1992عبد الحميد عيشوش، قانون العقد، ب. د. ن، ب.ط، سنة احمد  .11
، 1أحمد عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج. .12

 .2009 3منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان ط. 
، قانون العقد الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة ،  لكريم سلامةد اأحمد عب .13

 ب، ط. 
التجارة  .14 عقود  منازعات  لتسوية  كأسلوب  التحكيم  إتفاق  مخلوف،  أحمد 

 . 2005الدولية، دار النهضة العربية، ب ط، 
النهضة  .15 دار  الإنترنت،  التعاقد عبر  خصوصية  مجاهد،  الحسن  أبو  أسامة 

 . 2000العربية، ب. ط، 
بدأس .16 أحمد  الجامعة  امة  دار  الإلكتروني،  التعاقد  في  المستهلك  حماية  ر، 

 .2005الجديدة، للنشر والتوزيع الإسكندرية، ب. ط، 
أمينة خبايا، التحكيم الإلكتروني في التجارة الإلكترونية، دار الفكر والقانون،  .17

 .2010، 1للنشر والتوزيع، المنصورة، ط. 
ة الإلكترونية، دار الفكر والقانون، ي في التجار ونر أمينة خبايا، التحكيم الإلكت .18

 .2010، 1للنشر والتوزيع، المنصورة، ط. 
القوانين  .19 ،في  للمفاوضات  القانوني  النظام  فريحان،  المهيدي  عبد  أنس  

ط   الحقوقية،  الحلبي  منشورات  الإسلامية،   والشريعة    2018،  1الوضعية 
 بيروت، لبنان.
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العبيدي .20 محمد  سالم  يوسف  بالإا  ،أيوب  التجارة  لإلتزام  عقود  في  علام 
الجديدة  الجامعة  دار  بنهى،  جامعة  الحقوق  كلية  دكتوراه،  رسالة  الإلكترونية، 

 . 2019ط. 
التجارة   .21 عقود  في  بالإعلام  الإلتزام  العبيدي،  محمد  سالم  يوسف  أيوب 

الإلكترونية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة بنهى، دار الجامعة الجديدة. 
 . 2019ط. 

ف .22 الجامعة  برهامي  دار  للتعاقد،  السابقة  المرحلة  في  الأطراف  إلتزامات  ايزة، 
 . 2014الجديدة ،  الإسكندرية، ب ط، 

بشار محمد الأسعد، عقود الدولة في القانون الدولي، منشورات زين الحلبي،   .23
 .2010، 1ط. 

،ب.  مة  هو بلحاج العربي،  الجوانب القانونية المرحلة ما قبل التعاقد،  دار   .24
 . 2014ط ، 

بن أحمد الحاج، قانون التجارة الدولية، مركز الكتاب الأكاديمي، الأردن، ط   .25
 ،1  ،2017 . 

الحاج .26 أحمد  عمان،  ،  بن  الأكاديمي،  الكتاب  مركز  الدولية،  التجارة  قانون 
  .2017،  1الأردن، ط 

المطبوعات  .27 ديوان  المعاصر،  الدولي  المجتمع  قانون  تونسي،  عامر  بن 
 . 2003سنة  4ط. ة، عيالجام

الحديث،   .28 الكتاب  دار  المقارن،  القانون  في  المستهلك  حماية  محمد،  بودالي 
 .2006الأردن، 
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والبرمجة   .29 التعريب  مركز  الناجحة، ترجمة  التجارية  المفاوضات  فلينج،  بيتر 
 . 1998الدار العربية للعلوم لبنان 

التفاوض،   .30 إدريس،  الرحمن  عبد  و ثابت  وتكتيكات،  رات  مهاإستراتيجيات، 
 .2005،  1، الدار الجامعية بالإسكندارية، طتطبيقية

ثامر كامل محمد، الدبلوماسية المعاصرة وأستراتيجية إدارة المفاوضات، دار   .31
 .2000الأردن، 1الميسرة للنشر والتوزيع، ط 

منصور  .32 ترجمة  العقد،  تكوين  المدني،  القانون  في  المطول  غسان،  جاك 
 .2008يع، بيروت، لبنان، لنشر والتوز ة ل، المؤسسة الجامعي2القاضي، ط. 

لنظام القانوني لحماية الاختراعات ونقل التكنولوجيا إلى جلال أحمد خليل، ا  .33
 .1983، 1الدول النامية، د.د.ن، ط

جلال أحمد خليل، النظام القانوني لحماية الإختراعات ونقل التكنولوجيا إلى  .34
 . 1983، 1الدول النامية، ط. 

محمدين، .35 وفاء  القانو الإ  جلال  الجامعة  طار  دار  التكنولوجيا،  لنقل  ني 
 .2006سنة  الجديدة،

جلال وفاء محمدين، الإطار القانوني لنقل التكنولوجيا، دار الجامعة الجديدة  .36
 .2006ن، سنة .د. ب 

جمال الدين شاوي، عقود التجارة الإلكترونية، بحوث ودراسات قانونية، دار   .37
 . 2017.ط، النعمان للطباعة والنشر، ب

حواش .38 داجمال  الطارئة،  والمواقف  الأزمات  في  التفاوض  للنشر  ،  أبتراك  ر 
 .2005، 1والتوزيع، ط. 
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للنشر   .39 إتراك  دار  الطارئة،  والمواقف  الأزمات  في  حواش،التفاوض  جمال 
 .1،2005والتوزيع، ط 

عبر   .40 للمتفاوض  المدنية  المسؤولية  علي،  محمد  الرحمان  عبد  جمال 
 .2004 ية القاهرة،عربالإنترنت، دار النهضة ال

 . 2004جمال علي، المسؤولية المدنية للمتفاوض. ب د ن .  .41
ط   .42 المفاوضات  أسس   ، نبرج  نير   ، مصر  1جيرارد  الأكادمية،  المكينة   ،

1998. 
المفاوضات   .43 أسس   ، نبرج  نير   ، مصر  1ط  جيرارد  الأكادمية،  المكينة   ،

1998. 
الأم .44 إتفاقية  تفسير  الصغير،  الغني  الدين عبد  احسام  بشأنم  عقود    لمتحدة 

 اليع الدولي للبضائع، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،ب ط، د س ن.
حسن محمد هند، مدى مسؤولية الشركات الأم عن ديون شركاتها الوليدة في   .45

ط.   القوميات،  المتعددة  للشركات  خاصة  إشارة  مع  الشركات،  ،  1مجموعة 
1997. 

م .46 رشيد،  رضا  المعطي  عبد  حربوش،  علي  جودهحفو حسني  أحمد  ،  ظ 
توزيع ،  الإستثمار والتمويل بين النظرية والتطبيق ، عمان، دار زهزان للنشر وال

1999. 
 . 1956حسين عامر، المسؤولية المدنية، مطبعة مصر، القاهرة،  .47
حفيظة السيد الحداد. إعداد العقود المبرمة بين الدول والأشخاص الأجنبية،   .48

 . 2003 د ط، منشورات الحلبي بيروت، لبنان،
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السيد الحداد، العقود المبرمة بين الدول والأشخاص الأجنبية،  دار    حفيظة .49
 .2001الفكر الجامعي، الإسكندرية، 

الأجنبية،  .50 والأشخاص  الدول  بين  المبرمة  العقود  الحداد،  السيد  حفيظة 
 .2004منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان 

القا .51 شرح  في  الوجيز  قدادة،  حسن  أحمد  ال  نون خليل  ججالمدني  ،  1زائري، 
 .  2005،  2مصادر الإلتزام، ديوان المطبوعات الجامعية، ط. 

الدار   .52  ، غراب  نيقين  ترجمة   ، الحدود  عبر  المساومة  فوستر،   آلن  دين 
 الدولية للنشر والتوزيع ، القاهرة.

53.  ، العربية  النهضة  دار  العقد،  على  التفاوض  اللاه،  عبد  الكريم  عبد  رجب 
 .2000مصر ، د.ط ، 

عبد اللاه، التفاوض على العقد،  دار النهضة العربية ، مصر،   مرجب كري .54
 . 2000ب ط، 

الدار   .55 واللبناني،  المصري  القانون  في  الإلتزام  مبادئ  السعود،  أبو  رمضان 
 . 1986الجامعية، ب. ط، 

السعود، مصادر .56 أبو  الدار   رمضان  المصري واللبناني،  القانون  الالتزام في 
 . 1990 الجامعية، بيروت

أ .57 الدار  رمضان  واللبناني،  المصري  القانون  في  مصادرالالتزام  السعود،  بو 
 . 1990الجامعية، بيروت 

الجامعة   .58 دار  ط،  د.  التأمين،  لشركة  المدنية  المسؤولية  قنديل،  السيد  سعيد 
 .2005الجديدة للنشر الإسكندرية 

اب  لكتسعيد مقدم، نظرية التعويض عن الضرر المعنوي، المؤسسة الوطنية ل .59
 . 1992ب. ط،  لجزائر، ا
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رسالة  .60 مقارنة،  دراسة  العقدية،  المفاوضات  الحميلي،  دايج  براك  سليمان 
 .1998ماجستير كلية الحقوق، جامعة النهرين، 

ج.   .61 المدني،  القانون  شرح  في  الوافي  مرقس،  المجلد    2سليمان  الالتزامات 
ط.   المدنية،  والمسؤولية  الضار  الفعل  الحل  5الثاني  الحقوقية،  بي  منشورات 

 .1989يروت لبنان، ب
نصا .62 ط  سمير   ،  ، سوريا  دمشق،   القانونية،   المكتبة  التجارية،  العقود  ر، 

1،2006. 
القاهرة،   .63 العربية،  النهضة  دار  والتبصر،  بالتبصير  الإلتزام  منتصر،  سهير 

1990. 
 . 2007السيد نايل، قانون العمل الجديد، دار النهضة العربية، القاهرة،  .64
، دار الأمين 1تفاوض والعقود والتحكيم الدولي، ط.  ، مهارات اليوةالسيد عل .65

 .2002للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة 
 . 2008، 1شيراز عزيز سليمان، حسن النية، دار دجلة، الأردن ، ط  .66
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 .2006، الجامعة الجديدة، مصر، ب. ط
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دار  .69 الإلكترونية،  للتجارة  القانونية  الأحكام  عيسى،  إبراهيم  حمزة  صفوان 

 . 2013النهضة العربية، ط. 
حمز  .70 دار صفوان  الإلكترونية،  للتجارة  القانونية  الأحكام  عيسى،  إبراهيم  ة 

 . 2013ط. النهضة العربية، 
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 . 2006الحقوقية، لبنان، ب.ط،،  
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 . حقوق جامعة القاهرةالفي تطور التجارة الدولية، رسالة ماجستير، كلية 

المحمد   .2 المفاوضات  مني،  ادبلولد  في  رسالة  وماسية  العام،  الدولي  لقانون 
 . 2006-2005ماجستير، جامعة موريتانيا، 

 



 قائمة المصادر والمراجع

 

299 
 

 المجلات: رابعا:
الإرادة    أكرم .1 موضوعية  الله،  عبد  محمد  الصديق  حمد  بدور،  حسين  محمود 

كلية  للحقوق    التعاقدية في مرحلة المفاوضات، بحث منشور في مجلة الرافدين
 .2011سنة  ،49 ،العدد  13 ،دالمجل ،الحقوق، جامعة الموصل

الله،  إ .2 عبد  صبري  المؤتمر  إسماعيل  في  مقدم  بحث  التكنولوجيا،  ستراتيجية 
للإ الثاني  السنوي  للإالعالمي  المصرية  الجمعية  المصريين،  قتصاد  قتصاديين 

 .1977مارس  26  ،24حصاء والتشريع، القاهرة، السياسي والإ
ا .3 في  المفاوضات  الأهواني.  كامل  الدين  ا لفتحسام  قبل  ما  مراحل  رة  لتعاقد، 

 .2016 سنة 02إعداد العقد الدولي. مجلة العلوم القانونية والإدارية، العدد 
كامل  حسام   .4 التعاقدية،  الأهواني،الدين  الفترة  في  إعداد   المفاوضات  ومراحل 

 . 1996، 02العقد الدولي ، مجلة العلوم القانونية والإقتصا دية  العدد 
ات في الفترة قبل التعاقدية ومراحل إعداد ني، المفاوض هواحسام الدين كامل الأ .5

 . 1996 2 ،عدد ،قتصاديةالعقد الدولي، مجلة العلوم القانونية والإ
والإ .6 القانون  مجلة  الباطلة،  التصرفات  أثار  بدوي،  بهجت  كلية  حلمي  قتصاد، 

 . 1999 ،مارس  ،العدد الثالث ،السنة الثانية  ،الحقوق جامعة القاهرة
بارو  .7 القاد،  حمدي  العقدية  القيمة  قبل  التفاوض  مرحلة  خلال  للإتفاقيات  نونية 

المجلد   الإسلامية غزة  الجامعة  الدولية، مجلة  التجارة  العدد 13مجال عقود   ،
02  ،2005. 

لكتروني، مجلة القادسية للقانون والعلوم برام العقد الإإالزاملي نورا كاظم، ميعاد   .8
، جامعة القادسية، 2009ول  ي، كانون الأثانالمجلد الالسياسية، العدد الثاني،  

 . العراق
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صبري حمد خاطر، قطع المفاوضات العقدية، بحث منشور في مجلة جامعة   .9
 .1997ول، العدد الثالث، سنة النهرين للحقوق، المجلد الأ

العقود الدولية في الفقه والقضاء السويسري، المجلة الانتقادية للقانون الدولي   .10
 . 1962الخاص، 

عدي، عقد الإيجار التمويلي، مجلة أهل البيت عليهم  يد كاضم السمج  عقيل .11
 .2022، جامعة كربلاء،  العراق، 08السلام ، العدد 

لعلوم القانونية، الفضل منذر، الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية، مجلة ا .12
 .1987جامعة عنابة، المجلد الثالث، العدد الخامس، ديسمبر 

العليا   .13 المحكمة  بتاريخالص قرار  رقم    14/03/2019  :ادر  ،  1167075ملف 
 .2019سنة  ،01العدد  ،مجلة المحكمة العليا ،الغرفة العقارية

التم .14 لتنفيذ  القانوني  التنظيم  مراد،  مجلة  و لمين  الإيجاري،  الإعتماد  بآلية  يل 
العدد   والسياسية،  القانونية  للدراسات  بونعامة    04المفكر  الجيلالي  جامعة 

 .2018مبر ديسخميس مليانة، 
 .1958 .نتقادية للقانون الدولي الخاصلمجلة الإا .15
 .1988ردنيين، لسنة مجلة نقابة المحامين الأ .16
مقال منشور    محمد .17 العام،  الدولي  القانون  النية في  مصطفى يونس، حسن 

 .1995 ،سنة 51  ،العدد ، في المجلة المصرية للقانون الدولي
إلتزام الأ .18 القانو محمود فياض، مدى  ل  نيةنظمة  النية في  المقارنة  مبدأ حسن 

جامعة   القانون،  كلية  والقانون،  الشريعة  مجلة  العقد،  على  التفاوض  مرحلة 
 .2013لشهر أفريل  54الإمارات العربية المتحدة، العدد 
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العلوم   .19 كلية  ميادين،  مجلة  الجنسية،  متعددة  الشركات  عسو،  منصور 
 .1986لمغرب، سنة ة اوحد 01عدد  جتماعيةقتصادية والإالقانونية والإ

قبل  ن .20 ما  مرحلة  في  الأطراف  لمسؤولية  القانونية  الصيغة  المشلاق،  بيل 
  2013،  29التعاقدية، مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادية والقانونية، المجلد  

 . 2 ،العدد
مقال منشور   .21 العام،  الدولي  القانون  النية في  محمد مصطفى يونس، حسن 

 .1995 ،سنة 51  ،ولي، العددالدية للقانون في المجلة المصر 
نوري حمد خاطر، عدنان إبراهيم سرحان، الأساس القانوني للإلتزام المؤمن  .22

  . له بتقديم المعلومات، مجلة الحقوق، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، ع
 .  2007مارس  31س  1

 الملتقيات:خامسا: 
قانون وء أحكام الي ض لكتروني فلإبرام العقد اإبراهيم الدصوقي أبو الليل،   إ .1

منية لى مؤتمر الجوانب القانونية والأإمقدم    ثوالقانون المقارن، بح  الإمارتي
 .2003بريل أ 28 – 26لكترونية دبي ليات الإ مللع 

المؤسسات   .2 لتمويل  كأداة  الإيجاري  الإتمان  غربي،  محمد  مزريق،  عاشور 
متطلب حول  دولي  العربية،ملتقى  الدول  في  والمتوسطة  تأهيل  ات  الصغيرة 

يومي  المؤس العربية   الدول  في  والمتوسطة  الصغيرة  أفريل    18و  17سسات 
 . ، جامعة حسيبة بن بوعلي، شلف2006

 المحاضرات: سادسا:
لطلبة   .1 )موجهة  التعاقد  قبل  المسؤلية  في  محاضرات  بموسى،  الوهاب  عبد 

 . 2007الماجستير، كلية الحقوق تلمسان(، 
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يت على طلبة السنة أولى  لدولية، ألقد اجميل الشرقاوي، محاضرات في العقو  .2
 .1992 – 1991بمعهد قانون الأعمال الدولي، سنة 

 :قرارات قضائيةال سابعا:
 :باللغة العربية .أ

 .09.02.1967ض مصري، مدني، نق .1
رقم    17، المجموعة س.  27/01/1966قرار محمكة النقض المصرية بتاريخ   .2

24. 
لسنة ، ا12/10/1959 محكمة النقض المصرية، مدني، قرار صادر في .3

 98رقم  651 .العاشرة، ص
 باللعة الأجنبية:  . ب

1. CASS.IT.23/06/1964.GIUST.CIV.MARS.1964. 

2. Arret de la cour d’appel de paris, 22 ch. 23 avril 1971. 

3. Arret de la cour d’appel de paris, 22 ch. 23 avril 1971. 

4. Cass.com.20 mars 1972 J.C.P 1973. 17543 Wote, schmidt rev.tri de droit 

civ. 1972 Obs. G-Durry. 

5. Cass. comm . 20 mars 1972 , J.C.P.1973 

6. CASS.COM20/03/1972.j.c.p.1973 II 17543 . 

7. Cass . Civ.03 oct . 1972 . bull. civ 111 . N 491 .  

8. CASS.CIV.03/10/1972.BULL.CCIV.3.N491 

9. CASS.CIV.12-04-1976 Bull. Civ 1,N122 OBS Durry 16-10-1973 –Durry 

1974 ir . 

10.  Cass. Cour. 21-06-1976 J.C.P. 1978. 

11.   CASS.COM. 13/10/1980.D.1981. I.R.  

12.  CASS.COM.10.06.1986.RTD.COM.1987,570. OBS.Hémard. 

13.  CASS.CIV.17/11/1993 j.C.P 1994 II. 

14.  CASS .COM.22.02.1994.RTD .CIV1994. 

15.  CASS.COM.22/02/1994, RTD,CIV,1994,P849 

16.  CASS.COM 22/02/1994. R.J.D.A 1994 .N° 765. 

17.  CASS .COM.15.10.2002 , N13738,RJDA,2003,N218 
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18.  CASS.COM,15/10/2002,N3738,RJDA.2003.N2019     

19.  CASS.COM.20.03.1972,JCP , 1973.2.17543  

 قرارات التحكيم:
ا .1 الدولية،  التجارة  لغرفة  التحكيم  محكمة  في  لمؤ قرار  رقم    23/01/1997رخ 

في  8611 المؤرخ  الدولية،  التجارة  لغرفة  التحكيم  محكمة  قرار   .
 . 8611رقم  23/01/1997

 مواقع النترنت:  ثامنا:
1.  www.arablawinfo.com   

2. https//ao.academy.org     
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 الصفحة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 01 مقدمة 

افها فصل تمهيدي  12 : عقود التجارة الدولية وأطر

 13 ماهية عقود التجارة الدوليةالمبحث الأول: 

 13 تعريف عقود التجارة الدوليةالمطلب الأول: 

 20 تجارة الدوليةصور عقود ال المطلب الثاني: 

 20 الفرع الأول: عقود نقل التكنولوجيا 

 26 الفرع الثاني: عقود التجارة الإلكترونية . 

 38 المبحث الثاني: أطراف عقود التجارة الدولية .

 39 المتعددة الجنسيات المطلب الأول: الشركات 

 44 المطلب الثاني: الدولة والاشخاص المعنوية

 51 لتفاوض في عقود التجارة الدولية الباب الأول: نظام ا

 52 الفصل الأول: مفهوم التفاوض وخصائصه 

 52 المبحث الأول: تعريف المفاوضات وأهميتها 

 53 صطلاحي للمفاوضاتوالإ المطلب الأول: المعنى اللغوي 

 58 المطلب الثاني: أهمية التفاوض

 58 الفرع الأول: الأهمية الإقتصادية للمفاوضات 
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 59 لثاني: الأهمية الإجتماعية للمفاوضات.الفرع ا

 60 الفرع الثالث: الأهمية القانونية للمفاوضات.

 61 التفاوض ونطاقه وماشبهه.المبحث الثاني: خصائص 

 61 المطلب الأول: خصائص التفاوض.

 61 الفرع الأول: التفاوض مرحلة تمهيدية للتعاقد. 

 62 ي المفاوضات .الفرع الثاني: خاصية الحاجة والإحتمال ف

 65 الفرع الثالث: خاصية التعاون بين الأطراف المتفاوضة.

 69 المفاوضات وما شابهها.المطلب الثاني :التمييز بين 

 70 الفرع الأول : الفرق بين التفاوض والمحادثة . 

 70 الفرع الثاني: الفرق بين التفاوض والمساومة 

 71 لمشاورة. الفرع الثالث: الفرق بين المفاوضة و ا

 71 المطلب الثالث: نطاق التفاوض .

 71 ومرحلة إبرام العقد الفرع الأول: الحد الفاصل بين مرحلة المفاوضات 

 72 الفرع الثاني : النطاق الموضوعي و الزمني للمفاوضات

 76 المطلب الثاني: التفاوض في مجال عقود التجارة الدولية. 

 78 نولوجيا . الفرع الأول: التفاوض لنقل التك

 84 الفرع الثاني: التفاوض في عقد الإيجار التمويلي.
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 90 معايير نجاح المفاوضات ونتائجها:المبحث  الثاني: 

 91 المطلب الأول : معايير نجاح المفاوضات . 

 92 الفرع الأول: المعايير الشخصية. 

 100 الفرع الثاني: المعايير الموضوعية

 114 جاح المفاوضات . المطلب الثاني : نتائج ن

 115 الفرع الأول: عقد الإطار. 

 125 .المرحليالفرع الثاني: العقد 

 135 مسؤولية الأطراف خلال مرحلة التفاوض الباب الثاني:

 137 الفصل الأول: إلتزامات الأطراف أثناء مرحلة التفاوض قبل إبرام العقد .

 138 المبحث الأول: الإلتزامات الناتجة عن التفاوض.

 140 التفاوض قبل إبرام العقد .المطلب الأول: الإلتزامات الأساسية في مرحلة 

 142 الفرع الأول: الإلتزامات الواردة في المفاوضات قبل إبرام العقد .

 148 الفرع الثاني : الإلتزام بمواصلة التفاوض وبحسن نية. 

 155 ة التفاوض.المطلب الثاني: الإلتزامات المكملة والمستندات في مرحل

 155 المكملة في مرحلة التفاوضالفرع الأول: الإلتزامات 

 167 الفرع الثاني: المستندات المعاصرة لمرحلة التفاوض.

 180 المبحث الثاني: الطبيعة القانونية للإلتزام في مرحلة التفاوض قبل إبرام العقد. 

 181 المفاوضات.المطلب الأول: الطبيعة القانونية للمسؤولية في مرحلة 
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 183 الخطأ عند إبرام العقد.الفرع الأول: نظرية 

 194 الفرع الثاني: نظرية تحمل التبعية العقدية في مرحلة التفاوض .

 197 المطلب الثاني: أساس المسؤولية في مرحلة التفاوض قبل إبرام العقد.

 197 " )المسؤولية الموضوعية(Faggellaالفرع الأول: نظرية فاجيلا " 

 198 المسؤولية ذات طبيعة خاصة: الفرع الثاني: 

 200 المطلب الثاني: جزاء الاخلال بإلتزامات الأطراف في مرحلة المفاوضات.

 199 الفرع الأول: المسؤولية المترتبة على الأطراف في ظل عدم وجود عقد تفاوض. 

 217 تفاوض  الفرع الثاني: المسؤولية المترتبة على الأطراف في ظل وجود عقد 

 223 الفصل الثاني: المسؤولية المترتبة على الأطراف في التفاوض قبل إبرام العقد.

 224 المبحث الأول :أحكام المسؤولية خلال مرحلة المفاوضات قبل إبرام العقد.

 225 المطلب الأول: المسؤولية العقدية. 

 230 المطلب الثاني: المسؤولية التقصيرية. 

 232 التقصيري لخطأ الفرع الأول: ا

 238 الفرع الثاني: الخطأ التقصيري في التفاوض وصوره .

 250 الفرع الثالث: الضرر 

 256 الفرع الرابع: العلاقة السببية بين الخطأ والضرر 

 259 .المبحث الثاني: القانون الواجب التطبيق على المسؤولية المدنية  في مرحلة المفاوضات

 261 ن الواجب التطبيق في حالة إتفاق الأطراف.القانو المطلب الاول : 



 الفهرس 

 

309 
 

 261 الفرع الأول: قانون الإرادة .

 263 الفرع الثاني: المشاكل الناجمة عن الأخد بقانون الإرادة. 

 268 الفرع الثالث: المحكمة المختصة بنظر النزاع. 

 269 الأطراف.المطلب  الثاني: القانون الواجب التطبيق في حالة عدم اتفاق 

 270 الفرع الأول: ظوابط الإسناد في حالة عدم اتفاق الأطراف.

 272 الفرع الثاني: الحلول المتاحة لمشكلة قانون العقد.

 278 خاتمة 

 279 قائمة المصادر والمراجع 

 304 الفهرس

 

 

 

 

 

 


